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 ملخص المذكرة
  

تناولت في هذه المذكرة موضوع السيادة الدولية والتدخل الإنساني هذين المبدأين اللذان مثلا ولا زال               

يمثلان حجر الزاوية في التنظيم الدولي المعاصر وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ارتباطهما بقضايا                 

العالم وحياة الدول والمنظمات في التنظيم      تأثـر مباشـرة علـى الحس العالمي كقضيتي السلم والأمن في             

الدولـي، وربمـا لـم تختلف الآراء حول موضوع ما من موضوعات القانون الدولي مثلما اختلفت حول                  

العلاقة بين السيادة الولية والتدخل الإنساني لأنهما يشكلان ضدين متعاكسين ونقاط التصادم بينهما كثير ما               

لقانـون الأمر الذي جعل من الجهود المبذولة في سبيل معالجة هذا            تخـتلط فـيهما للـدارس الـسياسة با        

الموضـوع كثيـر ما تجهض أمام تطور مفهوم السيادة والتدخل المستمرين بتطور عقلية الدول و الفقهاء                 

 .الدوليين وبالتالي تطور الفقه الدولي

جاد وتحديد العلاقة   ولهـذا فـإن الفرضية الذي نتصورها لتناول هذا الموضوع تتمثل في محاولة إي             

والـرابطة بـين المفهـوم الجديد للسيادة وبين فكرة التدخل الإنساني وضبط حدود كل منهما تجاه الآخر                  

محاولـين بـذلك تحقيق معادلة موازنة بين سلطان السيادة المطلقة والاهتمامات الكبرى للإنسانية وبالتالي               

لموضوع هي إشكالية رئيسية تكمن فيما مدى تأثر     فـإن الإشـكالية التـي حاولنا معالجتها من خلال هذا ا           

 .السيادة الدولية بمقتضيات التدخل الإنساني

ومـن خلال التفحص العلمي لهذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين وكل                

 .مبحث إلى ثلاثة مطالب وكل مطلب إلى ثلاثة فروع

دولية ومبدأي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول        خصصت الفصل الأول لدراسة نظرية السيادة ال      

وحـضر اسـتخدام القـوة فـي العلاقـات الدولية، تناولت في المبحث الأول تراجع السيادة الدولية أمام                   

المـستجدات والـتطورات الحديثة من خلال ثلاثة مطالب عالجت في المطلب الأول الخلاف الفقهي حول                

الفقهي القائم بين سلطان السيادة المطلقة والسيادة المحدودة حيث اتجه   نظـريات الـسيادة بالتعرض للجدل       

فـريق معاصـر من الفقه إلى هجران الطرح التقليدي للسيادة المطلقة وانتهاج مبادئ السيادة المحدودة أو                 

دة الـسيادة النـسبية بما تفترضه المصالح الإنسانية وبعدها تناولت موقف الفقه من المفهوم السياسي للسيا               

 بتبني المفهوم الاقتصادي الذي أصبح اليوم عاملا أكثر أهمية من العامل السياسي، وبعد ذلك 

وفـي المطلـب الثانـي تعرضـت إلى هدم فكرة السيادة وتقهقرها أمام التطورات التي أثرت على                  

ى مـضمونها انطلاقـا مـن فكرة التضامن التي تستوجب ضرورة الحد من إشهار الإطلاق في السيادة إل                 

الانـدماج والتـنازل عـن بعض الحقوق السيادة ثم أثر التقدم العلمي والاقتصادي الذي أتاح للدول ذات                  

الترسـانة التكنولوجـية الكبيرة بأن تجعل من السيادة مجرد فكرة مطاطة يمكن خرقها دون شعور الدول                 

اء الذين تعنتوا بمواقفهم    بإلـزامها وبعـد ذلـك أثر العولمة على السيادة، هذه الظاهرة التي أحرجت الفقه              



المتمـسكة بسلطان السيادة المطلقة خاصة عندما جعلت من العالم قرية كونية تسير في نمط النهج الواحد                 

 استأصلت من خلاله فكرة احترام الحدود التي تعتبر ركيزة للسيادة المطلقة، 

ة كالقضاء الدولي الجنائي    ثـم في مطلب ثالث تناولت السيادة الدولية أمام بعض المستجدات القانوني           

المستحدث والذي يسعى إلى السمو بالمجتمعات الدولية إلى ضرورة مكافحة الجريمة بإنشاء محاكم جنائية              

تـرنوا إلـى ضرورة معاقبة المجرمين دون التحجج بالسيادة الدولية بل تجعل منه المحاكمات موضوعا                

بالمصالح الدولية وكذا الاهتمامات الإنسانية الكبرى      يخرج عن المجال المحجوز للدولة عندما يتعلق الأمر         

سيما حقوق الإنسان التي أصبحت اليوم منعرجا       كقـضايا الأقليات وحقوق الشعب في تقرير مصيرها ولا        

خطيـرا فـي تـاريخ السيادة ساعد على الحد منها لصالح الإنسانية وأيضا المسؤولية الدولية التي ارتبط                  

وجودها بالحد من سلطان الحقوق السيادية عندما توجه الإدانة لدولة ما بتحمل تبعتها وتجاوز المبدأ القائل                

رة السيادة المطلقة كان لزاما علينا التوضيح بأن الحد من السيادة ليس معناه زوالها              بإعفائها، وبعد هدم فك   

 . من الحياة الدولية ولكن بقاءها مرهون بمدى احترام المبادئ الدولية التي تعتبر الأصل في القانون الدولي

امين هما مبدأ   هـذه المبادئ التي حاولت معالجتها في المبحث الثاني الذي خصصته لدراسة مبدأين ه             

عـدم التدخل وحضر استخدام القوة في العلاقات الدولية تناولت في المطلب الأول ماهية مبدأ عدم التدخل                 

/٢وطبيعته القانونية متعرضا إلى مفهومه وخصائصه وقيمته القانونية وأساسه القانوني انطلاقا من المادة              

ذ يعد قاعدة آمرة لا يجوز للدول الاتفاق على          مـن ميـثاق الأمـم المـتحدة وعلاقته بالقواعد الآمرة إ            ٧

 مخالفتها، 

أمـا المطلب الثاني فقد حاولت من خلاله دراسة هذا المبدأ من خلال التأطير الإقليمي والدولي وذلك                 

بالتعـرض إلـيه مـن خلال المواثيق الدولية والإقليمية كميثاق الأمم المتحدة والدول الأمريكية والإتحاد                

ة الدول العربية، وخصصت المطلب الثالث لمبدأ حضر استخدام القوة في العلاقات الدولية             الإفريقي وجامع 

الذي له صلة وطيدة بموضوع التدخل الإنساني الذي يتم بناءا على استخدام القوة وذلك من خلال توضيح                 

 .٢/٤ل المادة المقصود من مصطلح القوة وأساسها القانوني والطبيعة القانونية لمبدأ عدم التدخل من خلا

وأنهـيت هذا الفصل بالتعرض إلى الاستثناءات الواردة على مبدأ حضر استخدام القوة في العلاقات               

 . الدولية ومن أهمها الدفاع الشرعي والتدخل الإنساني

 وهو فكرة التدخل من خلال مبحثين       ٢/٧أمـا الفصل الثاني فتناولت فيه الاستثناء الوارد على المادة           

ت في المبحث الأول ماهية التدخل وشرعيته القانونية خصصت المطلب الأول لدراسة مفهوم             اثنـين تناول  

الـتدخل الإنـساني وتطوره التاريخي وذلك بالتعرض إلى تأصيل فكرة التدخل عبر مراحل معينة ثم إلى                 

محاولـة ضـبط مفهـوم التدخل الإنساني بمفهوميه الواسع والضيق وذكر شروطه وخصائصه ثم أنواعه          

 . أساليبهو



وتـناولت فـي المطلب الثاني التأسيس القانوني للتدخل الإنساني والجهات المسؤولة عنه وذلك من                

خـلال ذكر إطاره القانوني في ظل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وكذا الجهات المسؤولة                

دة والدول وتعرضت إلى وسائل     عن تنفيذه من منظمات دولية حكومية وغير حكومية وأجهزة الأمم المتح          

تنفـيذه كالمساعدة والمعاونة والإغاثة ثم تطرقت في المطلب الثالث إلى شرعية التدخل الإنساني باستعمال               

القـوة أو دونهـا من خلال تبيان الطبيعة القانونية للتدخل الإنساني من حيث كونه حقا أم واجبا للدول أو                    

رتباط التدخل بفكرة المجال المحجوز السيادي للدولة وموضع        للمـنظمات الإنسانية وبعد ذلك تعرضت لا      

حقـوق الإنسان فيه بعرض الجدل القائم حول إدراج أو إخراج حقوق الإنسان من الإطار المحجوز للدولة                 

 ومدى تأثير فكرة الإكراه على شرعية التدخل الإنساني، 

ض صور للتدخل الإنساني باللجوء     أما المبحث الثاني فقد خصصته إلى دراسة تطبيقية من خلال عر          

إلـى التدابيـر غير العسكرية كالتدخل بواسطة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس              

الأمـن بيـنت مـن خلالها مدى شرعية القرارات الصادرة عن هذه الأجهزة وإلزاميتها ثم تعرضت إلى                  

لقوة المسلحة من خلال بعض القضايا التي أسالت       الـصورة الثانـية وهـي التدخل الإنساني باللجوء إلى ا          

محابر الفقهاء وأثارت شكوكا كبيرة في الآونة الأخيرة ومن بينها تدخل الأمم المتحدة في يوغوسلافيا سابقا               

والـصومال وموزنبـيق وكردسـتان العـراقية، ثم أنهيت هذا الفصل بذكر الآثار التي تنجر بعد التدخل                  

 إصلاح الضرر وضحت من خلال التعرض إليه معنى الضرر والإصلاح           الإنـساني المـسلح وتستوجب    

 .والجهات المسؤولة عنهما وانتهيت بذكر التدابير اللازمة لضمان قواعد التدخل الإنساني

 



 
 تشكــرات 

 
وجل على تمام منه علينا وتوفيقنا لإنهاء هذا العمل البسيط           نـشكر االله عـز    

 راجين منه تسديد خطانا إلى ما يحبه ويرضاه لنا

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل العيد حداد من خلال ما قدمه لنا              

رسالة فساعدنا يوم أن    من توجيهات قيمة بعد تقبله و هو مشكورا الإشراف على هذه ال           

 . احتجنا المساعدة و ذلل لنا الصعاب عندما ضاقت بنا الأمور

و يكـون من واجب الوفاء و العرفان بالجميل التنويه بالمساعدات المقدمة من             

طـر ف مـسؤولي مكتبات كل من جامعة ابن خلدون بتيارت  و جامعة سعد دحلب                 

ية  بجامعة الجزائر بن عكنون  للحصول        بالبلـيدة و كذا كلية الحقوق و العلوم الإدار        

 . على أهم المراجع الضرورية للموضوع

كمـا نـتقدم بالـشكر إلـى الأستاذة الكريمة بن عودة التي قدمت لنا العون                

 .والمشورة طوال فترة الدراسة وإعداد المذكرة

 .بعيد إلى كل من أعاننا من قريب أو

 

 على تفضلها بمناقشة هذه المذكرة ومسبقا نشكر لجنة المناقشة 

 

 

 
 



 
 

 داءـــإه

 
 وسيبقى أنفس ما     من كان سببا لي في هذا الوجود        المتواضع إلى  ثمرة جهدي أهـدي   

اللذين أجزلا عليا كثير المن والعطاء ورافقاني في         أمي وأبي   والدي الكريمين،  ت ما حيي  فـيه 

 في رعايتي إلى أن     وعظيم العرفان فلهما كبير الفضل    درب الحـياة فشاركاني حلوها ومرها،       

داعيا من المولى عز وجل      اجهود هم ذا العمل البسيط والذي كان ثمرة       ه ساعدي و كتبت     اشتد

 .أن يثيبهما عنا خير الجزاء

كمـا أهـدي هـذا العمل المتواضع إلى إخوتي واخواتي اللذين أكن لهم كبير التقدير                

 .والاحترام

لأعزاء وإلى كل من يحمل لواء الدفاع على راية العلم          وإلـى أصـدقائي وأحبائي وأساتذتي ا      

 .والعلماء

زيزة والأستاذة الكريمة والزميلة المتواضعة      إلى الأخت الع   بالأخصوأهدي هذا العمل    

 .مليــكــة

  مبطوش الحاجعزيزالغالي والوإلى 
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 مقـدمـة

 
يـصير مـن الملائم عند التصدي لموضوع التدخل الدولي البدء بدراسة مختلف الجوانب               

القانونـية علـى ضـوء المبادئ التي أفصح عنها ميثاق الأمم المتحدة و التي لا تزال تمثل حجز                   

ي و مبدأ  مبدأ السيادة  الـزاوية فـي التنظيم الدولي المعاصر، و تتمثل هذه المبادئ بصفة خاصة في             

 . استخدام القوة في العلاقات الدوليةحظرعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و 

إذ ظلـت علاقـة الدول بمواطنيها من الموضوعات التي تعتبر من صميم السلطان الداخلي     

لهـا، و تخرج بالتالي عن حيز اهتمام القانون الدولي العام، إذ لم يكن من الممكن لأي شخص من                   

 الدولي التدخل لدى أية دولة لإجبارها على تغيير معاملتها لمواطنيها، غير أن             أشـخاص القانـون   

الممارسـة العملية للعلاقات الدولية قد كشفت و منذ زمن بعيد عن حالات متعددة تدخلت فيها الدول                 

 .      فرادى و جماعات لدى دول أخرى من أجل حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية فيها

لـي فإن هذه الممارسات و إن اكتسبت صفات مميزة قبل الحرب العالمية الأولى فإن               و بالتا 

انـتهاء هـذه الحـرب و إنشاء عصبة الأمم قد كان سببا في تغييرها، و لم يستقر الحال على هذه                     

الوتيـرة إذ مـا لبثت هذه الممارسات أن تعرضت لتغيير جذري مع انتهاء الحرب العالمية الثانية                    

 .منظمة الأمم المتحدةوتأسيس 

في مؤلفه المشهور Grosious فمـنذ مـا يزيد عن ثلاثمائة و ثمانين عاما تطرق العلامة   

قانـون الحرب و السلم لحق الإمبراطور الروماني قسطنطين في حمل السلاح ضد كل حاكم مارس      

طرة الرومان  علـى شـعبه همجية لا أخلاقية لا يمكن أن يتقبلها أي إنسان عادل، و أيضا حق الأبا                 

الآخرين في حمل السلاح أو التهديد به ضد الفرس الذين لا يكفون عن اضطهاد المسيحيين  بسبب                 

ديـنهم، واعتـبارا من هذا التاريخ و الأسرة الدولية لا تعدم الفقهاء و المدافعين عن حق الدول في                   

 .     دولية و حقوق الإنساناللجوء للقوة ضد البلدان التي ينسب إليها الانتهاك الجسيم للعلاقات ال

ممـا يعكـس جليا الحق في التدخل الدولي و الذي لم يعرف بشكل جدي، إلا ما ظهر منه                    

علـى شكل مشاكل طفت على الصعيد الدولي في الآونة الأخيرة خاصة مع ازدياد الاهتمام بتقرير                 

 للقوة كلما كان ذلك      الإنـسان، فقبل إنشاء الأمم المتحدة كان للدول حق اللجوء          قالمـصير وحقـو   

يتناسـب و تحقيق أهدافها الذاتية، الأمر الذي يفصح بصورة أو بأخرى عن الاعتراف لتلك الدول                

 .بالسيادة المطلقة

التـي كانت تحد من حق اللجوء إلى القوة لا تعدو أن تشكل جملة من الشروط                 أن القـيود  و 

ثلا و هذا ما جعل من هذا الحق سببا         التـي كانت كل الدول تحترمها، كالإعلان عن حالة الحرب م          
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مشروعا للحفاظ على حقوق الإنسان و لو تعدى ذلك إلى استعمال القوة المسلحة و التدخل العسكري                

 .دون أن تقابل هذه التصرفات بالتشكيك في مشروعيتها

و ربمـا لـم تختلف الآراء حول موضوع ما من موضوعات القانون الدولي مثلما اختلفت                 

ل الدولـي الإنساني، فعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلت و ما تزال منذ القرن                حـول الـتدخ   

التاسـع عـشر و علـى مـستوى كتابات الفقهاء و المؤتمرات الدولية و معالجات القضاء الدولي                         

نون و الوطني، و على الرغم من التطبيقات العملية المتواترة التي أختبرت من خلالها قواعد هذا القا               

فإنـنا نجـد نظرية التدخل لم يكتمل بناؤها بعد و من ثم نجد الكثير من نواحي هذه النظرية مازال                    

 .يحتاج إلى مزيد من الدراسة و البحث

و إن وضـع قـيود علـى الالتجاء إلى القوة يعد عنصرا من العناصر الأساسية لأي نظام                   

نيا، فلا مناص من أن يخضع لتلك القاعدة لكن         قانوني و لما كان النظام الدولي في حقيقته نظاما قانو         

فكـرة تقيـيد الالـتجاء إلى القوة في المجال الدولي هي فكرة حديثة نسبيا، الأمر الذي أصبح معه                   

و بالإضافة إلى ذلك فإن تحريم الالتجاء إلى القوة         . وصف نظام القانون الدولي بالبدائي أحيانا جائزا      

مر الممكن لحل النزاعات الدولية أو عن إيجاد و سائل سلمية           أو حتى وضع قيود على ذلك ليس بالأ       

 .أخرى لحلها

فالحقـيقة أن كـلا الأمرين يعد لازما و متمما للآخر إلا أنه قد يصطدم حتما بفكرة السيادة                   

الوطنـية و التي تتمتع بها كل دولة و التي أصبحت تشكل عائقا يحول دون حل المنازعات الدولية                  

ق القضائية و التدخل الدولي أو ما يشابه هذه الأمور و التي يستدعي نجاحها              حـلا سـلميا بالطـر     

مـوافقة أطـراف النـزاع و مـدى ترحيبهم بها، هذا الشيء الذي يتعذر تحقيقه في غالب الأحيان                         

 .و عندئذ يكون الالتجاء إلى القوة ممكنا بل أمرا لا مفر منه

 إلى الحرب أو فكرة التدخل بمختلف أنواعها         و فـي الحقـيقة إن فكـرة الحد من الالتجاء          

السياسية، الاقتصادية، العسكرية، هي فكرة يتطلب تحقيقها عدة سنوات، و أن الفقهاء الذين نادوا بها               

فـي الحـرب العالمـية الأولى كانوا يأملون في أن التطورات الأخلاقية و الاجتماعية في المجتمع                 

 .ضاء على أشكال التدخل أو إلغاء الحربالدولي سوف تقربنا بعض الشيء من الق

فمـنذ زمن بعيد و ليومنا هذا ما تزال القوة الأداة و الوسيلة المهيمنة على العلاقات الدولية                 

الأمـر الـذي أنجر عنه عدم الانسجام وعدم التكافئ في المجتمع الدولي و الذي أصبح من القضايا                  

لخطر، فالأعمال اللامشروعة التي تقوم بها الدول       التـي تهدد السلم و الأمن الدوليين و تعرضهما ل         

 في سيبل تحقيق مصالحها قد أفصحت بشكل كبير عن التناقض الكبير بين ما هو موجود في قواعد 
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القانـون الدولي لاسيما الآمرة منها و بين ما يقع في مسرح العلاقات الدولية من انتهاكات                

 .لها تتجاوز إلى حد بعيد أحكام هذا القانون

و هذا ما يعكس جليا و مما لا يدع مجالا للشك قصور هذا الأخير عن الاستجابة و التماشي                  

و متطلـبات الوضع الدولي، أكثر من ذلك تراجع الأهمية القانونية للقاعدة الدولية و التي أصبحت                

مجالات، جوفاء خالية من أي التزام خاصة إذا تعلق الأمر بدولة قوية ذات هيمنة عالمية في جميع ال                

و قـد يعـود ذلـك إلى أن القانون الدولي مازال يعتبر السيادة مفهوما سياسيا يحرص على إثبات                   

 في ظل ةحـرمته متناسيا الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي أصبح لها كبير الأهمي  

لتمارس مختلف الـنقص الفاضـح في هذا المجال، إذ تغتنم كبريات المؤسسات الاقتصادية الفرصة        

الـضغوطات الاقتـصادية على الدول الضعيفة، ذلك بأن هذه الممارسات لا تمس بالجانب السياسي            

 .للدول على حد تعبيرها لتضفي الشرعية عليها

 لنظام  ةو إن هـذا الوضـع يفـرض اهـتماما عاجلا لا يتأتى تحقيقه إلا بإقامة أسس ثابت                  

 السيادة بهجران الطرح التقليدي الذي      مفهوم و تطوير    اقتـصادي تكون دعائمه العدالة الديمقراطية     

يرتكـز علـى الجانب السياسي، و يسمح باحترام حقوق الشعوب و الحكومات في تقرير مصيرها                

على النحو الذي لا يمكن معه قبول أي تدخل تتم صياغته تحت أنواع مختلفة من الشعارات باطنها                 

 و إرساء الديمقراطية الكاذبة، هذا الوضع الجديد الذي         القهر و الاستبداد و ظاهرها تحرير الشعوب      

 .و إن لم يمكن من خلاله إلغاء التدخل اللامشروع، فإنه يساعد على التقليل من هذه الممارسة

و لهـذا فإن الفرضية التي نتصورها لتناول هذا الموضوع تتمثل في محاولة إيجاد و تحديد                 

 للسيادة الدولية، و بين فكرة التدخل الإنساني و ضبط حدود           العلاقـة و الرابطة بين المفهوم الجديد      

كـل مـنهما اتجـاه الآخـر محاولـين بـذلك تحقـيق معادلة موازنة بين سلطان السيادة المطلقة            

 .و الاهتمامات الكبرى للإنسانية

ى و علـى هدي ما تقدم فإن التساؤل التي يمكن أن يثار في هذا الموضوع يكمن في ما مد                   

 ؟ و لا نعتقد أننا نستطيع ضبط هذا التأثير إلا من خلال             السيادةتأثيـر الـتدخل الإنساني على مبدأ        

دولي؟ لاسيما  تحديد نظرية السيادة المحدودة؟ و ضبط حدودها؟ و تبيان تفاعلها مع مبادئ القانون ال             

 . استخدام القوة في العلاقات الدولية؟مبدئي عدم التدخل و

رية السيادة المحدودة من كافة جوانبها و لدراستها و هي وضع الحركة            و بعـد معـرفة نظ      

يقتضي منا الأمر بحث الأسس و الدعائم لإرساء نظام قانوني دولي إنساني بدأ بماهيته ؟ و تطوره                 

التاريخـي ؟ و مـا هو أساسه القانوني و علاقته بفكرة الإكراه ؟، و نهاية بمدى فعاليته في الواقع                    
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ن، خاصة في ضوء التدخلات الدولية المسلحة كتدخل الأمم المتحدة في يوغسلافيا            الدولـي الـراه   

  .سابقا و الصومال و موزنبيق و كردستان العراقية

و بعـبارة أخـرى هـل أن التدخل الإنساني باعتباره حق أو واجب يقتضي الحد من مبدأ                  

و هل يمكن القول بمشروعيته  لـصالح الإنسانية ؟ و ما هي العوامل المساعدة على ذلك ؟    الـسيادة 

 واردا على مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي ؟و هل أن فكرة محدودية              استثناءانطلاقـا من كونه     

 .السيادة أمر تفرضه المستجدات الدولية أم قيد تضعه الدولة بمحض إرادتها ؟

المشكلة و هكذا يتضح من فحوى هذه الدراسة أن الأمر يتعدى الموضوع الوصفي ذلك أن               

 و فكرة التدخل الإنساني بقدر ما تنصب على عملية تأثير فكرة            السيادةلا تتمـثل فـي وجود مبدأ        

 .  و بالتالي على تأدية رسالة المنظمة ؟السيادةالتدخل على 

فـإذا كـان ذلـك هو وضع المشكلة فإن التصدي لدراساتها، و الإسهام في بحثها كان من                    

 :ها من جانب الأسباب و الاعتبارات نوجزها في مايليالأسباب التي دفعتنا لدراست

 من جهة و مبدأ عدم التدخل من جهة     السيادة رغـم وجـود مطولات كثيرة كرست لدراسة          -١

أخرى، إلا أن موضوع التدخل الإنساني مازال لم يحض بعد بالعناية الكافية، و في حاجة للبحث و                 

 .الدراسة

ت القليلة التي عالجت موضوع تأثير التدخل الإنساني         رغـم وجود بعض الدراسات والمقالا      -٢

 .في بعض جوانبه فإن الفقه مازال لم يبلور بعد نظرية شاملة للتدخل الإنساني مبدأ السيادةعلى

 رغم وضوح أهداف التدخل الإنساني لاسيما في خدمة البشرية إلاّ أن هناك جانب كبير من                -٣

من طرف بعض الفقهاء القانونيين في جدوى و أهمية         المـشككين سـواء من عامة الناس، أو حتى          

الـتدخل الإنـساني، و خاصـة التدخل الذي يتم باللجوء إلى القوة المسلحة و يتمحور تشكيكهم هذا                  

أساسا في مدى فعالية قواعد هذا التدخل و كيف يساق باسم الإنسانية بعيدا عن المصالح و الخلفيات                 

 .إلى التصدي لهذا الموضوع لعلنا نكتشف خبايا هذا الادعاءالجيوستراتجية، الأمر الذي دفعنا 

 و كذلك أمام الوضع المتردي لحقوق الإنسان و الشعوب لاسيما في حالة النزاعات المسلحة                     -٤

و الحـروب من جهة، و أهمية هذا الموضوع من جهة ثانية اخترت أن يكون موضوع بحثي حول                  

 أعرف و أعي جيدا الصعوبات التي سوف أتلقاها أثناء البحث في            ، و أنا  السيادةالتدخل الإنساني و    

 .مثل هذا الموضوع

 فقـر المكتـبة العـربية لمـثل هـذه الدراسات المستفيضة، فمن خلال بحثنا عن المراجع               -٥

المتخصـصة فـي الموضـوع لـم نفلح في إيجاد إلاّ النذر القليل من الكتب و البحوث التي تمس                    

 :نوني نذكر أهمهاالموضوع في جانبه القا
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 مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي       "رسـالة دكـتوراه للأسـتاذ بوكـرا إدريس تحت عنوان             -

 .١٩٩٠ مقدمة لجامعة الجزائر سنة "المعاصر

الصادر » مبدأ السيادة و التدخل لماذا؟ و كيف؟        «مؤلـف الدكتور أوصديق فوزي تحت عنوان         -

 .١٩٩٠عن دار الكتاب الحديث بتاريخ 

الصادر عن دار   » التدخل الدولي الإنساني  «  الأسـتاذ حسام محمد هنداوي تحت عنوان         مؤلـف  -

 ).لم نعثر على سنة النشر( النهضة العربية بالقاهرة 

 "ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني     "مؤلـف الأستاذ مصطفى محمد يونس تحت عنوان          -

 .١٩٩٦الصادر عن دار النهضة العربية بتاريخ 

 ـ   افة الـى بعـض الـبحوث القانونـية المتخصصة المنشورة في مختلف الدوريات                       بالإض

و المجـلات الدولـية كالمجلة الدولية للصليب الأحمر، و كذلك المحاضرات التي ألقيت في مختلف          

الـندوات العلمـية و التـي نذكر منها اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة سعد دحلب                  

 .  "التدخل العسكري في العراق" تحت عنوان ٢٤/٠٤/٢٠٠٣:ومبالبليدة ي

و مازادنـا رغـبة و إصرارا لتناول هذا الموضوع هو أن كل الأعمال المذكورة أنفا تمس                   

الموضـوع فـي بعـض جوانبه فقط دون التمحص في الأصول والكليات، الأمر الذي خلق بعض                 

صفت به فعالية التدخلات الإنسانية في حرب              الصعوبات في البحث، خاصة المنحنى الجديد الذي ات

فكان التغيير على الصعيد العملي دون أن تصحبه        ) ٢٠٠٣مـاي (،  )١٩٩٠أوت(الخلـيج الثانـية      

 .دراسات علمية موضوعية يمكن الاعتماد عليها في البحث

نواحي السياسية       و إلـى جانـب ذلـك فـإن تعدد التدخلات و تنوعها و اتصالها بمختلف ال           

و الاقتـصادية و الاجتماعية و الثقافية، خلق هو الآخر بعض الصعوبات سواء على مستوى جمع                

 .المادة أو تصنيفها و تحليليها فضلا عن عدم تجانسها و تشابهها

ففـي بداية البحث كانت المراجع المتعلقة بهذا الموضوع منعدمة تماما خاصة المتخصصة               

 .ت فإن الحصول عليها شاق جدامنها وإن وجد

و كـان مـن ضـمن الصعوبات الكبيرة أيضا مشكلة الحصول على المعلومات والأخبار                 

الرسـمية والمـؤكدة، التـي قـد تكون بمثابة دعم قوي للموضوع محل البحث هدا بالإضافة إلى                  

 .الصعوبات المادية العديدة التي كانت تعترضني من حين إلى أخر أثناء البحث

رغـم هـذه الصعوبات فإننا استطعنا التخفيف من تأثيرها وتجاوزها بفضل اعتمادنا على              و  

المـنهج الموضـوعي بالـرجوع إلـى مخـتلف نصوص المواثيق الدولية و آراء الفقهاء المختلفة                    

والمتـنوعة و طـرح هذه الآراء و مواقف الدول وفق منهج علمي بعيدا عن أي انحياز أو تطرف                    
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عليـنا طبـيعة هذه الدراسة بأن يتصف منهجنا بالتعميم لا بالتخصيص و بالتجريد لا         وقـد أملـت     

 . بالتعيين

 في هذه الدراسة على مناهج بحث مختلفة منها المنهج التاريخي ذلك أنه لا              ناو لقـد اعتمد     

يمكـن إعطاء نظرة شاملة أو التعرف على أي موضوع دون ربط حاضره بماضيه، و بالتالي التنبأ        

 ـ ستقبله فمـبدأ السيادة و التدخل الإنساني لا يمكن إستبعادهما بعيدا عن النضال الطويل لشعوب               بم

المعمـورة و دولها من أجل تحريم التدخل في شؤونها الداخلية و تحسين أوضاعها أثناء النزاعات                

اناة المـسلحة، بإدراج نوع من التدخل الذي يرصد لخدمة الإنسانية و الضمير العالمي وتخفيف مع              

 .البشرية جمعاء

 للدولة و إدراج حقوق     المحفوظ على المنهج الجدلي كون أن مسألة المجال         ناكمـا اعـتمد     

الإنـسان ضـمنه للإرساء دعائم التدخل الإنساني أمام حاجز السيادة المطلقة تعددت بشأنها الآراء                      

اتها المتبعة و كذلك بين الدول      و المفاهيم، وصلت حد التناقض و الصراع بين الأنظمة و إيديولوجي          

، و حقوق الإنسان و السيادة الفلسفية         المحفوظعلـى مختلف درجات تطورها نظرا لطبيعة المجال         

 .و خلفياتهم السياسية

 مـن تذليل الصعوبات ما وجدناه من تشجيع من طرف أستاذنا الفاضل الدكتور              دو مـا زا     

ت قيمة بعد تقبله و هو مشكورا الإشراف على هذه          العـيد حـداد من خلال ما قدمه لنا من توجيها          

 . الرسالة فساعدنا يوم أن احتجنا المساعدة و ذلل لنا الصعاب عندما ضاقت بنا الأمور

و كـان من واجب الوفاء و العرفان بالجميل التنويه بالمساعدات المقدمة من طرف كل من                  

 كذا جامعة بن عكنون بالجزائر للحصول       جامعة ابن خلدون بتيارت و جامعة سعد دحلب بالبليدة و         

علـى أهم المراجع الضرورية للموضوع و بفضل هذه التوجيهات و المساعدات و بعد هذه المقدمة                

 :جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى فصلين

نظرية السيادة المحدودة في مفهوم     " فمـن خلال التفحص و التحليل العلمي لعنوان البحث            

 يتضح أنه مقسم إلى جزئيتين كبيرتين تناولنا كل واحدة منها في            "نسانيحـق أو واجـب التدخل الإ      

 .فصل مستقل

حيث خصصنا الفصل الأول لدراسة نظرية السيادة المحدودة و مبدأي عدم التدخل و تحريم                

اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية، و الذي حاولنا فيه طرح الإشكال القائم حول نظريات السيادة                

 من تطورات و مستجدات ساعدت على إرساء نظرية         السيادةمـع و تحلـيل كل ما يؤثر على          و ج 

عامـة للـسيادة المحدودة تجمع في طياتها أحكاما و مؤشرات تنبأ بتبني الفقه الحديث لهذه الظاهرة                 

 .الجديدة
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 عليها  و لما كان من أهم القضايا في البحث العلمي مسألة تحديد المبادئ الأساسية التي يقوم                

أي نظـام باعتـبارها اختـياريا فكريا و بنيويا يسهم في الحفاظ على القواعد العامة و يساعد على                   

الجدل الفقهي  ، تحقـيق الأهداف المنشودة فإنه كان علينا أن نعالج في المبحث الأول من هذا الفصل              

ع الدولي و القانون    وتراجع مبدأ السيادة أمام التطورات التي شهدها المجتم       ، حـول نظريات السيادة   

 .الدولي على حد سواء

أمـا المـبحث الثاني فخصصناه لمعرفة الأصل في دراسة واقع العلاقات الدولية من حيث                 

 استخدام القوة في العلاقات الدولية أو بعبارة        حظرالمبادئ الأساسية و الذي هو مبدأ عدم التدخل و          

 التدخل و تحريم اللجوء إلى القوة أما الاستثناء         أخـرى أن الأصل في العلاقات الدولية هو مبدأ عدم         

 .فهو التدخل الإنساني

أمـا الفـصل الثاني فيتعلق بدراسة عامة لنظرية التدخل الإنساني من خلال تحديد مفهومه                    

و تطـوره التاريخي و أسبابه القانونية و أنواعه وإمكانية إدراج فكرة حقوق الإنسان ضمن المجال                

 . وعلاقته بفكرة الإكراه لتحديد شرعية التدخل الإنساني في مبحث أول للدولةالمحفوظ

و جـاء المبحث الثاني متضمنا دراسة تطبيقية لواقع التدخل الإنساني من خلال إيراد بعض           

الأمـثلة عن التدخلات التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة لاسيما في يوغسلافيا سابقا و كردستان                

 . و موزنبيقوالصومال، العراقية

و قد حرصنا في مناهج هذه الدراسة الاعتماد بقدر الإمكان على توازن الفصول و المباحث                 

 .الذين أنهيناهم بخاتمة تعرضنا فيها لأهم النتائج المستخلصة و بعض الإقترحات المتواضعة

ة عبد و فـي الأخير لا نرى من ملاحظة في مثل هذه الدراسة أبلغ و أفصح مما قاله العلام     

 و أنا من بعدها موقن بالقصور بين        "الـرحمان ابن خلدون عندما انتهى من كتابة مقدمته حيث قال            

راغب من أهل اليد البيضاء           ، أهـل العـصور معتـرف بالعجـز عن المضاء في مثل هذا القضاء             

ل العلم مزجاة   فالبضاعة بين أه  ، و المعارف المتسعة الفضاء النظر بعين الانتقاء لا بعين الارتضاء         

و الحسنى من الإخوان مرتجاة و االله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة            ، و الاعتـراف من اللوم منجاة     

 . "لوجه الكريم و هو حسبي و نعم الوكيل
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 ١الفصل 

 فكرة السيادة المحدودة ومبدأ عدم التدخل

 في القانون الدولي المعاصر
فبعد أن كان له  ما منذ بداية القرن السادس عشر   لقد عرف مفهوم السيادة تطورا كبيرا ولاسي       

بدأت توضع عليه بعض القيود      مفهـوم مطلق وهو حرية الدولة في إدارة شؤونها الداخلية والدولية،          

وخاصـة علـى المظهر الخارجي للسيادة لأنه أصبح يتعارض مع سيادات الدول الأخرى، إلا أن                

اكلة ترفض معها أي تدخل أجنبي يستهدف شؤونها        على ش  مبدأ السيادة  الـدول في تلك الفترة قدست     

 . أو سلامة إقليمها، بصفة كاملة ودون قيد أو استثناء

   هـذا المـبدأ الـذي تبلور فيما بعد في شكل قاعدة اتفاقية دولية ترفض التدخل في شؤون                 

 حظر و   عدم التدخل مبدئي  عتناق  إ وتحرم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية، ولعل مرد           الـدول 

        ضدعلى سلسلة التدخلات التي كانت تمارسها بعض الدول         اسـتخدام القـوة يعتبـر كـرد فعـل           

 .رىـالدول الأخ

 هذه الأفكار لم تلق ترحيبا كبيرا في ظل المجتمع الدولي المعاصر والذي أصبح يؤمن               لكن 

نية جديدة لا تتفق ومفهوم     بالنـسبية الهادفـة لتقييد ظاهرة الحقوق السيادية واتسع ليضم مبادئ قانو           

 مع مطلع القرن العشرين الاستمرار      والـسيادة المطلقة، لذا نجد العمل والقضاء والفقه الدولي رفض         

إلى الأخذ بمبدأ السيادة النسبية      اوالمطلقة كأساس للعلاقات بين الدول، واتجه      مبدأ السيادة  فـي قبول  

سانية التي تشارك الدول في وضعها أو تتقبلها برضاء         أي السيادة المقيدة بالقواعد الدولية والقيم الإن      

 وبمعنى آخر الأخذ بسيادة الدولة في حدود ما يفرضه التعاون بين الدول ومتطلبات السلم               ،وحـرية 

 .والأمن في العالم

 عدم التدخل في    أ ومعالجة مبد   التي لحقت بفكرة السيادة    الإحاطة بظاهرة التطور  ومـن أجل    

 :قسمين إلىتم تقسيم هذا الفصل  ،صرالقانون الدولي المعا

       . تراجع مبدأ السيادة أمام المستجدات والتطورات الحديثة:١,١

 .مبدئي عدم التدخل وتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية: ٢,١
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  :تراجع مبدأ السيادة أمام المستجدات والتطورات الحديثة.١,١
 

في أوساط الفقه الدولي، خاصة عندما اتجه فريق من         ة مبدأ السياد  لقـد ثار جدل كبير حول      

في   واعتبروه عائقا أمام مصالح الدول وتطورها      هاالفقهـاء المعاصرين إلى تفنيد المفهوم المطلق ل       

وإشهارها أمام   وقت تمسك فيه البعض الآخر من المفكرين بضرورة المحافظة على السيادة المطلقة،           

 .القانون الدوليالقضايا الحديثة في و التطورات 

 هـذا الجـدل سرعان ما مالت فيه كفة الفقه المعاصر والذي أصبح يؤمن بفكرة                و لكـن   

خاصة عندما   في القانون الدولي،  تفرضه المستجدات الجديدة    أصبحت  السيادة المحدودة، لأنها وضع     

مة والقضاء  ظهـرت الكثيـر من الأفكار والظواهر الحديثة كفكرة المسؤولية الدولية، وظاهرة العول            

الدولي واتسعت ضروب الحياة أمام التطورات الاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي أصبح            

 ـ  هذا المبحث   تم تقسيم رع الواقي للدول في الواقع الدولي الراهن ومن أجل دراسة هذه الظواهر             ذال

يادة، وفي المطلب الثاني    في المطلب الأول الخلاف الفقهي حول نظرية الس       نا  إلى ثلاثة مطالب، تناول   

أمام المستجدات الدولية    مبدأ السيادة  عالجناالمطلب الثالث   في  الـتطورات التي لحقت بفكرة السيادة و      

 .الحديثة

 

  :الخلاف الفقهي حول نظريات السيادة. ١,١,١
 

إن المتتـبع للـتاريخ يلاحـظ أن موضوع السيادة قد تعرض أكثر من غيره من مواضيع                 

ورها المزدوج من حيث الجهة صاحبة      ـدراسـة المستفيـضة نتـيجة لتط      ـلـي لل  انـون الدو  ـالق

 ومـن حيث المحتوى الأمر الذي أصبح من الصعب معه إيجاد مفهوم    ،)١٠٧ -١٠٦:ص ص (]١[ادةـالـسي 

 .دقيق لهذه الظاهرة

 صـعوبة التطرق لهذا الموضوع لا يغني عن وجود الكثير من المحاولات من أجل               لكـن  

 يرى  ، حيث فهوم المناسب لفكرة السيادة وسنحاول ذكر الأهم منها في هذا السياق          الاقتـراب من الم   

 بأن السيادة هي صفة أو هي إحدى خصائص السلطة          .C.Demalbregالأسـتاذ دي مالبرغ كاري      

وجود سلطة أخرى فوقها، وبالتالي فإن      من الأحوال   العامـة التـي بموجـبها لا ترضى بأي حال           

فهوم السيادة، مفهوما سلبيا يتمثل في إنكار كل مقاومة أو قيود على            الأسـتاذ كـاري يجعـل من م       

 .السلطة العامة

 أن السيادة هي صفة في الدولة تمكنها من عدم الالتزام والتقيد Lefur يفير ويرى الأستاذ ل

 .إلا بمحض إرادتها في حدود المبدأ الأعلى للقانون وطبقا للهدف الجماعي الذي تأسست لتحقيقه
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 أن الدولة تكون ذات السيادة في مواجهة الأفراد         :فيعرفها بقوله  .Dabinلأستاذ دابان   أمـا ا  

والجماعـات الخاصـة والعامـة التـي تعمل داخلها، فهي المجتمع السامي الذي يخضع له الأفراد                 

  .)١٠٠-٩٩: ص(]٢[والجماعات

يمها ورعاياها  ويـرى الأسـتاذ محمـد العناني بأن السيادة هي سلطة الدولة العليا على إقل              

واسـتقلالها عـن أي سلطة أجنبية، وينتج عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطاتها                  

التشريعية والإدارية والقضائية وأيضا لها كامل الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها في العمل على               

 .)٠٥:ص(]٣[أساس من المساواة الكاملة

ي أورده الأستاذ العناني يبدو هو الأقرب والأنسب للمفهوم الصحيح    ويلاحـظ أن التعريف الأخير الذ     

لم تظهر بمفهومها القانوني طفرة     السيادةللـسيادة لأنه ترجمة لواقع المجتمع الدولي المعاصر، غير أن         

واحـدة والـذي لا شك فيه أن اختلاف الفقه بشأن تعريف السيادة يعود إلى  كون أنها لم تكن وليدة                     

، وإنما نتيجة صراع تاريخي طويل بين السلطة الحاكمة والأفراد          )٧٨-٧٧:ص ص (]٤[بحـوث ودراسـات   

المحكومـين، وبين السيادة كظاهرة وبين السلطة العامة المتمثلة في شخص الملك، كونه هو صاحب               

 .السيادة وله الحق في تسيير شؤون وأمور الرعية دون تنازع أو مشاركة من طرف آخر

نظرية السيادة  : ليا وجود نظريتين تتقاسمان مفهوم السيادة وهما      الأمـر الـذي يعكس لنا ج      

المطلقة ونظرية السيادة النسبية سنحاول التطرق لهما في هذه المرحلة من الدراسة ولذلك قسمنا هذا               

المطلـب إلـى ثلاثة فروع تناولنا في الفرع الأول نظرية السيادة المطلقة وفي الفرع الثاني نظرية                 

 .ة وفي الفرع الثالث موقف الفقه المعاصر من المفهوم السياسي للسيادةالسيادة النسبي

 
 :نظرية السيادة المطلقة . ١,١,١,١

 

ومحاولة تنظيرها  السيادةاهتم فقهاء القانون والسياسة منذ أواخر القرن السادس عشر بدراسة         

سيادة في مفهومها   من خلال التحليل والتأصيل والشرح، ومن الثابت تاريخيا أن أول من كتب عن ال             

سـالف الذكر هو الفقيه الفرنسي جان دابان في كتابه الشهير الكتب الستة للجمهورية المنشور عام                

، والـذي تـرجم فـيه الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك، إضافة إلى الفكر العقائدي       ١٥٧٦

تحرر من هيمنة البابا    الرامـي لتثمـين أعمال ملوك فرنسا من أجل القضاء على نظام الإقطاع وال             

 .والإمبراطور وقد سبق لنا وأن قدمنا تعريف الفقيه دابان لظاهرة السيادة

إن فكرة الإطلاق في تسيير أمور وشؤون الرعية بدون منازع وإطلاق سلطة الأمر والنهي              

شيئا مقدسا لا يمكن المساس به وهو من الصفات          مبدأ السيادة  من طرف أشخاص الملوك، جعلت من     

ابتة للملوك بعد أن سيطرت الكنيسة على الحكم وساد نظام الإقطاع في مرحلة معينة حيث كانت                الث
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احية ــام ملكي من الن   ــية فـي القـرون الوسـطى تقـوم على نظ          ـالإمبـراطورية الـرومان   

 واعتمدت على نظام الإقطاع المستبد في الجانب الداخلي من أجل قهر            ،)٢٦٦-٢٥٣: ص ص (]٥[الـسياسية 

، وتقيـيد حـرياتهم في مجال تسيير أمورهم بل قد يصل الأمر إلى حــد حرمانهم من                 الأفـراد 

 أما في جانبها الديني فقد برزت الديانة المسيحية بقوة في تبرير            .)١٥٥-١٥٤:صص  (]٦[الحقوق الأساسية 

 .)٢٤ -٢٣:ص ص(]٧[السلطة الروحية

اع يسيرون شؤون    فكـان الإمبـراطور هـو صاحب السلطة السياسية، في حين أن الإقط            

المقاطعـة الداخلـية أمـا البابا فيتمتع بالسلطة الروحية والعقائدية لقيام الإمبراطورية على الديانة               

 .المسيحية

وممـا لا شـك فـيه أن وجـود مـثل هذه التنظيمات الثلاثة واستبدادها في علاقاتها مع                   

يفرض عليهم عبئ   المحكومـين ومـع الأشـخاص والكـيانات الأخـرى، يفقـد الأفراد حقوقهم و             

الانـصهار فـي إرادة هؤلاء، دون أن تكون لهم فرصة الرفض أو التغيير، فقد كـان الإمبراطور                 

يعتبر نفسه مقدسا على الملوك، وعلى الإقطاعيين الخضوع لسلطانه وكل من يخالف أوامره ولو في               

لذي أقرته الكنيسة على    إقـرار حقوقه الأساسية يعتبر شاقا لعصا الطاعة للديانة المسيحـية، الأمر ا           

، »بأن كل الشعوب المسيحية هي رعايـا الإمبراطور      « لـسان الـبابا بـيو الثاني والذي صـرح          

وكــان الغـرض التي تتوخاه الكنيسـة آنذاك هو إخضاع الـدول للسـلطة الروحية اعتبارا أنها               

 .السلطة السامية على الأرض

 السلطة الفعلية، أنكروا وبشدة أن تكون        باعتبارهم ملاك الأراضي وممارسي    د الأسـيا  أمـا 

مصالحهـم امتدادا لسلطة المملكة، ذلك بأنهم يعتقدون أن سلطاتهم تستمد من أنفسهم كونهم يتمتعون              

 .بسلطة خاصة إلى جانب سلطة الدولة التي يخضعون لها

 ينازع السلطة        والمقصود بفكرة السيادة المطلقة في ظل هذه النظرية هو عدم تقييدها بحدود ولا            

فـيها أي تنظـيم آخر، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار الآثار السلبية التي أفرزتها هذه         

النظـرية، والتـي اصطدمت بعد فترة زمنية بأفكار جديدة فندت وبشدة الفكر التي كانت تقوم عليه                 

ون تطور مفهوم الدولة الحديث     والذي احتكر مجال الإبداع والتطور وكان بمثابة الحاجز الذي حال د          

وأصبح مجال الترحيب بالمبادئ والأفكار الرامية لإنشاء الدولة الحديثة رحبا          .)١٠٤-١٠٣:  ص ص(]٢[نسبيا

، هذا الصراع الذي توج بظهور      )٩١-٩٠: ص ص (]٨[خاصة مع احتدام الصراع بين الطبقات السالفة الذكر       

 الذي كانت تسير وفقه نظرية السيادة المطـلقة،      بـوادر الدولـة الحديـثة وقلص من الفكر العقائدي         

 .خاصة بإنكاره للحقوق واحتـكاره للسلطة العامة باسم الديانة والكنيسة المسيحية
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وبالتالي فإن نظرية السيادة المطلقة تعرضت لنقد لاذع وتطور كبير فيما بعد، فبعد أن كانت               

طة المطلقة الدائمة للشعوب خاصة بعد      الـسيادة تعنـي الـسلطة المطلقة للملوك أصبحت تعني السل          

الثورات الكبرى الفرنسية والأمريكية، وبعد أن كانت السيادة على النطاق الدولي تعني حرية الدولة              

 بما في ذلك حريتها في استعمال القوة لتأكيد هذه السيادة           االمطلقـة التي لا يقيدها شيء إلا بإراداته       

ضمن قواعد القانون الدولي التي هي ملزمة للدول جميعا         أصـبحت تعني علوية السلطة في الدولة        

 .المحدودة أو النسبية مبدأ السيادةوبالتالي ظهور

 

 :نظرية السيادة النسبية. ٢. ١,١,١
 

لقـد قامـت النظريات الحديثة في السيادة لدى الدول الأوروبية كرد فعل على الإمبراطور               

روحية كانت  . )٩١-٩٠:  ص (]١[ارها لكل سلطة فوقية   وكـذلك كرد فعل ضد البابا الأمر الذي يعكس إنك         

 باسم الفقيه جان دابان إلاّ أن هذا الفيلسوف لم          مفهوم السيادة وإن تعلق البحث فيه     أم ملكية لذلك فإن     

يكن حجر الزاوية فيها أو بالأخرى لم يكن هو مبدعها، فقد ادعت الكثير من الدول سلطة عليا داخل                  

ا عن أية سلطة خارجية ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال إعدام القول           إقلـيمها، واسـتقلالا مطلق    

بـأن هـذا الفيلـسوف كـان لـه كبيـر الأثر في عموم شيوع الفكر السيادي، خـاصة في كتابه                     

الجمهـوريات الـستة والـذي أخـذت مـنه الكتابات السياسية والمعاهدات الدولية حظا واسعا في                 

وفكرة  مبدأ السيادة    بلور العلاقة بين  تأكثر من ذلك فإنه ساهم في       ، بل   )٤١١-٤٠٩: ص ص (]٩[محـتوياتها 

 .الدولة إذ وضح وبين أن السيادة عنصر جوهري للدولة لا تظهر إلا بها وتزول بزوالها

فـبظهور الدولـة الحديـثة نتـيجة الصراع الذي قام بين الملك والأرسطقراطية من جهة                

الملك والطبقة  لشعبية التي استطاعت أن تنتصر على       والبرجوازية من جهة أخرى مدعمة بالطبقات ا      

     الـشعبية، إلا أنهـا كانـت إمـا عـبارة عـن أفكار مثالية                     الأرسـطقراطية تأكـد مـبدأ السيادة      

أو اسـتعملت فيها السيادة كفكرة سياسية لإغرار الشعوب وتسهيل تنصل ملوك أوروبا من سيطرة               

وقد خص التطور هذا الجانب حيث أصبحت       . )٧٨:ص(]٤[ جديد الكنيـسة ثـم الإنفـراد بـالحكم مـن         

الاتجاهـات الحديـثة تؤمن بفكرة السيادة الشعبية، وهو ما نصت عليه مختلف الدساتير المعاصرة               

 .تحت ضغط الشعوب والمطالبة بالمساواة وخضوع الجميع للقانون

ب عليها طابع النسبية     بل غل  ،)٣٩-٣٥: ص ص (]١٠[غيـر أن السيادة لم تظهر بمفهومها القانوني       

واسـتعملت كوسـيلة سياسية دفاعية سلبية قبل أن تتحول إلى فكرة قانونية، وبعد تطور الدول مع                 

بدايـة القرن الثامن عشر تحول مفهوم السيادة من فكرة سلبية باعتبارها حقا للملك، وفكرة قانونية                

نهي في الداخل بوضع قواعد     تبـرر مكاسـبه من حقوق إلى فكرة إيجابية تتمثل في حق الأمر وال             
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قانونية على الأفراد الخضوع لها ولو بالقوة، إضافة إلى ذلك تمثيل الدولة في الخارج والتعامل مع                

 .الدول والكيانات الأخرى في القانون الدولي على أساس المساواة وتحريم كل أشكال التدخل

ة على الرغم من نسبيتها     ورغـم ذلك فان نظرية السيادة كما تطبقها الدول تشكل حجر عثر           

أمـام تطور أساليب حماية حقوق الإنسان، وتعزيز مركز الشعوب والإنسانية، وأمام تطوير القانون              

 .)١٠-٠٥:صص (]٣[الدولي على الشاكلة التي تساير التطور العظيم للمجتمع الدولي الإنساني

القواعد القانونية والذي   لأن الـسيادة كثيرا ما تشكل الدرع الذي يحول دون تنفيذ العديد من              

، خاصة إذا كانت تلك القواعد تتعلق بمجال كان في الماضي           )٦٦-٦٥: ص ص (]١١[تحتمـي وراءه الدول   

يعتبـر مـن اختـصاص الـدول الداخلي كحقوق الإنسان، والتي تثير الكثير من المشاكل المتعلقة                 

ئما قوية كما يتصورها فقهاء     والحقيقة أن السيادة ليست دا    ،  )٤٤٥-٤٤٤: ص ص (]١٢[بالـتدخلات الدولـية   

النظـرية المطلقـة ويفخمون قواها في خطاباتهم المختلفة، لأنها تقترب من فكرة الاختصاص وكذا               

 سيادتها محدودة قانونيا بهيئة دولية عامة       اوأحيان )٣٠-٢٩: ص ص (]١٣[لوجود كيانات دولية ناقصة السيادة    

 .)١١٠-١٠٥:ص ص(]١٤[كهيئة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة

ومـع ازديـاد آفـاق التعاون بين الدول تقلصت مساحة السيادة، الأمر الذي استلزم إنشاء                

تنظـيمات اقتـصاديات دولية تخلت الأعضاء المشاركة فيها عن اختصاصاتها ذات الطابع السيادي              

 ذات   السيادة  كما سبقت الإشارة إليها، تراجعت     كالـنظام الجمركي والتجاري والنقدي فكانت النتيجة      

 .المفهوم المطلق لصالح الاختصاص المنظم

وممـا سـبق يتـضح جليا أن السيادة قد تجزأت بين أطراف وطنية ودولية كنتيجة حتمية                 

لظاهرة التفاعل وضرورة التعاون على المستوى الداخلي والخارجي، مما ينبغي معه تجنب المواقف             

بي يقوم على مراعاة التفاهم والتشاور والحوار       الجامدة والمتعصبة للسيادة التقليدية، وتبني مفهوم نس      

 .واحترام أسس التعاون فيما بين الدول والأشخاص القانونية على المستوى الدولي

إضـافة إلى ذلك فإن نمو العلاقات بين الشعوب وتقدم وسائل الاتصال الفكري والاقتصادي             

 الدول الإفريقية والآسيوية    علـى نطـاق واسـع بين الجماعات الإنسانية، واستقلال عدد كبير من            

ومـساهمتها في الحياة الدولية أدى إلى ترجيح المصالح الإنسانية الكبرى ومن ثم التقليل من مفهوم                

السيادة المطلقة، والتي كان مصيرها التراجع كلما ازدادت سبل التضامن في المجتمع الدولي، وفي              

بأنه في  ...«أنصار السيادة المحدودة بقوله     هـذا الصدد نستنطق قول الفقيه بوليتس والذي يعد أحد           

جميع الأحوال التي توجد فيها مصلحة ذات قيمة حقيقة للمجتمع الدولي فإن حرية الدول يجب الحد                

 .)٤-٣: ص ص(] ١٥[ » ...منها عاجلا أم آجلا بما يتناسب مع أهمية هذه المصلحة
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المجتمع الدولي كما عبر عنه     وما يمكن استخلاصه انطلاقا من المستجدات الحديثة في واقع          

الفقيه بوليتس، بالمصلحة ذات القيمة الحقيقية للمجتمع الدولي هو أن نظرية السيادة المحدودة قد لقت               

بوضع  )٢٢٣: ص(]١٦[ترحيبا واسعا في أوساط الدول التي تسعى إلى تعزيز التعاون ودفع عجلة التنمية            

 .)١٠٧-١٠٦:ص ص(]١٧[ مع سيادات الدول أخرىقيود على المظهر الخارجي للسيادة، لأنه يتعارض

 مبدأ  لـذا نجـد القضاء والفقه الدوليين رفضا مع مطلع القرن العشرين الاستمرار في قبول              

المطلقة، كأساس للعلاقات الدولية وأصبح يرحب بمبدأ السيادة النسبية، أي السيادة المقيدة  أو              السيادة

تي تعبر عن إرادات الدول التي تشارك في وضعها         المحـدودة بالقـواعد والمعـاملات الدولية وال       

وتتقـبلها بحـرية ورضاء تامين، والتي يمكن أن نعبر عنها بأنها سيادة الدول في حدود ما يفرضه                  

الـتعاون بينها وبين متطلبات السلم والأمن الدوليين في نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني               

 .)٧٦-٧٥:ص ص(]١٨[لقانون الدولي الجنائيوالقانون الدولي لحقوق الإنسان وا

الـذين أصبحوا يمثلون الأسس القانونية التي كونت فيما بعد الأرضية المناسبة التي ترتكز              

علـيها نظرية السيادة المحدودة، فمن جهة يرحب القانون الدولي الإنساني انطلاقا من قواعده التي               

 السيادة المطلقة لصالح التدخل الدولي      وضـعت مـن أجـل تحسين الأوضاع الإنسانية، بفكرة هدم          

الإنـساني الـذي أصـبح يفرض نفسه أمام تعارض الفقه الدولي، و خاصة عندما رحبت الشعوب                 

المـضطهدة بالمساعدة الإنسانية، ومن جهة أخرى فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يقل دوره               

المجال الرحب والموضوع الأساسي    فـي هـذا المجال بل وعلى العكس من ذلك يمثل هذا القانون              

 .)٨٤:ص(]١٣[لفكرة السيادة المحدودة

٩[ادة النسبية ـا منهما في خدمة نظرية السي     ـل حظ ـائي لا يق  ـكما أن القانون الدولي الجن    

، وذلـك مـن خـلال ما يرنو إليه انطلاقا من اهتماماته واسعة النطاق في إبراز                 )٤١٤-٤١٣:  ص ص(]

س مبدأ المسائلة   ـلـته إرسـاء قـواعد قانونـية تهـدف إلـى تكري            المـسؤولية الجنائـية ومحاو    

، والتي ما زالت ليومنا هذا حكرا على القانون الداخلي احتجاجا بفكرة            )١٦-١٥: ص ص (]١٩[ةـائـي ـالجن

الـسيادة، هـذه المسائلة التي تعني إلقاء المسؤولية الدولية الناجمة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية      

د دون تمييـز، ومحاكمـتهم قضاءا دون الاحتجاج بفكرة السمو والقيد            علـى عاتـق كـل الأفـرا       

 الـسيادة قد أصبحت من ضمن المواضيع التي تثير الكثير من            وهكـذا فـإن   . )٦٦:ص(]٢٠[الـسيادي 

الإشـكالات، والتي يصعب على الفقه حلها، وعمل فقط من أجل التخفيف منها وهذا ما يكشف عن                 

٧٧:ص(]٤[لتي لا يمكن أن نجزم بأنها بالدرجة الأولى ظاهرة قانونية         الطبيعة الخاصة لهذه الظاهرة، وا    

(. 
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 :موقف الفقه المعاصر من السيادة ومظاهرها . ٣. ١,١,١

 :موقف الفقه المعاصر من المفهوم السياسي للسيادة . ١. ٣. ١,١,١
 

 كان يعتقد    المحدودة، أصبح يبتعد عن الفكر التقليدي الذي       السيادةإن المفهوم الحديث لفكرة     

في المفهوم السياسي أي في علاقة الملك       السيادةبـه فقهـاء القـرون الماضـية، والذي كان يحصر          

بالـرعية والكنيـسةّ، هذا المفهوم الذي شكل ومنذ عهد بعيد أداة لإباحة القوة في العلاقات الدولية،                 

يمته مع بداية القرن وأصـبح يعـرض الـسلم والأمن الدوليين للخطر إلا أن هذا الاعتقاد بدأ يفقد ق               

الـواحد والعـشرين، خاصـة عندما أثبتت الأعمال الدولية فشلها أمام هذا الحاجز السياسي وأيقنت             

 .الكيانات الدولية أن مضمون السيادة لا يعني اختزالها في جانبها السياسي

إذ أصـبح مـن الـضروري الاهتمام بالجانب الاقتصادي خاصة عندما كشفت الممارسات              

عن شـتى أنواع الضغوط الاقتصادية التي أصبحت تمارسها المؤسسات الدولية الاقتصادية            الدولـية 

، وجعلت منها مجال حيويا للعلاقة التبعية التي أصبحت الدول          السيادةهـذه الـضغوطات التي فندت     

تخـضع لها نتيجة لضعفها الاقتصادي والبنيوي، وحاجتها إلى إقامة علاقات مع مختلف المؤسسات              

 والتي تفقدها الكثير من حقوقها السيادية وتجعل منعها امتيازا للدول الأخرى تفتح به مجالا               الدولـية 

 . لشتى التدخلات

ومن هنا فإن الأهمية تبعث على ضرورة أعادة النظر في النظام الاقتصادي الدولي الجديد              

 .ى للجانب السياديهذا النظام الذي يولي أهمية قصو. على أساس من العدل والديمقراطية القانونية

وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ المساواة في السيادة هو محك العلاقات التي ينبغي أن تقوم بين                 

الـدول جمـيعها، وبالتالي فإنه يقع من الواجب على أشخاص القانون الدولي حماية البلدان النامية                

بذ كل عمل استبدادي في     وحفـظ حقهـا الـسيادي من خلال تطبيق هذا المبدأ، وتتم تلك الحماية بن              

صورة التبعية الدولية لبعض المؤسسات الاقتصادية وإتاحة الفرص أمام الدول النامية للمساهمة في             

 .العلاقات الدولية

 الواقع العملي يكشف أن الدول المتقدمة، لا تتيح للبلدان النامية فرص التمتع             وبالتالـي فإن   

لك يتجلى في العوائق التي تعترض طريق الدول النامية         بمساواة صادقة وسيادة اقتصادية مستقلة وذ     

 .لاسيما  أثناء ممارسة التجارة الدولية

وخلاصـة القـول أن المفهـوم الـسياسي للسيادة أصبح يتراجع أمام مقتضيات الحاجيات                

الاقتـصادية للـدول النامـية، وبالتالـي فإن السيادة وفقا للفقه المعاصر لم تعد تعني تلك الظاهرة                  
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. ياسية، وإنما أصبحت من الظواهر التي تتقاسمها المعطيات الاقتصادية والسياسية على حد سواء            الس

ومـع ذلك لا يمكن أن نجزم بأن المفهوم السياسي للسيادة قد انعدم تماما ولكنه قد أصبح عاملا يقل                   

 .أهمية عن العامل الاقتصادي

 

 :صفات السيادة المحدودة ومظاهرها. ٢. ٣. ١,١,١
 

سلمنا أن السيادة هي حالة كون الحكومة في الدولة السلطة العليا المستقلة عن أي سلطة               إذا  

 .)٧٤:ص(]٤[ في تصرفاتها داخل الدولة أو خارجها دونما قيد على هذا السلطان           سواءأرضـية أخرى،    

قانوني إلا في حدود ما يمليه القانون الدولي، وأن السيادة المحدودة فكرة حديثة نسبيا دخلت الفكر ال               

فـي القرن التاسع عشر، ولم تستقر أسسها بعد، فإن هذا لا يمنع من وجود بعض الصفات المحددة                  

 .للطبيعة القانونية للسيادة ومظهريها الداخلي والخارجي

 :صفات السيادة المحدودة* 

للـسيادة أوصاف مستمدة من قواعد قانونية دستورية ودولية، فهي ظاهرة واحدة منفردة لا              

 .لتجزئة ولا تقبل التصرف ولا تخضع للتقادمتقبل ا

 إن المقـصود بـأن السيادة واحدة معناه أنها منفردة واستئثارية مانعة لغيرها من الحلول                -

محلهـا، وبالتالـي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية مطلقة وإن احترام السيادة الإقليمية                

 أهميتها في بناء صرح العلاقات الدولية على النحو الذي          للـدول يـؤكد الصفة الانفرادية لها ويبرز       

تـضمن به الدولة حقها في التعايش والبقاء كشخص معنوي قانوني، وتؤكد من خلاله على استحالة                

 . )٧٦: ص(]٢١[مشاركة كيانات أخرى في ممارسة هذه الصفة

 يمكنها أن تتضمن     أمـا كـون السيادة ظاهرة لا تقبل التقسيم، معناه أن الدولة الواحدة لا              -

أكثـر مـن سيادة واحدة وبالتالي فإن فكرة الحد من السيادة وفقا للمفهوم المعاصر لا يعني تجزئة                  

الـسيادة ولكـن تـضييق نطاق الاحتجاج بها خاصة في المسائل التي تصبح فيها الإنسانية مهددة                 

 لا يعني إطلاقا قابلية            ، وأن توزيـع السلطات على الأجهزة الحكومية في الدولة         )١٨٢:ص(]٨[بالخطـر 

 . السيادة للتجزئة

  أمـا المقصود بأن السيادة لا تقبل التصرف معناه عدم جواز التنازل عنها، وإن استبعاد               -

من دائرة التصرف يضمن لها الاستقرار الذي يعتبر أساس وجودها القانوني كما أن             مـبدأ الـسيادة   

، لا يعني إطلاقا تنازل الدولة عن جزء من سيادتها          )٧٨:ص(]٢٢[إبـرام المعاهدات والتصرفات الدولية    

كمـا يظـن بعض الفقهاء، ذلك لأن إبرام التصرفات والأعمال القانونية التعاقدية يحمل الدولة على                

التقيد بما تعقده من معاهدات وإتفاقيات فقط مما يحد من سيادتها في التصرف الحر في هذا المجال،                 
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عاهدات الدولية لا تعد تنازلا عن السيادة وفقا لما قرره القضاء الدولي،            وبالتالي فإن التصرفات والم   

 لأن الحـد مـن سـلطان الـسيادة يكـون أمـام الأعمال المبرمة فقط ولا يعتبر تنازلا عن الحق                    

 . السيادي مطلقا

، أي أن التقادم    مبدأ السيادة  إن التقادم بنوعيه المكسب والمسقط لا يعتبر حيزا يطبق على          -

 ـ  ل لـه في نقل السيادة من دولة إلى أخرى وهكذا إذا احتلت الدولة إقليم دولة أخرى لا يعني                   لا مح

تمامـا انتقال السيادة من الدولة الأصلية المستعمرة، إلى الدولة المحتلة بل تبقى السيادة للدولة مالكة                

 .الإقليم شرعا

 :السيادةمظاهر * 

 :عاصرمظهران داخلي وخارجيللسيادة في مفهوم النظرية المحدودة للفقه الم

 إن الـسيادة الداخلـية تعنـي حرية الدولة بالتصرف في شؤونها الداخلية، و ذلك بتنظيم                 -

حكومـتها ومرافقها العامة وبسط سلطانها على كافة من يوجد فوق إقليمها وهذا ما يعرف بالسيادة                

 .)٦٦-٦٥:ص(]١١[ل أو خارج إقليمهاالإقليمية أما السيادة الشخصية فتعني سلطة الدولة على رعاياها داخ

 أما المظهر الخارجي للسيادة فيمثل حق الدولة في الدخول في تحالفات مع الدول الأخرى               -

وفي ابرم المعاهدات والانضمام إلى المنظمات الدولية وبصورة بسيطة يعني حرية الدولة في إدارة              

ة الأخرى، وينتج عن هذا الحق السيادي       شـؤونها الخارجـية وتحديد علاقاتها بسائر الكيانات الدولي        

الخارجـي حـق الدولـة فـي الاسـتقلال والمساواة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام                     

 .)١٠٤:ص(]١[سلامتها الإقليمية

 
 : مفهوم السيادةالتطورات التي لحقت. ٢. ١,١

 

ي شهدها المجتمع الدولي    بالتطورات الحديثة الت   مفهوم السيادة    سنتناول في هذا المطلب تأثر    

خاصة مع مطلع القرن العشرين وذلك بظهور الكثير من القضايا والمستجدات الحديثة التي ساهمت              

 : ، و لمعالجة هذه التطورات قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروعمفهوم السيادةفي التأثير على

 
 : مفهوم السيادةأثر التضامن الدولي على. ١. ٢. ١,١

 

ة التضامن من أقدم الظواهر التي عرفتها الشعوب والأمم، وذلك لأنها توافق            تعتبـر ظاهر  

مقاصـد الفطرة الإنسانية، وتدعو الجنس البشري لمساعدة البشر من بني جنسه للوقوف إلى جانبه               

 ومع تطور المصالح والاهتمامات الإنسانية تطور مضمون        )٢٥-٢٣: ص ص (]٢٣[فـي المحن والأزمات   
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لت من مستوى القبائل والجماعات إلى التجمعات السياسية بمفهوم جديد، هذا           فكـرة التضامن وتحو   

، فيجعلها تتراجع من أجل أن      السيادةالمفهـوم الـذي أصبح في الكثير من الأحيان يشكل قيدا على             

يـتطور وكـذلك لأن الدولـة تـرى فـيه استفادة في بعض الحالات خاصة بالنسبة للدول الفقيرة                   

 .والمستضعفة

 

 :تعريف التضامن. ١,١. ٢. ١,١
 

 يقـصد به التفاف الدول حول المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة والتي تسعى دوما من               

أجـل حمايـتها، ويكون هذا التضامن في صور مساعدات مادية أو معنوية مما يبين جليا أنه التزام       

خاصة تجاه الشعوب   أخلاقـي قانونـي تـسعى الشعوب لاحترامه والالتزام به قبل بعضها البعض              

 .والدول الضعيفة والفقيرة

ويمكـن أن ننظـر إلى مفهوم التضامن من الناحية السياسية لأنه يعبر عن مواقف سياسية                

للدول انطلاقا من روابط ومصالح مشتركة، فهو يشمل المعونات والإمدادات للدول المستضعفة من             

ف اقتصادية أو طبيعية صعبة كحالة      أجـل مـساعدتها للخروج من دائرة التخلف أو لمواجهة ظرو          

 .  أو التبعية الاقتصادية)٥٧٨: ص(]٢٤[الطوارئ

إلـى جانـب ذلك فإن مفهوم التضامن لا يقتصر على الجانب المادي من مساعدات غذائية                

ومعـونات فقـط بل لهذا المفهوم جانب معنوي، وهو الذي يترجم حقيقة معنى التضامن القائم بين                 

 التي تخوض كفاحا ضد الاستعمار والسيطرة الأجنبية وتعمل جاهدة          الجـنس البـشري والـشعوب     

لتقريـر مـصيرها، وقــد توسعـت دائـرة التضامن ليشمل المنظمات الدولية الحكومية وغير              

الحكومـية وظهـر الاهـتمام به في المحافل الدولية حيث تكون الوسائل القانونية المعبرة عنه في                 

ا عن التضامن والوقوف إلى جانب دولة أو شعب أو قضية     صـورة بـيانات وتصريحات، يعبر فيه     

 . أو نزاع ما

أما اقتصاديا فإن التضامن الدولي له صورتين شمال جنوب، وجنوب جنوب إذ يهدف النوع              

الأول إلـى تشجيع وتنمية البلدان النامية بالتركيز على مبدأ التعاون، هذا الأخير الذي يفرض كثيرا                

ندما تضطلع الدولة المشاركة فيه بمصالح بالغة الأهمية، وفي هذا الصدد فإن            كسر شوكة السيادة ع   

وحتى يؤتي هذا التضامن ... « من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، يؤكد١٨نـص المادة  

أما التضامن  .»ثماره يجب أن يتم التعاون على نطاق واسع، وبمشاركة الدول الأكثر ازدهارا وتقدما            

 و الـذي يهدف إلى تحقيق التنمية بين البلدان بالدفاع عن مصالحها وحملها على               جـنوب جـنوب   

الـتعاون في مختلف المجالات، فهو لا يقل أهمية عن النوع الأول باعتباره يشكل أحد دعائم نظرية                 
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 ويساعد على تر سيخ أهمية التضامن في أذهان         )٣٣-٣٠: ص.ص(]٢٥[الاعـتماد الجماعـي علـى الذات      

 ـ   م على تأييده، هذا كله لا يتأتى إلاّ عندما تفرض الدول قيودا أو حدودا على حقوقها                الـناس وحمله

 .السيادية من أجل تسهيل تطور هذا المجال

 

 :مبدأ التضامن الدولي كقيد على السيادة . ٢. ١. ٢. ١,١
 

 ، فإنه يجب أن لا    )٩-٤:ص.ص(]٢٦[إذا كـان التمتع بالسيادة يعد من ضمن الحقوق الثابتة للدول          

تأخذ المساواة فيها مطية لعرقلة التضامن وذلك بانطواء الدول وانعزالها على نفسها، إذ يجب أن لا                

يفسر مفهوم السيادة تفسيرا سلبيا بعدم وجود أي سلطان أعلى منها في الداخل والخارج وهي سيادة                

المطلقة لسيادة مبدأ ا  حـرة، ولكـن يجـب تفسير مفهوم السيادة تفسيرا إيجابيا والذي يعني الحد من              

 والإذعان أمام ضرورة قيام العلاقات مع الآخرين        )٧١-٧٠-٦٩:ص.ص(]٢٣[بالـتفاعل والتـضامن الدولين    

بغـية تحقيق المصالح المشتركة لجميع الدول بما يكفل استبعاد المفهوم السلبي للسيادة والذي يعني               

 .الانعزال

تعامل الدول في إطارها ومن خلالها، وهو       ولمـا كانت السيادة تشكل محورا للعلاقات الدولية التي ت         

مـا أكدتـه كـل الوثائق والنصوص الدولية، فإن الأخذ بها على الإطلاق يقف حاجزا أمام عجلة                  

 وحمايتها أثناء النزاعات    )٦٧٥:ص(]٢٧[التـضامن الدولي، ويعرقل السبل الرامية إلى إغاثة الإنسانيـة        

 . وال أواصر التعاون بين الشعوب والدولوالظروف الطارئة، ويؤدي إلى تلاشي الروابط وز

وبالتالـي فإن مبدأ التضامن الدولي ورغم السيادة المطلقة قد استطاع أن يجعل لنفسه حيزا               

قانونـيا تفرضـه الحاجـة الماسة إلى التعاون وتكثيف الجهود من أجل تحسين ظروف الحياة، وتم      

لتضامن والتعاون الدوليين في الكثير من      التأكيد على ضرورة وجوب التناسق بين السيادة ومبدئي ا        

الأعمـال الدولـية لعل أبرزها إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين               

يجب على الدول أن    « :الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي نص صراحة في فقرته الثالثة على أنه            

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والتجارية، وفقا      تمـارس علاقاتهـا الدولية في المجالات        

 .»لمبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل

ولقـد ازدادت أهميـته بعد ظهور العديد من الدول على المسرح الدولي، وتفشي العديد من                

ى الآفـات كالتـصحر والمجاعـة والجفـاف إضافة إلى ظاهرة المديونية، التي أصبحت اليوم إحد               

المـشكلات الكبرى التي تعاني منها اقتصاديات الدول النامية الأمر الذي يتطلب الوقوف إلى جانب               

هذه الدول للخروج من التخلف ولا يتم هذا إلا إذا فرضت قيود على الحقوق السيادية المطلقة، على                 

 .نحو يسمح بإرساء نظام يقوم على مبدئي التعاون والتنمية
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ضامن في العصر الحديث، قد أصبح معه من غير المنطق أن تتمسك            ولعل انتشار أفكار الت   

 الصلاحيات التي   ضالـدول بسيادتها المطلقة في وقت قبلت اتحادها في منظمات دولية،  تمنحها بع             

 من سيادات الدول الأعضاء فيها بهدف توفير الأمن في المجتمع           صتـستطيع بمقتـضاها الانـتقا     

ت التي لا تستطيع الدول تحقيقها بمفردها لذلك لم تعد الدول لتتمسك             وتوفير الخدما  )٢٣٥:ص(]٢٨[الدولي

بـسيادتها المطلقـة بل على العكس من ذلك أخذت تميل إلى تدعيم سلطان المنظمة الدولية وتوفير                 

 .عنصر الإلزام لقواعد القانون الدولي المعاصر مما يؤدي إلى الحد من سيادتها

 

 :قتصادي على مضمون السيادة أثر التقدم العلمي والا. ٢,٢. ١,١

 :أ ثر التقدم العلمي. ١. ٢,٢. ١,١
 

إن عالمـنا الـيوم يتميـز بظاهرة هامـة هي التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في شتى                

مجـالات الحـياة، وبـصفة خاصـة فـي مجـال المواصلات وأدوات الاتصال ونقل المعلومات                 

هرة بشكل بارز على العلاقات الدولـية وعلى مبادئ         وقد أثرت هذه الظا    )١٦٣:ص(]١٧[والتكنولوجـيا 

القانـون الدولـي وكانـت الـسيادة من بين الظواهر والمبادئ التي تأثرت بهذه التطورات العلمية                 

الحديـثة، ويكمـن هذا التأثر في تحولها من سيادة مطلقة إلى سيادة محدودة بمـا يفرضه التضامن                 

 .فيهالدولي من قـيود لا دخل لإرادة الدول 

 توإلـى جانب ذلك فقد أحدثت التطورات العلمية الحديثة انقلابا في مفهوم السيادة، فأصبح              

الممارسـة الفعلية للحقوق السيادية تحدد تبعا لما تيسر للدولة من الأجهزة والمعدات العلمية الحديثة               

ح كمال  فأصـبحت بـذلك السيادة كاملة لدى البعض من الدول ومحدودة لدى البعض الآخر وأصب              

الـسيادة ونقصها مرتبطا بأجهزة الدولة الفنية، التي تتيح لها العلم وفتح النظر لما يدور في إقليمها                 

، إذ هناك مجموعة من الدول الكبرى تملك من الأقمار          )٢٣٥:ص(]٢٨[ومـا يـدور فـي أرجـاء العالم        

ما يدور حولها، وما    الصناعية وأجهزة الاتصال والتصوير والاستشعار عن بعد ما ييسر لها العلم ب           

 .تكتنزه الأرض والبحار من ثروات سواء في إقليمها أو في أقاليم غيرها من الدول

، بل أصبحت تقوم    )١٨٨:ص(]٢٩[ولم تعد الأقمار الصناعية تكتفي بمهمتها الأساسية في التجسس        

 .مبوظائف أخرى في مجال التصوير عن بعد وخاصة في العمليات الجيوستراتجية و مجال الإعلا

وعلـى صعيد آخر هناك غالبية من الدول، لم تنل حظها بعد من التقدم في هذا المجال ولم                  

يتيـسر لهـا الحصول على هذه الأجهـزة إلا بما تسمح به الــدول الكبرى ولا زالت هذه الدول                  

ي تــدور في نطــاق السيـادة بصورتـها التقليدية، لذا فإن التقدم العلمي لا نجد له وجودا إلا ف                
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ظــل السيـادة المحـدودة والتي تساعد على تطوير تقنيات التكنولوجيا تبعا للمصالح الـدوليـة             

 . )٢٧٣:ص(]٣٠[دون الاستعلاء بفكرة السيـادة المطلقة، والبقاء في ظلام التخلف نتيجة هذا الاستعلاء

 

 :  المساواة الاقتصادية مأثر عد. ٢,٢,٢. ١,١
 

بين الدول من المبادئ القانونية المستقرة في المجتمع الدولي         يعـد مبدأ المساواة في السيادة       

١[ع عشر ـاسـرن الت ـام إلى غاية الق   ـانون الدولي الع  ـد الأسس التي يقوم عليها الق     ـباعتباره أح 

، ولكـن المجـتمع المعاصـر أصبح مقسما إلى طوائف متعددة ومختلفة من الدول               )١١٣-١١٢: ص ص (]

لتقسيم على المستوى الاقتصادي معيارا لا يمكن أن ننكره أو أن نغفله،            المـتقدمة و النامية وأصبح ا     

كمـا أصـبحت عـدم المـساواة الواقعـية علـى المستوى الاقتصادي وضعا لا يمكن نفيه لحجج                   

 .)٣٩-٢٥:ص.ص(]٣١[واهية

ولما كان مبدأ السيادة في القديم يقوم بدور محدود يتمثل أصلا في الدور الوقائي الذي يستند                

فالـة استناد الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بمقتضى ما لها من سيادة                إلـى ك  

  مفهوم السيادة  مطلقـة، فإن التباين بين الدول في ظل الظروف الدولية الراهنة أدى إلى التأثير على              

لذي  ا)٦٧-٦٥:ص.ص(]١١[فلـم تعـد بمفهـومها المطلق خاصة ضمن النطاق الاقتصادي الدولي الجديد             

 النقد الدولي، والمنظمة    قأصـبح يفـرض ضرورة تعامل هذه الدول مع المؤسسات المالية كصندو           

 . العالمية للتجارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

هـذه المؤسـسات التـي أصبحت الممول الوحيد للدول الفقيرة أو النامية، والتي توجد في                

 الإعانات المالية والاقتصادية من غيرها من       أوضـاع اقتصادية متردية تفرض عليها ضرورة طلب       

الـدول أو مـن طـرف المؤسسات المالية الدولية، ولما كان طلب الدول المساعدة من أجل تنميتها               

الاقتـصادية يمـثل تنازلا منها عن جانب من جوانب السيادة، فإن ذلك لا يؤدي حتما إلى التمسك                  

تبرير هذا الأمر حتى لا يؤخذ عليها جنوحها إلى         بالـسيادة المطلقـة إذ أصبحت تلك الدول تتذرع ل         

للتـناقض بـين الجانبـين النظـري والواقعـي بإشهار المصلحة العليا للدولة، والبحث عن الرقي                 

 .)٨٨-١٤:ص.ص(]٢٦[والتطورمن أجل الإلتحاق بمصف الدول الكبرى

ة فإن الدول لا    المحدودالسيادةوإذا مـا سلمنا بأن النظام الاقتصادي الدولي الجديد يبنى على          

تجـد بـدا فـي أن تقـبل به حتما، و أن هذا القبول يفرض أنها أصبحت تتخلى عن سيادتها نحو                      

الاعتـراف بالتدخل المالي والاقتصادي لصالح إنعاش اقتصادها القومي وهذا سيكون الطابع الجديد             

 . )٣٩-٣٨:ص ص(]٣٢[ةالسيادللعلاقات الاقتصادية التي تقيمها هذه الدول ويشكل بالتالي تراجعا في 
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وعلـيه فـان عدم المساواة الاقتصادية تفرض حتما على الدول ضرورة الحد من حقوقها               

 .)١٢٤:ص(]٣٣[المحدودة السيادة قوسيادتها في سبيل التنمية، وتحملها على اعتنا

 

 :السيادةأثر العولمة على. ٣. ٢. ١,١

 :تعريف العولمة . ١. ٣. ٢. ١,١
 

وتداعياتها من حيث الزمان والمكان على كافة كيانات التنظيم         لا شـك أن ظاهـرة العولمة        

الدولـي قـد تجعل من المفهوم المطلق للسيادة محل محك صعب، لعدم إمكانية توافر كافة الشروط                 

التـي تحقـق وتجـسد سيادة الدولة، خاصة مع التدفق السريع والمتنوع لمختلف مجالات العولمة                

والحضارية، والتي أصبحت تهدد بالخطر مجال العلاقات الدولية        الاقتـصادية، الـسياسية، الثقافية      

 .)٢٠٤:ص(]٣٤[لأنها تعني تزايد هيمنة اقتصادية وثقافية واحدة

ونلاحـظ في هذا الصدد امتداد ظاهرة العولمة على مستوى الأسواق المالية وعلى مستوى              

 الحدود الإقليمية التي تعتبر     وسـائل الإعلام والتكنولوجيا المتقدمة، ويرى البعض أنها توجه لتنحية         

 عبر الشبكة الاقتصادية العابرة     السيادةالإطـار المناسب لممارسة الحق السيادي، وتعبر عن نطاق          

ديد ـدولي الج ــدودة ودعائم النظام ال   ــللحدود، أما البعض الآخر فيرى أن مفهوم السيادة المح        

 ـقـد ب    ـدأت معالمه ـ  ـ   ـ  ـن خلاله ـا تتـضح م            ية للدول الأعضاء فيـا التـصريحات الرسم   ـ

 .)٢٦٣-١٤٢: صص(]٣٥[مجلس الأمن

وبالتالـي لا يمكن بأي حال من الأحوال التحدث عن السيادة بالصيغة المجردة لأن الهياكل               

 الاقتصادية  )١١-١٠: ص.ص(]١٣[القانونـية للـسيادة تتطور، وقد تخضع للعديد من المعايير والمتغيرات          

التي يمكن أن تكشف لنا عن بعض النتائج المنطقية والتي تفرزها ظاهرة            والاجتماعـية والثقافية، و   

 .)٤٢١-٤٢٠:ص ص(]٣٦[العولمة
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 : نتائج العولمة. ٢. ٣. ٢. ١,١
 

إن فـي داخـل إقليم الدولة، وبتحفظ عن بعض الحاللات الاستثنائية، فإن مبدأ السيادة يلزم                

عة على إقليمها في ظل ما يعرف       الدولـة ضـرورة ممارسة صلاحيتها في مجالات واسعة ومتنو         

بالسيادة الإقليمية، لكن هذا المبدأ قد يصطدم بالمؤثرات الخارجية، والتي تحول دون تحققه وتكشف              

عجزه في إيجاد توازن بين ضرورة ضمان أحسن لقيادة الشؤون الداخلية من جهة ومتطلبات العالم               

 كل دولة لها الحرية في اختيار وإتباع النظام         من جهة أخرى، وبالتالي فإن المبدأ الأممي القائل بأن        

السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية قد ينقص من تداعيات ظاهرة العولمة ويثمن             

 .الأعمال الرامية للحفاظ على السيادة وعدم انتهاكها

     هـو عـدم خـضوع الدولـة بـأي شكل من الأشكال لدولة                      الـسيادة إن مـن نـتائـج      

أو مـنظمة لكـن هذا الأمر قد لا يتفق مع آثار العولمة والتي تقضي دوما الاندماج والتبعية للنمط                   

الـواحد، وقـبول مبادئه على النحو الذي تصبح فيه الدول كقرية كونية يستحيل معها الحفاظ على                 

انتهاك سيادة  المفهــوم الكلاسيكي للسيـادة، والتي تقتضي عـدم التدخل في الشؤون الداخلية، و             

الدولة، بل أن العمل يحتم تكثيف الجهود على الصعيد الدولي، خاصة من قبل منظمة الأمم المتحدة                

وعليه فإن ظاهرة العولمة لا تعبر في محتواها عن . ومـنظماتها الإقليمـية لحمايـة حقوق الإنسان       

يا حثيثا من أجل إضعاف     أفكـار تقلـيدية، وليست وليدة من العدم هذا الأمر الذي يتطلب سعيا قانون             

 .)٣٧:ص(]٣٧[آثارها السلبية خاصة على الدول النامية في ظل النظام الدولي الجديد

وبالأخص نظرة دولة العالم الثالث التي تلح بضرورة تدعيم التعاون الاقتصادي بين الشمال             

 مبدأ  يراوالجـنوب هـذا الإلحـاح الـذي يـوقعها في علاقة المديونية للمؤسسات المالية ويفند أخ                

 .المطلقةالسيادة

فكـرة المؤثـرات الخارجية التي تبين أن الدولة تتمتع بحقوق سيادية في بعض الحالات، ولا تملك                 

الـسيادة بمفهومها المعروف إلا في حالات قليلة، غالبا ما تكون في المسائل الداخلية مثلا فإن نظام                 

ن الدولة هي الوحيدة التي تتحكم في تغيير        الـسيولة الـنقدية والمالية وعلى عكس المبدأ المعروف بأ         

١٤[القيمة المالية للنقود الصادرة، إلا أنه لم تعد له اليوم أهمية خاصة بعد إنشاء صندوق النقد الدولي                

 .)١١١-١١٠:ص.ص(]
والـذي أعطـيت له صلاحية مراقبة وتنظيم استقرار العملات المحلية وهذا يمثل انتقاصا               

ومن جهة أخرى فإن مراقبة الإعلام والإتصال أصبحت مستحيلة خاصة          للحقـوق السيادية للدولة،     

والتي أصبحت تجتاح حتى الدول التي كانت في مرحلة من المراحل تعرف            . مـع عـولمة الإعلام    
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بالـدول المغلقة وذات السيادة المطلقة وهذا ما يكشف أن الحق السيادي للدول لا يمكن الحفاظ عليه                 

 . اقتصاديا وذات هيمنة على وسائل الاقتصاد والإعلامإلا إذا كانت الدولة قوية

إن المعـاملات الدولـية والتي أصبحت تحتكرها ظاهرة العولمة قد بينت وبشدة من حيث               

الـتدخل في بعض شؤون الداخلية والتي استحال على الدول مواجهتها إلا باللجوء إلى جهة أجنبية                

 .التنظيم الدوليخارجية ضعف الدولة واضمحلال هيبتها على صعيد 

ويلاحـظ جلـيا مـن خلال تطور المؤسسات العابرة للحدود أي المتعددة الجنسيات، التي               

اسـتطاعت أن تـستثمر التناقـضات التي تعيشها الدول لصالحها، بما في ذلك ضعفها في مواجهة                 

دول المعوقات الكثيرة وتضرب بسيادات الدول بعضها ببعض، وعلى الرغم من محاولة الكثير من ال            

فـرض تـشريعات دولية للحد من نفوذ هذه الأخيرة إلا أن هذا باء بالفشل، الأمر الذي يثمن فكرة                   

للدولة النامـية علـى قوانيـنها وأعمالها التشريعية والتي لم تستطع بعد التغلب عليها         الـسيادة إعدام

 .وفرض هيمنتها على القوة الاقتصادية لهذه الشركات

المجال فكرة الإمتيازات والحصانات التي أصبحت تفرض       ولا يمكـن أن نـستبعد في هذا         

 القانون واجب التطبيق    ىنفسها على التشريعات الداخلية، وفي الكثير من التصرفات الدولية وكذا عل          

فـي العلاقات الدولية، خاصة على العقود التي تبرمها الدولة في إطار العقود التجارية العادية الأمر                

دة الدولة عندما أصبح للشركات موقع متساوي مع الدولة، إن لم نقل أنها             الذي يكشف عن تقهقر سيا    

 المفاوضات وإبرام العقود هذا مع استباحة الدولة القوية جميع المعاملات           ءصـاحبة امتـياز أثـنا     

 باسم الامتيازات   و المهيمنة ول  ا وفقـا لمصالحها الذاتية واستراتجياته     )٦٤-٦٣: ص ص (]٢٢[والتـصرفات 

   . والحصانات

 ـ    قوله أخيرا أن السيادة الكاملة للدول قد تراجعت بفعل تأثيرات العولمة وأمام             نومـا يمك

 .    ةبل وأكد على مفهوم السيادة المحدود مبدأ السيادة علىاالعديد من المتغيرات، مما اثر سلب

     

 :السيادة أمام المستجدات الدولية الحديثة . ٣. ١,١
 

 ظهر مؤخرا على المستوى الدولي من مفاهيم قانونية تدخـل          نقصد بالمستجدات الحديثة ما   

من خلال مختلف الآليات     )١٢٣:ص(]٣٨[في نطاق تطبيق القانون الدولي وتنمية حقوق الإنسان وحمايتها        

فأنشأت لهذا الغرض وضمن المستجدات     . الخاصـة بحماية الأفراد و الشعوب ضد تعسف السلطات        

تطبيق قواعد حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها الوثائق الدولية         القانونـية أجهزة رقابة تسهر على       

المخـتلفة ووجـود نـصوص قانونية تسمح للفرد بأن يشكو دولته إلى هيئة خارج حدودها ونطاق                 

سيادتها إضافة إلى إرساء نظام جديد للمسؤولية الدولية، والذي يحذو إلى إمكانية إلغاء آثار الأعمال               
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:ص(]٣٩[رة السيادة ــجاج بفك ــاتق الدول دون أن يمكن لهذه الأخيرة الاحت       غير المشروعة على ع   

وإلـى جانـب ذلك طرحت الكثير من الاهتمامات الإنسانية الكبرى التي تدور محاورها              . )١٣٠-١٢٨

حـول حماية حقوق الإنسان والشعوب، لذلك فقد تمّ تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع أدرجنا فيها                 

 .مستجدات كالقضاء الدولي والمسؤولية الدولية وحقوق الإنسان والشعوبنماذج عن هذه ال

 

 :القضـاء الـدولي . ١. ٣. ١,١
 

إن الحـديث عن القضاء الدولي في ظل المبادئ الأساسية التي أفصح عنها القانون الدولي               

وليين الجنائـي هـو حديث عن مختلف الجرائم الدولية التي أصبحت تهدد بالخطر السلم والأمن الد               

 وهـو في ذات الوقت حديث عن الأجهزة القضائية المتمثلة في            )٨٩-٨٨:ص(]٤٠[والمعـاملات الدولـية   

المحـاكم الجنائـية الدولية الحديثة والتي نصبت لمعاقبة مجرمي الحرب، إلى جانب محكمة العدل               

 . )٢١١-٢٠٨:ص.ص(]٣٦[الدولية الدائمة

لمسائلة الجنائية للأفراد والهيئات الدولية مما      وبهذا أصبح مبدأ السيادة يتقلص أمام إمكانية ا       

 .يستوجب عدم الاحتجاج بالسيادة لمنع إيقاع العقوبة الدولية على المجرمين الدوليين

 

 :مكافحة الجرائم الدولية . ١,١. ٣. ١,١

 

مـن الملاحظ أن التطور الذي لحق كافة مجالات الحياة، خاصة فيما يتعلق برفاهية الإنسان     

 المادية انعكس أيضا على مجمل سلوكه وتصرفاته، والتي أصبحت تتنافى والقيم الإنسانية             ومتطلباته

فـي الكثيـر من الأحيان وذلك عندما تنزل إلى مصف الأعمال غير المشروعة والمكونة للجرائم                

كل عمل او امتناع عن عمل يصيب المصالح الدولية والمصالح          «الدولية والتي يمكن تعريفها بأنها      

 .»سانية الكبرى بضرر يمنعه العرف الدولي ويدعوا إلى المعاقبة عليه باسم المجموعة الدوليةالإن

ولمـا كانـت الجـريمة فعل غير مشروع بنص القانون فإن الاهتمام بمكافحتها أصبح من                

الـضرورة بمكان، خاصة باعتبار أن سياسة مكافحة الجرائم لم تعد قاصرة على النطاق الداخلي بل        

 ـ   ى الإطــار الدولي، بالنسـبة للأفعال ذات الخطورة الكبيرة دون الاهتمام الكبير بمبدأ             تعدتـه إل

الـسيادة المطلقـة، الذي أصبح قيدا يعرقل الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، وأن الـتعاون                

الدولـي علـى هـذا الصعيد بدأ يشـكل أساس معالم المرحلـة الحالية التي تسير باتجاه توحـيد                 

 . لجهود لتحقيق هذا الهدفا
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إن التوسـع الجغرافي لنطاق الجريمة في العصر الحديث، وبفضل التطور التقني الذي أتاح              

للمجـرمين أن ينفذو مآربهم الإجرامية في أي مكان يرونه مناسبا وبوسائل فعالة ومهلكة بعث على                

رامية الخطرة للعمل على    ضرورة تركيز السياسة الجزائية الحديثة نحو دراسة بعض الظواهر الإج         

إزالـة عـواملها، إضافة إلى التقارب بين القانون الجزائي الوطني والقانون الدولي من أجل تدعيم                

إلا أن هذا الأمر يبدو  أنه       . أهدافها الرامية إلى بناء مجتمع دولي خال من الجريمة ومن المجرمين          

عاتها الوطنية وتدخلا في حدود سلطاتها      يـتعارض مع مبدأ سيادة الدولة واستقلالها في تطبيق تشري         

 .في ميدان العدالة الجزائية

لكـن الـواقــع المعاصر فرض قيام علاقات بين الدول تقضي بالتعـاون الإيجابي على              

أساس التنازل عن هـذا الحـق المطلـق وفـق المضمون التقليدي ووضعه في إطار عام جـديد              

ـار العام الذي يكشف عن السيادة المحدودة التي تسمح         مـن أجـل المصالح الإنسانية، هـذا الإط      

 .بالتعاون والتدخل من أجل تشجيع السياسة الجنائية الرامية إلى بتر الإجرام الدولي والتقليل منه

وقـد أضحت مسألة مكافحة الجريمة الدولية بمختلف صورها موضوعا هاما لأعمال الأمم             

ات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع        المـتحدة، ويظهـر ذلـك جليا من خلال التوصي         

، والذي أوضح أن الجريمة     ١٩٩٥ أوت   ٠٨الجـريمة ومعاملة المجرمين والمنعقد بالقاهرة بتاريخ        

أصـبحت مشكلة رئيسية ذات أبعاد وطنية ودولية، تعوق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية             

ر للدولة ذات السيادة، وأن الجرائم الإرهابية باتت تهدد في          ويمكن أن تشكل تهديدا للأمن والاستقرا     

 .)١٩٦:ص(]٤١[الكثير من الحالات أمن المواطنين وأمن بلدانهم والاستقرار الدولي وسيادة القانون

ممـا يستوجب ضرورة الاستعداد للتعاون في هذا المجال ونبذ فكرة إشهار السيادة المطلقة              

س تماما العمل على تعزيز سياسة القانون بواسطة التعاون الدولي          أمـام هذه المهمة، بل وعلى العك      

١٤٥:ص.ص(]٤٢[اون الثنائية والمتعددة الأطراف   ـوالمساعدة التقنية العلمية، وزيادة استخدام اتفاقات التع      

-١٤٨(. 

 لم تعد قاصرة على النطاق الداخلي للدول بل         .)١٣١:ص(]١٩[وأخيرا فإن سياسة مكافحة الجرائم    

ى الإطار الدولي خاصة عندما أصبحت الجماعة الدولية تؤمن بفكرة السيادة المحدودة من             تعدتـه إل  

أجـل المصالح الكبرى للإنسانية مما يستوجب العمل على استئصال ظاهرة الإجرام ولو جزئيا من               

وهذا لا يتحقق إلا عندما تتنازل الدولة عن بعض حقوقها السيادية وهذا لا يعني              . المجـتمع الدولي  

 .)١٧٤-١٧٠:ص.ص(]٢٩[سر مقوماتها وإنما العمل على إقحامها في سياسة التعاون الدوليك

 

 :المحاكم الجنائية الدولية . ٢. ١. ٣. ١,١
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كـان نجـاح المجـتمع الدولـي في محاكمة مجرمي الحرب الألمان بمثابة قفزة حضارية                

 المطلقة، و لقد بينت     السيادةقيود  وإنـسانية هائلـة أنعشت الأمل بإمكانية انتصار العدالة دوليا على            

التجربة خاصة من خلال محاكمات طوكيو ونورمبرغ الشهيرتين ضرورة العمل على ايجاد محاكم             

 وعدم  )٧٣ص(]٤٣[جنائـية هـدفها إنزال العقاب على الأفراد الذين يثبت أنهم قد ارتكبوا جرائم دولية              

 .)٤٩-٤٨:ص.ص(]٤٤[التنصل من تسليمهم إلى هذه الأجهزة بحجة السيادة

ففـي العديـد من الحالات تلجأ بعض الحكومات للقضاء الجنائي الوطني، تحييدا للعقوبات              

المفروضـة على الإدانة البشعة وتبيضا لنظامها، وبالتالي من أجل بسط الحصانة الوطنية وتوسيع              

 من طرف   دائرة الاحتجاج بالسيادة مما يسهل إصدار قرارات لا تتناسب والفعل الإجرامي المرتكب           

حكامهـا أو مواطنـيها، وفـي هذا الصدد ترفض الدول بحكم سيادتها استقبال وفود دولية للتحقيق                 

ــية    ــشؤون الداخل ــي ال ــدخلا ف ــره ت ــالات تعتب ــن الح ــد م ــي العدي ــل ف ــنة، ب  والمعاي

 .)٣٩٠: ص(]١٣[ بمصالحها العلياومساسا

بسبب إشهار  وحالـيا ازداد التـساهل عـن فرض عقوبات رادعة اتجاه مجرمي الحرب،              

المصلحة العليا للدولة، ومثالنا في ذلك تلك المذابح العديدة التي تعرض لها سكان البوسنة والهرسك               

بمنـضر المجتمع الدولي، والذي لم يتحرك سوى بإنشاء محاكم مؤقتة أطلق عليها اسم محاكم أدوك                

AD HOCة والعسكرية دون ان يوجه الاهتمام نحو تحريك ترسانته القانونية والاقتصادي. 

ولـنا وقفة أخرى مع المدنيين البوسنيين في توزلة وبيهاش من جراء ما يتعرضون له، من                

إبـادة عـرقية وتصفية جسدية بأيدي صربية تحقيقا لحكم صربيا الكبرى، دون تحرك آليات الأمم                

لكن المـتحدة سوى تلك اللجان المعينة من طرف مجلس الأمن والتي أثبتت محدوديتها وعجزها، و              

الاهـتمام بهـذه القـضايا الدولية بعث على إنشاء محكمة جنائية دولية بإيطاليا، أطلق عل نظامها                 

 .  الأساسي اسم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

حـيث أدركت فيه الدول الأطراف أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات               

و إذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت             الـشعوب تشكل معا تراثا مشتركا،       

وسـلمت بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم، وقد عزمت على وضع حد                

لإفـلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام في منع هذه الجرائم، ومن أجل هذا عقدت                 

يات على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة، ذات علاقة بمنظمة           العزم من أجل بلوغ هذه الغا     

 .الأمم المتحدة و ذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة و التي تثير قلق المجتمع الدولي
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 يتم بالتعاون مع التشريعات الجنائية الداخلية للدول         إنما  القـضاء علـى الجـرائم الدولية       و

 و في هذا    )٧١-٧٠:ص ص (]١٨[ت السيادية في سبيل إنجاح هذه المحاكمات      بتـنازلها عن بعض الإمتيازا    

الـصدد أكـد الأطراف بأنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف                   

بالـتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بل يؤكدون أن هذه المحكمة الجنائية                 

 .ملة للاختصاصات الجنائية الوطنيةالدولية ستكون مك

وقـد تلصق صفة متطلبات الدفاع الوطني على بعض تصرفات المسؤولين الحكوميين مما             

 إذ تعتبر أعمالهم من أعمال السيادة التي لا تخضع للرقابة           )٧٠:ص(]٤٥[يحول دون تطبيق القانون عليهم    

العقبات التي تقع أمام المحاكم     و أخيرا و رغم     . الإداريـة و لا القـضائية بسبب عدم الاختصاص        

الجنائـية الدولية إلا أنها استطاعت بفضل جهود الدول الأطراف، التقليل من سلطان السيادة المطلقة    

لـصالح السيادة المحدودة التي ترحب بفتح المجال أمام سياسة التعاون الدولي و إلى جانب ذلك فإن                 

اقعه النظري إلى الواقع العملي فأقامت العدالة       هـذه المحـاكم قد أخرجت قواعد قانون الدولة من و          

الدولية بشكل فعال، و كانت محاكمة طوكيو و نورمبرغ بمثابة سابقة فذة تأكدت بموجبها المسؤولية               

الفـردية عـن الجـرائم الدولـية، و قد أضافت إلى نطاق القانون الدولي الجنائي جرائم الإنسانية                         

ذلك حلقات هذا القانون الحديث و أسهمت في تقليص مساحة السيادة           و جرائم ضد السلام، فأكملت ب     

مـن أجل البشرية، و مع بسط هذه المحاكم الجنائية الدائمة منها و المؤقتة لإختاصاصها يظهر جليا                 

 .إمكانية القول بنجاعة الفكر السيادي النسبي على نحو يساهم في استقبال المستجدات الدولية الحديثة

 

 :أثر الاهتمامات الإنسانية الكبرى على السيادة . ٢. ٣. ١,١
 

يقـصد بالاهتمامات الكبرى للإنسانية تلك القضايا الهامة والحساسة، والتي يعتبرها الكثير            

 لما تحمله من انشغالات حساسة ذات أبعاد سياسية         السيادةمـن الفقهـاء قـيودا علـى إعمال مبدأ           

أنها تقليص فكرة الإطلاق للحقوق السيادية الممارسة       واقتـصادية وعقائدية واجتماعية، والتي من ش      

من طرف أشخاص القانون الدولي، وإن من بين أهم هذه القضايا التي أسالت محابر العلماء مشكلة                

الأقليات، وإشكالية حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والتي أدى عدم الاهتمام بتصفيتها إلى إنزلاقات             

اصة المدنيين منهم وجلبت على الإنسانية الكثير من الحروب         كبيـرة أودت بحـياة آلاف البـشر خ        

 .والدمار و الآلام

 :إشكالية حقوق الإنسان . ١. ٢. ٣. ١,١
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ة ـان إلـى مرحلة ما بعد الحرب العالمي       ـام بحقـوق الإنـس    ـع مـبعث الاهـتم    ـيـرج 

لإنسان شرط أساسي  والتـي تأكد فيها بأن الحماية الدولية الفعالة لحقوق ا      )١٣٥-١٣٤:  ص ص(]٤٦[الثانـية 

للسلم والتقدم الدوليين وجاء التأكيد على هذا الاعتقاد في عدد من الإعلانات والبيانات الدولية، التي               

فنهاية الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة الثورة الفقهية في مجال حقوق           . صـدرت ذلـك الـوقت     

 الإنسان أساسية لا يجوز بأي حال       الإنسان وبالانتشار السريع لوتيرة العولمة، أصبحت بعض حقوق       

المطلقة من أجل     السيادة  مـن الأحـوال الاعتداء عليها من طرف الدول، الأمر الذي تقلصت معه            

توفيـر حمايـة جديـرة بهـذا النوع من الحقوق، ذلك أن تكريس حقوق الإنسان كثيرا ما يصطدم                   

نواع المصادرة والانتهاك   بمـصطلح مفهـوم السيادة المطلقة خاصة في الدول التي تمارس شتى أ            

ضنا منها بأن ذلك يدخل ضمن مجالها )٨٠١:ص(]١٢[المـوجه ضد الحقوق والحريات الفردية والجماعية   

 .المحفوظ

 التوسع في هذا المجال يشكل خطرا على حقوق الإنسان كما أن التميع و الاسترسال و                وإن

لمنظمات بالتدخل تحت شعار    إطـلاق الحـرية لـضمان حماية حقوق الإنسان، مما يسمح للدول وا            

 .)١١٥-١١٤:ص.ص(]٤٧[الحماية والتشجيع يجعل من السيادة مجرد واجب أدبي

لـذلك فـإن هذا التطور نحو إحقاق الضمان الأكيد لحقوق الإنسان، وحسب ما يلاحظ هو                

سـلاح ذو حدين فمن إيجابياته أنه يقضي على ثقافة اللامبالاة في خرق حقوق الإنسان، أما سلبياته                 

فهـو تكـريس لهيمـنة الغرب في الإشهار بفكرة التدخل من خلال أحكام ذاتية ومسبقة عن بعض                  

 للدولة، ويسمح للمنظمات    المحفوظالـدول، ممـا يخـدم مصالحها ويساعد على هدم فكرة المجال             

الدولـية علـى مخـتلف أشكالها بالتدخل في شؤون الدولة تحت شرعية السيادة المحدودة من أجل                 

 .)٢٥-٢٤: ص.ص(]٤٨[ح الإنسانية، وحماية الحقوق والحريات الفرديةرعاية مصال

و بالتالـي فـإن إشـكالية حقـوق الإنسان وإن كانت في القديم من ضمن القضايا الداخلية                  

المقتـصرة علـى الـدول، فإنها أصبحت تتوجه تدريجيا نحو الإقرار بأنها مسألة دولية لا تعترف                 

 .  الشأن في ذلكةهدد المصالح الحيوية للدولة صاحببحواجز السيادة خاصة إذا كان ذلك ي

ورغـم الاعـتقاد السائد لدى البعض وهو أن مسلك أية دولة إزاء حقوق الإنسان يدخل في                 

ــية التــي تعامــل             ــإن الكيف ــدول، وبالتالــي ف ــتلك ال ــية ل ــشرعية الداخل ــسلطة ال نطــاق ال

تثير اهتماما دوليا لتأثير مبدأ سيادة الدولة الذي لا يمكن بدونه           بها دولة ما مواطنيها لا تكون مسألة        

 .  القانون الدوليباستيعا

 

 :مشكلة الأقليات . ٢,٢. ٣. ١,١
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لقـد أصبحت مشكلة حماية الأقليات العرقية الدينية الثقافية واللغوية من المسائل التي تحرج              

م عرقي وثقافي وديني في مقومات نشوؤها       مبدأ السيادة، وذلك بوجود دول قليلة تحتوي على انسجا        

ويـصبح الاعتراف بحق الأقليات أمرا مفروضا على كيان الدولة، ويهدد بالخطر الحفاظ على السلم   

والأمـن الدوليين، ومؤخرا عرفت العديد من الدول انفجار الأقليات الأمر الذي دفع بالقانون الدولي               

 من سيادة الدولة، وتكثيف إصدار الاتفاقيات       قضييإلـى الاعتـناء بهـذا الجانـب وقد تم ذلك بالت           

 .)٩٢-٨٠:ص ص(]٣٨ [ لحماية هذه الفئة من الناستوالتشريعا

 إن مـسألة الأقلـيات أصـبحت تستدعي حماية خاصة داخلة في إطار الحفاظ على السلم                

 ـ     نه  نتج عا حقوق الإنسان، ممل بعد أن يتم إدراج هذه النقطة ضمن مجا       كوالأمـن الدوليـين، وذل

، إلا أن الصفة الغالبة     ]مجلس الأمن [ضـرورة تدخل هيئة الأمم المتحدة من خلال جهازها الرئيسي           

على مجمل التدخلات التي نفذت من أجل حماية هذه الأقليات هي المصلحة وانعدام الموضوعية في               

مونها، معالجـة بعض القضايا لدى مجلس الأمن الأمر الذي انعكس سلبا على السيادة الوطنية ومض              

أمـام إمكانية تعرض المجلس لمثل هذه المسائل والتي يرى فيها حيزا دوليا لا يمكن التغاضي عنه                 

 .السيادةبشعار 

 الأمـر الملاحظ في هذا الصدد هو عدم مصداقية المجلس في الكثير من الأدوار التي قام                 و

وليس وفقا لمصالح   بهـا، والتـي عكست جليا مصالح الدول صاحبة العضوية الدائمة في المجلس              

الجماعة الدولية، لذلك أّصبح لهذا الجهاز دورا أساسيا في خدمة المصالح الحيوية والجيوستراتيجية             

وأخيرا فإن حماية الأقليات وإن     . المحفوظلبعض الدول ولو على حساب سيادة بعض الدول ومجالها          

ه الفئة من الناس، فإنها تمثل قيدا       تم تصنيفها ضمن الحركات الإنسانية الرامية إلى تعزيز احترام هذ         

واردا علـى مـبدأ السيادة لا يمكن معه الاحتجاج بالمجال الداخلي لصرف النظر على المعاملات                

للإنـسانية التي تتعرض لها الأقليات في الكثير من بقاع العالم، وبالتالي أصبح من الضروري الحد                

ثل هذه التجاوزات، والتي تساعد على إقرار حق        من الحقوق السيادية من اجل توفير مراقبة دولية لم        

أو واجـب التدخل، مما يتسبب في إدخال مفهوم السيادة المطلقة ضمن سياق محدود يوحي بالتوجه                

 .)٢٧:ص(]١٣[نحو تبني سيادة مرنة أو محدودة

 أن العمل بمفاهيم السيادة المحدودة يستوجب تحديد مصطلح دقيق لحق التدخل أو وجوب              و

و المـساعدة الإنسانية، ويتطلب تحديد معايير الانتهاكات التي تستوجب التدخل والإسراع            الـتدخل أ  

بوضع آليات جديدة وفعالة لضبط هذا العمل، حتى لا يتم تسييس الأعمال الإنسانية بسبب الإنزلاقات               

 .)١٣٤-١٣٢:ص.ص(]٣٢[ّالخطيرة الناجمة عن الصراعات ومصالح الدول الكبرى
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 :وق الشعوب حق. ٣. ٢. ٣. ١,١
 

 لـم تعـد حقـوق الـشعوب من القضايا الداخلية التي طالما احتجت الدول بأنها تعود إلى                

، الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال التدخل على الرغم من بقاء             المحفوظسلطانها الداخلي ومجالها    

 .العبء الأكبر في تحقيقها على عاتق الدول بمقتضى مسؤولياتها أمام شعوبها

 الـشعوب في تقرير مصيرها و العيش الحر في سبيل إحراز الرقي و التقدم، قد                إن حـق  

أصـبح مـن الحقوق الأكثر حساسية مع مبدأ السيادة ذلك لأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان                

والـشعوب ممـا فـي ذلـك من حرمان لها من الحقوق الأساسية الأخرى، وتعرضها لشتى أنواع                  

لقمع، دفع هذه الشريحة إلى النضال والمكافحة من أجل استرجاع حريتها           الاضـطهاد والسيطرة وا   

وكـرامتها لاجئة في ذلك إلى استعمال كل الطرق المشروعة لانتزاع حقوقها المغتصبة بما في ذلك                

 . )٣٧:ص(]٣١[استعمال القوة للضغط على المستعمر كي يتخلى عن سياسته الاستعمارية

 من الوسائل الفعالة في محاربة الاستعمار وتحميل حكوماته         وكانـت المناداة لحقوق الإنسان    

عـبء الآثـار السلبية التي آلت إليها شعوب العالم ورغم عدم استجابة هذه الحكومات لمطالب هذه                 

الشعوب ومواجهة هذه التطلعات بفكرة السيادة من أجل محاربة كل محاولة لتوسيع حق الشعوب في               

ا السياسي، إلا أن القواعد المعاصرة للقانون الدولية أصبحت         تقريـر مـصيرها وتحقـيق استغلاله      

تفـرض قـيودا على هذه التصرفات اللاقانونية وذلك بفضل الأعمال والمجهودات اللامتناهية التي              

أصـبح لهـا كبير الأثر في توجيه الرأي العام والشرعية الدولية في المحافل الدولية إلى ضرورة                 

 .)٢٥:ص(]٤٧[ من سلطان الحقوق السياسيةالعمل والاقتناع بوجوب الحد

 ضمن  جوانطلاقـا مـن هذه التوجهات أصبح العالم اليوم يؤمن بفكرة حقوق الإنسان وإدر             

محتوياتها حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها السياسي، وكرس هذا الاعتقاد في الكثير من              

 .الأعمال والاتفاقيات الدولية

، وإدراج فكرة دمقرطة الأنظمة أصبح من الضروري السعي         ومع انهيار المعسكر الشيوعي   

لـتقديم المـساعدات للشعوب والتقليل من الاهتمام بفكرة السيادة المطلقة عبر اللجوء إلى العديد من                

المـنظمات الحكومية وغير الحكومية، والسماح لها بالتدخل من أجل تقديم العون والمساعدات لهذه              

 انـتقال الـشرعية الدولية من النزعة الإيديولوجية إلى الطابع           الـشعوب وكنتـيجة لهـذا الـسعي       

 يمثل  االديموقراطـي القـائم على أساسا على حق كل شعب في تنظيم انتخابات حرة ودورية، وهذ               

 .  )٥٥:ص(]٤٩[الشرعية الدولية لكل نظام سياسي قائم حاليا

 

 :مقتضيات المسؤولية الدولية . ٣,٣. ١,١
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مـسؤولية الدولية، ليس الهدف منه تجريم الدول أو البحث عن           إن الاهـتمام بموضـوع ال     

الطرق التي تؤدي إلى إدانتها وإنما الغرض من ذلك هو التقليل من حدة النزاعات الدولية، واحترام                

العلاقـات الدولـية القائمة على أساس المصالح المشتركة، ذلك لأن المسؤولية تعتبر وسيلة قانونية               

عد القانون الدولي، نظرا لما تقره قواعدها من ضمانات تكفل احترام           ضـرورة للحفـاظ علـى قوا      

 .الالتزامات التي يفرضها هذا الأخير وما يرتبه من جزاءات على مخالفتها وعدم الوفاء بها

 

  :السيادةالمسؤولية و. ١. ٣,٣. ١,١
 

عريف لقـد عـرفت المسؤولية الدولية بتعريفات متنوعة وعديدة ومن أهم هذه التعريفات ت             

الفقـيه شـارل روسو بـأنها وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب إليها ارتكاب عمل غير                

، )٨-٧:ص ص (]٥٠[مـشـروع وفقـا لقانـون الدولي بتعريض الدولة التي وقع هذا العمل في مواجهتها              

لة أو شخص    تنشأ المسؤولية الدولية القانونية في حالة قيام دو        «:ويعـرفها الدكتور حافظ غانم بقوله     

مـن أشـخاص القانـون الدولي بعمل أو امتناع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة وفقا لأحكام                 

 وفـي هذه الحالة تتحمل الدولة أو شخص القانون الدولي تبعة تصرفه             )٢١٣:ص(]١٣[القانـون الدولـي   

 .المخالف لالتزاماته الدولية الواجبة الاحترام

 أن كان له    درا كبيرا لاسيما منذ القرن السادس عشر فبع        هذا ولقد عرف مفهوم السيادة تطو     

مفهـوم مطلـق وهو حرية الدولة في إدارة شؤونها الداخلية والدولية بصفة كاملة ودون قيد، بدأت                 

توضـع عليه بعض القيود، وخاصة على المظهر الخارجي لأنه أصبح يتعارض مع سيادات الدولة               

هـوم المـسؤولية الدولية للدول تطور بمفهوم السيادة           والملاحـظ أن مف   . )٣٠-٢٩:ص.ص(]٥١[الأخـرى 

 مسائلة  نفعـندما كانت هذه الأخيرة مطلقة انعدمت المسؤولية الدولية وعندما تقلصت أصبح بالإمكا            

الدولـة على مخالفاتها للالتزامات الدولة على أساس الخطأ، ثم على أساس المخاطر، وأخيرا على               

 .معه هجر الاعتقاد السائد بان الملك لا يخطئأساس العمل غير المشروع مما تم 

وإن هـذا الـتطور في الأسس، يبرز حقيقة الارتباط الوثيق الصلة بين السيادة والمسؤولية               

الدولية، إذ أن وجود المسؤولية أمر منطقي وذلك تطبيقا للمبدأ القائل بأن كل سلطة تقابلها مسؤولية،                

وبة كبيرة في تقبل المسؤولية الدولية، وهذا مع الاختلافات         وأن اقتران المسؤولية بالسيادة يشكل صع     

 .المطلقة والسيادة النسبية مبدأ السيادةالتي صاحبت

ففقهـاء المدرسة التقليدية، يرون أن الالتزام بقواعد المسؤولية الدولية يناقض مفهوم سيادة             

ليا تتولى فرض الجزاء على     الدول التي تأبى التقييد، ولأن المسؤولية الدولية تقتضي وجود سلطة ع          
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الدول المخلة، وذهب البعض إلى حد القول بأن الدولة لا تكون مسؤولة إلا أمام نفسها، ذلك أن فكرة            

 .)١٣-١٢:ص.ص(]٢١[المسؤولية الدولية الحالية تتعارض مع مفهوم السيادة

اليوم ليست  علـى أن الفقه الحديث أصبح يتناقض مع هذا الاتجاه، إذ أن السيادة كما نفهمها                

سـيادة مطلقـة ولكـنها سـيادة تقوم على أساس التوفيق بين حرية الدولة في التصرف من ناحية                   

والإذعـان لحكم القانون من ناحية أخرى، إذ ليس هناك تناقض بين سيادة الدول بمفهومها الحديث                

جة منطقية لا   وبـين المـسؤولية الدولية، ذلك لأن المسؤولية هو ما تمتع به الدول من سيادة وكنتي               

، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بفكرة السيادة المطلقة        )١٦-١٤:ص.ص(]٢٦[يمكن مساءلة الإقليم عديم السيادة    

 مبدأ  لأن قـواعد القانـون الدولـي تقـيد هـذه الـسيادة والقـول بانتفـاء المسؤولية استنادا إلى                 

 . الإلزامية  او إنكار لطبيعته المطلقة معناه إهدار النظام القانونيالسيادة

إضـافة إلى ما قلناه فإن تغليب المصالح المشتركة للإنسانية والإهتمام بنمو العلاقات الودية              

 وتقدم وسائل الإتصال الفكري والمادي والإقتصادي على نطاق واسع بين الجماعات            بـين الـدول،   

ادة المحدودة، ذلك لأنه    أن السيادة المطلقة لصالح السي    ش الإنـسانية  ساهم في التأكيد على التقليل من        

وكما يرى الفقه بأن في جميع الأحوال التي توجد فيها مصلحة ذات قيمة حقيقية للمجتمع الدولي فإن                 

 .حرية الدول يجب الحد منها عاجلا أو آجلا لما يتناسب مع أهمية هذه المصلحة

سيادة دولة   إن السيادة باقية ولكنها ليست       « ومـن جهة أخرى تقول الدكتورة عائشة راتب         

غير مسئولة، بل سيادة دول تساهم في مجموعته الدولة التي يحكمها مبدأ المساواة بين الدول ومبدأ                

 .)٤٣-٤٢:ص ص(]٥٢[»احترام الالتزامات

 

 :عدم إعفاء الدول من مسؤولياتها . ٢. ٣,٣. ١,١
 

لاقات لقـد تـم إقـرار هذه القاعدة والتي جاءت كنتيجة حتمية لكسر الجمود الذي ساد الع                

 من إتفاقيات جنيف    ١٤٨،  ١٣١،  ٥٢،  ٥١الدولـية بـسبب الاعتقاد بالسيادة المطلقة، ضمن المواد          

 .١٩٧٧ الإضافي الأول الصادر سنة ل من البرتوكو٩١المشتركة والمتممة بالمادة 

ومـضمون هذه القاعدة هو عدم إمكانية أو جواز التحلل من المسؤولية بحلول طرف محل               

 لا يجوز لأي طرف     «  من الاتفاقية الأولى أنه    ٥١التزاماته، إذ تنص المادة     طـرف آخـر للوفاء ب     

مـتعاقد أن يحـل محل طرف متعاقد آخر من أجل إعفاءه من المسؤوليات التي تقع عليه، أو على                   

ومن ضمن هذه المخالفات    .»طرف متعاقد آخر فيما يخص المخالفات المشار إليها في المادة السابقة            

 .الخ..ئم دولية، القتل العمد، التخريب، المعاملة أللإنسانيةوالتي تشكل جرا
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وانطلاقـا مـن إيراد هذا النص يمكن القول بأنه لا يجب أن تتملص الدول من المسؤولية                 

الدولـية ومن جهة أخرى لا يجوز لها أن تتنازل عن الحقوق الناجمة عن هذه المسؤولية، حتى ولو                 

ولة، أي من صميم سلطانها الداخلي وسيادتها، وبالتالي فإن         كـان هذا التنازل هو من صلاحيات الد       

 .)٠٦-٠٤:ص.ص(]٥٣[أي تنازل عنها هو تنازل في سيادة الدول

وإن كـان هذا التبرير مستوحى من مبادئ القانون الدولي الإنساني فإنه يشكل فلسفة جدية               

ت هذه النشاطات   تحمـل على ضرورة تحمل الدول المسؤولية عن الأضرار الجسيمة، حتى ولو كان            

 .مشروعة من وجهة القانون الدولي

 ولقد اعتمد الفقه الحديث هذه القاعدة ودعا إلى وجوب تعديل أساس المسؤولية الدولية  والتي لم تعد                 

تتماشى مع متطلبات العصر، بما يكفل استيعاب بعض صور الأعمال المشروعة التي تقوم بها الدول               

فتسبب بها أضرار جسيمة، تأبى إصلاحها فيها بعد وإن ممارسة          أثـناء ممارسـتها للحق السيادي،       

 .)١٥٣-١٥٢:ص ص(]١[الحق السيادي حق مشروع وهو نتيجة حتمية لمبدأ السيادة

ولقد كان للفقه الحديث دور هام في تدعيم أسس المسؤولية الدولية، وساهم إلى حد كبير في                

ض الأضرار الجسيمة التي تلحق بغيرها من       صد الدول التي تحاول الإفلات من المسؤولية عن تعوي        

، ولقد تجلى هذا )١٥٥-١٥٢: ص ص(] ١٢[الـدول، نتـيجة هذا النشاط سواء كان مشروعا أم غير مشروع     

الاهـتمام في الكثير من الأعمال الدولية، فعلى إثر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة في ستوكهولم                

 ؤتمر موريس سترونج من خلال الكلمة الافتتاحية بأنه نادى سكرتير الم١٩٧٢ جويلية ١٦إلى٥من 

يجب أن نضع قواعد جديدة للقانون الدولي لتطبيق المبادئ الجديدة للمسؤولية الدولية والسلوك             « …

 .»الدولي الذي يتطلبه عصر للبيئة، وأساليب جديدة لتنظيم المنازعات الخاصة بالبيئة

ة نبذ فكرة العمل غير المشروع كأساس       ومـا يمكـن اسـتنتاجه من هذا القول هو ضرور          

للمـسؤولية الدولـية لأنه أمر ثابت بذاته، وإنما اللجوء إلى فكرة تحمل المخاطر والأضرار الناتجة                

ها القانون الدولي، وهي تلك النشاطات الخطيرة إلى تمارسها الدولة، وتعتقد           حظرعـن أعمـال لا ي     

ءلة أو التعويض، إذا ما تسببت أثناء ممارستها لها في          أنها حرة في إتيانها على نحو لا يلزمها المسا        

حـدوث أضـرار للـدول الأخـرى، ومـن بـين هذه النشاطات مثلا التجارب الذرية، الكيمياوية                  

 .)٣٢:ص(]٥٤[والنووية

ولكـن بالـرجوع إلى أحكام القضاء الدولي القديمة منها والحديثة يلاحظ أنه لم يتخذ موقفا                

ة الدولية المبنية على أساس المخاطر في المنازعات الدولية ولعل ذلك           واضحا إزاء تطبيق المسؤولي   

مرده إلى قيد مبدأ السيادة المطلقة، وذلك رغم وضوح الرؤية بالنسبة للفقه المعاصر بضرورة الحد               

 . من هذا المبدأ على النحو الذي يضمن المصالح الإنسانية الكبرى ويسعى إلى احترامها
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ي تقوم المسؤولية الدولية عن الأعمال المشروعة دوليا، وتتأكد فكرة           ونرى مما تقدم أنه لك    

عـدم إعفاء الدول منها على أساس السيادة وطبيعة المشروعية للعمل المقام به، لا بد أن تتأسس في        

هـذه الحالـة علـى إحدى قواعد القانون الدولي الاتفاقية أو العرفية أو المبادئ العامة للقانون التي                  

مم المتمدنة، بينما في اتجاه فقهي حديث ترتب المسؤولية الدولية عن الأفعال المشروعة             أقـرتها الأ  

 .التي تمثل خطورة استثنائية كالتجارب الذرية المشروعة على أساس المخاطر

وأخيـرا فإنـنا نجـد أن العمل والقضاء والفقه الدولي، رفضوا مع مطلع القرن العشرين                

المطلقة كأساس للعلاقات الدولية واتجهوا إلى الأخذ بمبدأ السيادة         دة مبدأ السيا   فـي قبول   رالاسـتمرا 

المحـدودة بالقـواعد الدولية التي تشارك الدول في وضعها إذ تتقبلها برضاء وحرية، في حدود ما                 

 .يفرضه التعاون بين الدول ومتطلبات السلم والأمن في العالم

دأ المسؤولية الدولية وتحرص الدول      ومـن أجل ذلك أصبح المجتمع الدولي الحالي يقر بمب         

علـى تمـسكها بهـذا المـبدأ كتعبير على مرحلة جديدة تخضع فيها الدول لهيمنة القانون الدولي                  

المعاصـر القائم على أساس المساواة وحسن الجوار واحترام المصالح المتبادلة، الأمر الذي أوجب              

 القوة والمعاملة بالمثل في العلاقات الدولية       الاهـتمام بنظام المسؤولية الدولية، كبديل على استعمال       

 .)٢١٧: ص(]١٣[واحترام الالتزامات المتبادلة بين الدول

 

 :مبدئي عدم التدخل وتحريم استخدام  القوة في العلاقات الدولية . ٢. ١
 

لقـي مبدأ عدم التدخل اهتماما خاصا من جانب الفقه الدولي لاسيما فقهاء القانون المدافعين               

، كونه يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية، بل أحد الأعمدة               السيادة مبدأعن

خاصة أمام ظاهرة اللجوء لسياسة القوة والهيمنة       . الأساسـية لـسيادة الدولـة وضـمان استقلالها        

دة والعـدوان وإنكار حقوق الشعوب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والتي أصبحت تضرب بش             

 اللجوء إلى القوة او التهديد      حظرفي أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات، وإلى جانب ذلك فإن مبدأ           

بها في العلاقات الدولية أصبح من ضمن المبادئ الهامة والتي تقوم عليها السياسة الدولية في حفظ                

م عن اللجوء إلى القوة الـسلم والأمن الدوليين، والتي تقتضي إقامة علاقات ودية بين الدول والإحجا    

 .)١٣٨-١٣٧:ص.ص(]٣٢[في تسوية النزاعات الدولية

 وقد تزايدت أهمية هذين المبدأين في العلاقات الدولية، وأصبحا يكتسبان مكانة حساسة في             

القانون الدولي، ويعتبر الاعتداء عليهما أو انتهاكهما خطرا كبيرا على الكيانات الدولية بما في ذلك                

قلال الـسياسي، وضربا لحق الشعوب في تقرير مصيرها وأنهـما أصبحا يشكلان            تهديـدا للاسـت   
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أرضـية مناسـبة لمبدئـي الـتعاون والـتعايش السلمي الدوليين، وتشجيع تطوير العلاقات الودية                

 .)١٠: ص(]٥٥[والسـلمية بين الدول

طلب الأول   في الم  او لمعالجـة هـذه الأفكار تمّ تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، تناولن             

ماهية مبدأ عدم التدخل و طبيعته القانونية، وفي المطلب الثاني مبدأ عدم التدخل في المواثيق الدولية                

 . اللجوء إلى القوة في العلاقات الدوليةحظروفي المطلب الثالث عالجنا مبدأ 

 

 :ماهية مبدأ عدم التدخل وطبيعته القانونية . ١. ٢. ١
 

ثـة فروع، تناولنا في الفرع الأول مبدأ عدم التـدخل         قـسمـنا هـذا المطلـب إلـى ثلا        

 الفرع الثالث   يوخصائـصه القانونـية، وفـي الفرع الثاني القيمة القانونية لـمبدأ عدم التدخل، وف             

 .علاقـته بالقواعد الآمرة

 
 :مفهوم مبدأ عدم التدخل وخصائصه. ١,١. ٢. ١

 :مفهوم مبدأ عدم التدخل . ١,١,١. ٢. ١
 

 و من ميثاق الأمم المتحدة ه     ٢/٧بمبدأ عدم التدخل والمذكور في نص المادة        إن المقـصود    

تحـريم كـل أوجه التدخلات ضد شخصية الدولة ومكوناتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك       

 .تحريم مساعدة دولة أخرى على القيام بأعمال التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما

رض لشؤون الدول الداخلية، التي تدخل في صميم سلطان          التع حظر ويعنـى بـه أيـضا       

 على نحو يهدد سيادتها واستقلالها السياسي       المحفوظاختـصاصها الداخلـي أو بالأحرى في مجالها         

 .وسلامتها الإقليمية

  إن المجـتمع الدولي المعاصر يضم دولة متساوية في الحقوق والواجبات وإن احترام هذه              

يحتمان على كل دولة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، إلا أن تاريخ             المـساواة والعمـل بها،      

العلاقـات الدولـية ينبئنا أن حالات التدخل هي أكثر بكثير من حالات عدم التدخل، وأن الكثير من                  

الـدول تدخلت بحجة الدفاع عن مبدأ عدم التدخل، وانطلاقا من التعريف الذي سبق ذكره يمكن أن                 

 .لتالية لهذا المبدأنستخلص الخصائص ا

 

 :خصائص مبدأ عدم التدخل . ٢. ١,١. ٢. ١
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باعتـبار أن مبدأ عدم التدخل، من بين أهم مبادئ القانون الدولي، فإنه يتميز بمجموعة من                

 :الخصائص هي

 :قاعدة عرفية اتفاقية* 

  والتي تبين طبيعته   )٢٣٧-٣٨:ص ص (]٥٦[إن هـذه الخاصـية التـي يتمتع بها مبدأ عدم التدخل           

 بإدراجه انتهاءالعـرفية الاتفاقية تستخلص من خلال تطور هذا المبدأ انطلاقا من الثورة الفرنسية، و  

فـي ميثاق الأمم المتحدة كأحد أهم مبادئها التي تسير عليها، وأن هذا التطور يكشف عن انتقاله من                  

هذا المبدأ أو قوته استناد     ، ومما زاد في سلطان      )٣٩-٣٦:ص.ص(]٥٧[القاعدة العرفية إلى القاعدة الاتفاقية    

نفـس المادة التي جاءت به إلى مبدأ آخر مشهور هو مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، أو ما يعرف بمبدأ                    

 .)٢٧٤-٢٧٣: ص.ص(]٧[ استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدوليةحظر

من الحصانة   إضافة إلى ذلك فإن تبلور العلاقات الدولية وتطورها ساعد على إضفاء نوع             

على هذا المبدأ، وبالتالي فإن كل المبادئ التي تمت صياغتها من أجل الاستجابة لمقتضيات المجتمع               

الدولـي وتطلعاته، سواء من طرف الفقه الدولي أو المنظمات الدولية، تشكل مصادر مادية للقانون               

دولي يجب أن تمر عن طريق      الدولي ومن المتفق عليه أن المبادئ الدولية في ظل النظام القانوني ال           

، والأمر هذا يصدق    )٢٠٠:ص(]٥٨[إحـدى المصادر الشكلية، أي عن طريق العرف والمعاهدات الدولية         

، من طرف   )٤٧-٤٤: ص.ص(]٨[والذي كان ظهوره في السابق في شكل إعلانات       . على مبدأ عدم التدخل   

 ليستقر في شكل قاعدة     الـدول، إلـى أن تبـناه الفقه الدولي وعمل على تطويره عن طريق العرف              

اتفاقـية مدرجـة ضمن ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ضمن مواثيق واتفاقات أخرى إقليمية كانت أو                

 .دولية

 :قاعدة عامة ومجردة* 

، فإنه  )١٤٤-١٤٣:ص.ص(]٤[باعتـبار أن مبدأ عدم التدخل هو مبدأ استقر أخيرا في شاكلة قانونية            

 جميع الأحوال ويسري على جميع الدول في علاقاتها مع          بالتالـي مبدأ قانوني مجرد وينطبق على      

بعضها البعض ودون استثناء أي كيان دولي، ولما كان من المسلم به أن المبادئ الدولية هي عبارة                 

عـن قـواعد قانونـية مجردة تعبر عن الإرادة الدولية، وتشكل أرضية أساسية لأي نظام أو تنظيم                  

على مجموعة من الأمور الدولية، في      نه أن ينطبق أجل الحل       بامكا )١٦-١٥:ص.ص(]٣٦[قانونـي دولـي   

السلمي للمشاكل الدولية   صـورة تنظـيم أو فـي صـورة مـن صور التسوية التي يلجأ إليها من                  

 ـالعالق ة، فـإن مبدأ عدم التدخل باعتباره عينة من بين المبادئ الكثيرة والمتنوعة في القانون               ـــ

خضع لنفس الأحكام المذكورة والتي تؤكد بأنه مبأ قانوني يشكل          ،لا محال أنه ي   )١٤٣-١٤٣)(٨٨(لـي الدو

 .قاعدة قانونية عامة ومجردة تستوجب احترام تطبيقها على صعيد العلاقات الدولية
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 :قاعدة ذات طبيعة مزدوجة*

نسبة للهيكل والتنظيم    القانونية بالطبيعة السياسية     جانب الطبيعة يتميـز هـذا المـبدأ إلـى         

 الدولي المعاصر، ولأنه يمس مسائل هامة وحساسة كالتي تقضي بحفظ السلم            الـسياسي للمجـتمع   

، وتحقيق التعايش السلمي بين الدول وإن الملاحظ على جانب الفقه     )٧٩-٧٨:ص.ص(]٥٩[والأمـن الدوليين  

بروز ظاهرة التمييز والذي يحاول البعض إقامتها بين المبادئ القانونية السياسية، الأمر الذي لم يلق               

با في أوساط الفقهاء المعاصرين وذلك اعتبارا بأن هذه المبادئ كثيرا ما تكون ذات انطلاقة                تـرحي 

سياسـية، أي أن مـصدرها الإرادة السياسية ثم تكتسي الطبيعة القانونية التي تضفي عليها التجريد                

اسية والعمومية ومثالنا في ذلك مبدأ عدم التدخل والذي كان ظهوره كأول مرة على شكل مطالب سي               

 .  قبل أن يتم إدراجه بصفة قانونية ضمن الميثاق )٢٢-٢١:ص(]٥٥[جاءت بها الثورة الفرنسية

والملاحـظ علـى ظاهرة التمييز هو أنه في الحقيقة إذا كانت هذه المبادئ ذات آثار قانونية           

 أجل  بمعنـى تؤدي إلى التغيير أو التأكيد على أحد عناصر التنظيم القانوني الموجود، أو ترصد من               

إبـراز الحقوق والالتزامات الموجودة في ظل هذا النظام فإنها بالتالي تكون حتما مبادئ ذات طبيعة        

قانونية وسياسية، أما إذا لم نجد هذه الآثار القانونية التي سبق شرحها فإن هذه المبادئ تبقى سياسة                 

 . المعروف ولا ترقى إلى البناء القانوني

 :واعدقاعدة لها علاقة بباقي الق*

السابق الإشارة إليها فإن مبدأ عدم التدخل يتميز بإعمال العلاقة           إضـافة إلـى الخصائص      

بباقـي القـواعد الأخرى الواردة في الميثاق وهذا مايعبر عنه الكثير من الملاحضين الذين طرحو                

ية؟ أم أنها   تربط هذا المبدأ بالقواعد الأخرى، فهل هي رابطة تبع        فكرة الطبيعة الخاصة للعلاقة التي      

، و نجد من جهة أخرى بعض الفقهاء        )٢١٤-٢١٠:ص.ص(]٧[علاقـة ارتباط؟ أم هناك استقلال تام بينها ؟        

من يحاول إضفاء فكرة سمو بعض مبادئ الميثاق على البعض الآخر، خاصة تلك التي تساعد على                

قوة في العلاقات   الحفـاظ علـى مـبادئ التعاون والتعايش السلمي الدوليين كمبدأ تحريم استخدام ال             

 .)١١٥:ص(]١٨[الدولية

 أن العلاقة بين هذه المبادئ هي علاقة ارتباط         )١٣٠: ص(]٦٠[ولكـن يـرى الأستاذ فائز أنجق      

سـواء كـان هذا الارتباط شكلي أم موضوعي، فلو طرحنا فكرة الارتباط الشكلي للاحظنا أن هذه                 

لتي تبرز أغراض المنظمة وتسعى     المـبادئ قد وردت في فصل واحد، والتي يعبر عنها بالمبادئ ا           

 .)٨١-٨٠:ص.ص(]٦١[الخ...إلى تحقيق أهدافها ومنها مبدأ التعايش السلمي بين الدول ومبدأ تقرير المصير

 و أن هـذا الارتـباط الـشكلي ما هو إلا ترجمة حقيقية لتلك العلاقات بين مواضيع هذه                  

ا بمبدأ عدم التدخل تتميز بأنها ذات علاقة        المـبادئ، وبالتالي فإن هذه القاعدة القانونية والمعبر عنه        
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وطـيدة بباقي القواعد الأخرى المذكورة في الميثاق لاسيما في الفصل الأول، بغض النظر عن نوع        

هذه العلاقة والتي يجمع فقهاء القانون على أنها وإن كانت شكلية لورودها في نفس الفصل، فإنه لا                 

 . يجمع بين مواضيعها المتقاربة والمتناسقة جدايمكن أن ننكر ذلك الارتباط الوثيق الذي

 

 :القيمة القانونية لمبدأ عدم التدخل . ٢. ١. ٢. ١

 :الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل. ١. ٢. ١. ٢. ١
 

 هو الوثيقة   ٢/٧إن الكثير من فقهاء القانون الدولي المعاصر والذين يقرون بأن نص المادة               

 يؤكدون على أنها الأساس القانوني الذي )٢٦٨-٢٦٧: ص ص(]٧[مبدأ عدم التدخل الأساسية التي يستند إليها     

 ما قليس في هذا الميثا «  على أنه٢/٧يبـرر مشروعيته في نطاق العلاقات الدولية، إذ تنص المادة 

يـسمح للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس                 

ي الأعضاء أن يعرضو مثل هذه المسائل لتحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا                فيه ما يقتض  

 من عهد عصبة    ١٥/٨يقابل هذا النص المادة      »يخـل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع        

 .  التطرق إليهقالأمم، والساب

ول الأعضاء في المنظمة     من ميثاق الأمم المتحدة يعكس تماما حقيقة الد        ٢/٧إن نص المادة    

والتي لا تزال تحافظ على سلطان سيادتها، رافضة بذلك أي سلطة عليا تفوق سلطتها الوطنية، وهذا                

، والتي تجد )٨٣-٨٢:ص.ص(]٥٩[الـنص إنمـا يـشكل قيدا هاما على سلطات اختصاصات الأمم المتحدة    

بر من صميم السلطان الداخلي     نفـسها في الكثير من الأحيان عاجزة عن التدخل في الأمور التي تعت            

 ليشمل سائر أجهزة الأمم المتحدة      حظرللـدول الأعـضاء ذلك لأن المادة المذكورة تمد من نطاق ال           

 المجتمعة في مؤتمر سان فرانسيسكو      لولـيس فقـط مجلس الأمن، وما يبرر ذلك هو إصرار الدو           

 . ذلكىعل

 من الميثاق ينطبق    ٢/٧مادة  وفـي هـذا الصدد يؤكد الفقه الدولي، بصفة عامة بأن نص ال            

لـيس فقـط بالنـسبة لأجهزة الأمم المتحدة، وإنما أيضا بالنسبة لجميع الأنشطة التي تمارسها هذه                 

الأجهـزة وهـذا مـع مراعاة الاستثناء المقرر لمصلحة مجلس الأمن إعمالا لنص العبارة الأخيرة                

 .)٣٣٣-٣٣٢:ص(]٧[والذي ورد فيه ذكر تدابير القمع

 يثير الكثير من الصعوبات والتي يمكن أن تواجهها الأمم المتحدة           ٢/٧يق المادة    إلا أن تطب  

 حيث تتمتع ٦٢ والمادة ٥٥خاصـة عـند العمل بمقتضيات الفصلين التاسع والعاشر، لاسيما المادة      

المنظمة بموجبهما بصلاحيات واسعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لا يمكنها القيام بها دون             

 . إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاءاللجوء
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 مـا يمكن استخلاصه هو قبول الدول بتدخل الأمم المتحدة، عندما تصرح بالتزاماتها وفقا               و

 من الميثاق بالتعاون المنفرد أو المشترك مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في              ٥٦للمادة  

ة إليه أيضا هو أن النصوص السابقة يمكن أن تفسر كما لو             من الميثاق، وما يمكن الإشار     ٥٥المادة  

 من  ٥٥ادة  ـكانت تلزم الدول الأعضاء بقبول تدخل الأمم المتحدة في المجالات التي تحيل إليها الم             

 الميــثاق حتــى ولــو كانــت هــذه المجــالات تعــود إلــى صــميم ســلطانها        

 .)١٨٥-١٨٤: صص(]٣٦[الداخلي 

 للمجال الوطني والذي يجب فصله عن المجال الدولي         إن طرح مشكلة الاختصاص الداخلي    

ظهـر بشدة في عهد العصبة، عندما تمادت العصبة في ممارسة وظائفها والتي لم تحترم فيها سيادة                 

ونتيجة للتطور الهام الذي عرفته العلاقات      . الدول الأخرى رغم تأكيد عهد العصبة على احترام ذلك        

 أصبحت كثيرا من المسائل التي )٢٢-١٩:ص.ص(]٦٢[ المواقف الدوليةالدولـية، بسبب تزايد الدول وتزايد    

كانت تخضع للاختصاص الداخلي للدول تخضع للقانون الدولي، الأمر الذي أوجب ضرورة البحث             

/١٣عن معايير لإعمال التفرقة بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي، وقد تضمنت المادة             

 . من عهد العصبة ذلك٨

هد العصبة في تكريسه لمبدأ عدم التدخل إلى جانب مسألة الاختصاص مسألة            وقد تعرض ع  

، ويرجع ذلك إلى اهتمام العصبة بتحريم اللجوء إلى الحرب          )١١١-١١٠:ص ص (]١[عـدم اللجوء إلى القوة    

أو العـدوان مـن خـلال المـادة العاشرة، والتي تعبر فيها العصبة عن تعهد الأطراف باحتـرام                  

 ـ     يع الـدول واستقلالها، ضد أي عدوان خارجي أو التهديد باستعمال القوة أو             ســلامة أقالـيم جم

 .استعمالها فعلا، ومن أجل هذا فإن المجلس سيشير إلى كافة الوسائل التي يتم بها تنفيذ هذا الالتزام

 الملاحـظ فـي هـذا الصدد ورغم الاهتمام الكبير الذي توليه العصبة لمسألة حفظ السلم                 و

 لم تحرم الحروب بصفة مطلقة إلا ما ورد بصفة استثنائية كتحريم اللجوء إلى الحرب               العالمي، فإنها 

 .)١٥٥-١٥٠: ص(]٨[ من العهد١٢قبل عرض المسألة على مجلس العصبة المنصوص عليه في المادة 

وبالإضـافة إلى تكريس مبدأ عدم التدخل في عهد العصبة فإنه طبق في الكثير من الوثائق                

تمت بمضمونه من أجل إقرار واجب امتناع الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية             الدولية والتي اه  

للـدول الأخرى ومن بين هذه الوثائق الدولية، إعلان حقوق وواجبات الأمم الذي اقره إتحاد القانون                

، والذي نص في مادته الثانية على ضرورة عدم التدخل احتراما لسيادة الدول             ١٩١٩الدولـي عام    

ها الذي يمتعها بالحرية في العمل من أجل التقدم، وكذلك ما تضمنته اللائحة المصادق عليها               واستقلال

 والذي أكد عدم وجود أي مبدأ قانوني يسمح بالتدخل ١٩٣٧ نوفمبر ١٥خـلال مؤتمر بروكسل في   

 .)٦٠-٥٥:ص.ص(]١٤[في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
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بدأ في المواثيق الإقليمية والدولية، كميثاق الأمم       وإلى جانب ذلك فإننا لا ننكر ورود هذا الم        

المـتحدة، الميـثاق الأمريكي، الميثاق الإفريقي، وميثاق الجامعة العربية، ولا نريد أن نتطرق إليهم         

 .)٤٠-٣٦:ص.ص(]١٧[لأننا سنتناولهم فيما بعد

 لا يصلح    من ميثاق الأمم المتحدة يتبين أن مبدأ عدم التدخل         ٢/٧وانطلاقـا من نص المادة      

 تدخل الدولة في حظرإلا لتبريـر منع تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، أما        

 )٥٠-٤٩:ص.ص(]٦٣[الـشؤون الداخلية للدول الأخرى فإنه يعود إلى قواعد دولية أخرى غير ذلك النص             

دخل في الشؤون   وهـذا يمكـن اسـتقراءه من خلال المادة حيث أنه يقرر أن واجب الدول بعدم الت                

الداخلـية للـدول الأخـرى لم ينص عليه صراحة في الميثاق، إلا أن هذا المبدأ يفهم بطريقة غير                   

 من الميثاق، والذي يقضي بعدم إستعمال القوة في         ٢/٤مباشـرة من الالتزام الذي تنص عليه المادة         

 .)٦٩-٦٨:ص.ص(]٦[العلاقات الدولية

 

 : من الميثاق٢/٧ي نص المادة طبيعة الحكم الوارد ف. ٢,٢. ١. ٢. ١
 

مـا يمكن قوله عامة ومن خلال ما سبق ذكره هو أن فكرة الاختصاص الداخلي فكرة غير                 

محددة المعالم، تضيق وتتسع وفقا لعناصر ومتغيرات لا يمكن التحكم فيها أو تحديدها، إذ يمكن أن                

 أو أخرى في دائرة     نتـصور أن مـا تمارسه الدول من اختصاص يكون قابلا لأن ينطوي بصورة             

، كما  )٢٧٣-٢٧٣:ص(]٧[اختصاص منظمة الأمم المتحدة موازاة مع شمولية وعمومية أهداف هذا المنتظم          

يمكننا أن نتصور أيضا أن أي اختصاص تمارسه المنظمة بصورة أو أخرى إنما يكون حكرا على                

حدة التدخل فيه، وبالتالي    ، ومن ثمة يمتنع على الأمم المت      )٣٠-٢٧:ص.ص(]٢٥[الاختصاص المحفوظ للدول  

 فـإن تحديـد أمـور الاختـصاص متـروك للقانـون الدولـي حـسب مـا هو متفق عليه فقها                     

 .)١٠٧ص( ]٥١[ وقضاءا

 وهذا يمكننا من استخلاص نتيجة مفادها أن ما قد يكون بالأمس من قبيل المسائل الداخلية               

صبح اليوم ومع تطور قواعد القانون       للدول ويمنع التدخل فيها، قد ي      المحفوظالتي تندرج في المجال     

الدولي، من المسائل التي تخرج عن ذلك النطاق ومن ثمة يتصور دخولها في إطار اختصاص الأمم                

 . )٢٦-٨ص ص(]٦٤[المتحدة

 من الميثاق والتي تنبأ بأنه لا       ٢/٧وفـي هذا المجال تبرز لنا حقيقة الحكم الوارد في المادة            

ن المسائل المتعلقة بالمجال المحفوظ للدول، وإنما توقفه فقط         يعـدم اختـصاص الأمـم المتحدة بشأ       

ويمكـن للأمم المتحدة بعد زوال هذا المانع أن تبسط دائرة اختصاصها لتتناول هذه المسائل وبدون                

 .)٨٨:ص(]٦٥[أن تقتضي الضرورة تعديل أحكام الميثاق
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 :٢/٧قيد الاختصاص المحفوظ الوارد في المادة . ٣. ٢. ١. ٢. ١
 

 المجـال المحفوظ للدول هو طائفة النشاطات الوطنية التي لا يتقيد اختصاص الدولة في               إن

ممارسـتها بأيـة قـيود ناجمة عن القانون الدولي، ويعتمد تحديد نطاق هذا المجال المحفوظ على                 

، و يلاحظ أن فكرة     )٢٧٠:ص(]٧[القانـون الدولـي كمـا أنـه يتغير وفقا لتحرك و تطور هذا الأخير              

ص الداخلـي بهذا المفهوم فكرة نسبية المدى يختلف نطاقها باختلاف الدول فكلما تعددت              الاختـصا 

التـزامات الدولـة في المجال الدولي ضاق مجال اختصاصها الوطني، وكلما قلت التزاماتها تجاه               

، ويذهب فقهاء القانون الدولي العام      )٣٣-١٦:ص.ص(]٢٢[غيـرها من الدول اتسع مجال هذا الاختصاص       

ا المجال مذاهب مختلفة فيرى البعض أن الحل في هذه المسألة هو رأي الدولة المعنية نفسها،                في هذ 

ويعتبـر مـن غير اللائق للأمم المتحدة التعرض لأية مسألة ترى الدول المعينة دخولها في جوهر                 

 بدخول  )٩٣-٩٢:ص(]٣٦[بيـنما يـرى جورج سال، أن احتجاج الدولة المعنية         . اختـصاصها الداخلـي   

 ـ وع الـبحث في صميم اختصاصها الداخلي ما هو إلا دفع لجهاز الأمم المتحدة المختص أن                موض

 .يقبله أو أن يرفضه وفقا لما يراه مناسبا

ونـستنتج مما سبق أن تحديد المسائل المتعلقة بالاختصاص الداخلي هو أمر متعلق بقواعد              

بذلك الاختصاص الداخلي للدولة    القانـون الدولـي، الاتفاقـية منها والعرفية على السواء، ويصبح            

مجمـوعة من الأمور التي تستطيع الدول التصرف فيها بحرية كاملة دون أن يحد من قدرتها على                 

 .)٢٥-٢٣:ص.ص(]٥٩[التصرف التزام دولي عرفي أو اتفاقي

 

 

 :موقف الأمم المتحدة من المجال المحفوظ للدول. ٤. ٢. ١. ٢. ١
 

و تطور الأمم المتحدة من معيار تحديد المسائل        مـا يمكـن استخلاصـه في هذا الصدد ه         

المتعلقة بالاختصاص المحفوظ فلقد بدأت هذه المنظمة بالاستناد إلى معيار ضيق ومحدود والمتمثل             

في كون أن المسألة محكومة بالقانون الدولي، وهو معيار قانوني خالص وبحت يكفي فيه أن نبحث                

 تحكم المسألة المعروضة أم لا، فإن وجدت كانت المسألة          عمـا إذا كانت توجد قاعدة قانونية دولية       

 .)٢٧٢:ص(]٧[خارجة عن نطاق الاختصاص المحفوظ للدول والعكس صحيح

إضـافة إلى ذلك يمكن أن نقف على تطور الأمم المتحدة من خلال تصديها للمشاكل الدولية        

من إطار الاختصاص    أن المسألة تفلت     ه بـدأت فـي اعتناق معيار ذي طبيعة سياسية، مفاد          ثحـي 
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المحفوظ للدول إذا ما كانت تمثل مصلحة دولية، وإن هذا المعيار ساعد الأمم المتحدة بل وسمح لها                 

بـرفض الكثيـر مـن الاعتراضات الدولية المرفوعة على تدخل المنتظم لبحث العديد من المسائل                

 .)١٠٥:ص(]١٣[وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان وبحق تقرير المصير

 
 :مبدأ عدم التدخل وعلاقته بالقواعد الآمرة. ٣. ١. ٢. ١
 

إن مـسألة القـواعد الآمرة في منظور الفقه الدولي، مسألة مشكوك في وجودها فعلا، وإن                

وجـدت فـي بعض الأحيان فإنها محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي لمعارضة البعض منهم لها                 

عد الشمولية التي نالت اعتراف الدول وأصبحت ملزمة لها         وإذا كنا نقصد بالقواعد الآمرة تلك القوا      

مـن خـلال علاقتها الدولية، وقد اعتبرها الفقه الاشتراكي من العناصر الأساسية التي يقوم عليها                

الـنظام القانون الدولي، وإن قبول هذا المفهوم على صعيد واسع سوف يؤدي إلى مراجعة المفاهيم                

 . االتقليدية للقانون الدولي حتم

هذا ولقد أثار موضوع القواعد الآمرة مناقشات حادة بين أنصارها ومعارضيها، وقد جرت             

 حول قانون المعاهدات، والتي أكدت بإقرار هذه القواعد         فييناهذه المناقشة قبيل وخلال إعداد اتفاقية       

 .١٩٦٩ لعام ٥٣في المادة 

 

 :الفقه المعارض للقواعد الآمرة. ١. ٣. ١. ٢. ١
  

 ـ   ذا الجانب من الفقه أنصار المدرسة الإرادية الوضعية والذين يوجهون الكثير من            يمـثل ه

 .)١٤٣:ص(]٥٦[االانتقادات، منها انتقادات تتعلق بأساس القواعد الآمرة، وأخرى تتعلق بمحتواه

إن الـنقطة الأولـى في هذا المجال والتي تشكل محور الانتقاد الموجه إلى أساس القواعد                

 المدرسة في انعدام سلطة مركزية تملك سلطات عليا لتقوم بمنع           ه وجهة نظر هذ   الآمرة تكمن حسب  

 . أو فرض حماية بتوقيع الجزاء على مخالفتها)٩٨-٩٤: ص ص (]٦٦[كل انتهاك لهذه القواعد

كمـا أن تكريس هذه القواعد يثير مشكلة السلطة المخولة بتحديد القواعد التي تنتمي للنظام               

 ـ          تما إلغـاء كـل معاهـدة أو اتفاقـية مخالفة لها، فهل يتكلف بها               العـام، ممـا ينجـر عـنه ح

 . أم الأطراف المتعاقدة؟ )٤٣-٤٢: ص ص (]٦٧[القاضي

و لكن لا يمكننا التسليم بهذا الانتقاد لأنه ذو أثر خطير من شأنه أن يبعث على التشكيك في                  

د الآمرة إلا من حيث تمتعها      كل قواعد القانون الدولي، لأن هذه الأخيرة لا تختلف كثيرا عن القواع           

بعنـصر الإلـزام، أمـا فيما يتعلق بجزاء مخالفة هذه القواعد فإن عنصر الإكراه ليس هو الجزاء                  
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 تتمتع بها   )١٢٧-١٢٥:ص.ص(]٢٢[الوحـيد علـى مخالفة قواعد القانون الدولي، بل هناك جزاءات خاصة           

الآمرة، وهذا الجزاء لا يقضي تدخل      القـواعد القانونـية الدولية كبطلان التصرف المخالف للقاعدة          

 .السلطة العليا ولا الإكراه

أما الانتقاد الثاني فهو يتمثل في عـدم تحديد محتوى للقـواعد الدولية الآمرة وبالتالي عدم              

 بأننـا لا نملك أي معيار كي       « فعاليـتها، وفـي هذا الصـدد أشـارت لجنـة القانـون الـدولي         

قـواعد الآمـرة و العامة للقانـون الدولي، التي تنتمي لقواعد         نـتمكـن مــن التعـرف على ال      

كمـا أشار الأستاذ فيـرالي إلى أن صعوبة تحديد محتوى هذه القواعد يعود إلى               الـنظام العـام،     

 .)٣٩-٣٨:ص.ص(]٦٣[حداثتها وطابعها الثوري

 .)٣٤-٢٩:ص.ص(]٥٨[ لقانون المعاهدات  فييناومن بين الانتقادات الموجهة أيضا، كون أن اتفاقية         

لم تهتم بتحديد وتعداد هذه القواعد، ولم تشر إلى الكيفية التي يتم بها كسب اعتراف الجماعة الدولية،                 

إلا أن عدم الإشارة إلى هذه المسألة لا يعني إطلاقا تفنيد فكرة القواعد الآمرة، لأن المجتمع الدولي                 

لزام،  وبالتالي فإن الاعتراف بالقواعد الآمرة       لا يمكن أن يقوم على أحكام أدبية تفتقر إلى عنصر الإ          

، والتي من شأنها    ة القضائية منها والتشريعي   )١٧٦: ص( ]٢١[يكون بتكريس العمل بها في الأعمال الدولية      

 .صيانة المجتمع الدولي في مصالحه وأسسه الرئيسية

 

 :الفقه المؤيد لفكرة القواعد الآمرة. ٢. ٣. ١. ٢. ١
 

ات والتي وجهت لفكرة القواعد الآمرة إلا أن غالبية الفقه لا يعدمون            رغـم هـذه الانـتقاد     

الاعتراف بها، إذ يذهب الكثير من الفقهاء إلى القول بضرورة وجود مثل هذه القواعد ويشيرون إلى                

ضـرورة احتـرامها لأنها تساعد على استكمال أسس القانون الدولي وصيانة المصالح الدولية وان               

لعـام يتـضمن بعـض القواعد ذات الطبيعة الآمرة التي لا بد وإن ترضخ لها                القانـون الدولـي ا    

 .)٥٤:ص(]٥٧[المعاهدات الدولية

إن مـا ساعد على تأكيد الاعتراف بالقواعد الآمرة هو اتساع نطاق العلاقات الدولية خاصة               

ي يجمع فقهاء   تلـك التي تتعلق بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن بينها مبدأ عدم التدخل والذ              

، وذلك  )٥٧:ص(]٥٥[القانون الدولي المعاصر على أنه قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها            

لأنـه لا يمكن لأي دولة أن تتفق مع دولة أخرى لاعتداء عليها، ويتجه جانب من الفقه إلى اختيار                   

الحرب العدوانية وتقضي على    بعـض القواعد واعتبارها قواعد أساسية خاصة منها تلك التي تمنع            

 .)٩٠-٨٥:ص.ص(]١٧[إبادة الجنس البشري، وتساعد على إقرار تقرير المصير
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 ويضيف الأستاذ طلعت الغنيمي لهذه القواعد تصريح الأمم المتحدة المتعلق بالسيادة القائمة            

بالقواعد الآمرة  علـى الثروات الطبيعية، واتفاقية الأمم المتحدة حول التمييز العنصري، وإن التسليم             

فـي صرح القانون الدولي يجعلها تتمتع بالقوة الملزمة تلقائيا، ولا تحتاج للاعتراف بقوتها الملزمة               

من أي طرف دولي، كما أن التصرفات غير المشروعة نتيجة مخالفة هذه القواعد كالجرائم الدولية               

 . )١٤١-١٤٠:ص(]١٩ [لا تسقط بالتقادم

الدولي المشار إليها انفا فقط قامت بصياغة فكرة القواعد الآمرة          أما عن موقف لجنة القانون      

 : من مشروعها وفي أثناء مناقشتها لموضوع القواعد الآمرة أبرزت ما يلي٥٠في المادة 

 . لا تعتبر كل قواعد القانون الدولي من طبيعة آمرة-

وإجتهادات القضاء   إن تحديد المحتوى الكامل لهذه القواعد ينبغي أن يترك للعمل الدولي             -

 .والمحاكم الدولية

 و مـن القـواعد التي تم تبنيها كقواعد آمرة وفقا لهذه اللجنة، تلك المتعلق بتحريم استخدام              

القـوة فـي العلاقـات الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقرير                

 .الخ....المصير والمساواة في السيادة

شـارة إليه هو أن كل المحاولات والجهود المبذولة من أجل الإقرار بفكرة             ومـا تجـدر الإ    

 لقانون المعاهدات، والتي جاء في مادتها       فييناالقـواعد الآمرة إنما تم الكشف عن نجاحها في اتفاقية           

 تعتبـر باطلة كل معاهدة تتعارض أثناء إبرامها مع قاعدة آمرة من قواعد القانون               «  مـا يلـي    ٥٣

 كل قاعدة مقبولة ومعترف بها من قبل « :و بالتالـي فإن القواعد الآمرة هي .…»عـام الدولـي ال 

المجـتمع الدولي ولا يمكن أن تعدل إلا بموجب قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي تحوز نفس                 

 إذا تعارضت الالتزامات    «  من ميثاق الأمم المتحدة والتي قالت      ١٠٣وهذا ما أكدته المادة     .»الصفة  

 ـ ي ترتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به    الت

 .»فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

 

 :مـبدأ عـدم التدخـل فـي المواثيق الدولـية . ٢. ٢. ١
 

ظمات الدولية    تطـرقنا في هذا المطلب إلى مضمون مبدأ عدم التدخل في إطار مواثيق المن             

مـنها والإقليمية وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فروع عالجنا في الفرع الأول مضمون هذا المبدأ في ظل                  

ميـثاق الأمـم المتحدة، وفي الفرع الثاني تناولنا مضمونه في ظل ميثاقي منظمة الدول الأمريكية                
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أ في ظل ميثاق جامعة         والاتحـاد الإفريقـي لـنخلص فـي الفرع الثالث إلى الحديث عن هذا المبد              

 .الدول العربية

 

 :مـبدأ عدم التدخـل فـي ظـل ميثاق الأمم المتحدة . ١. ٢,٢. ١
 

يعتبـر ميثاق الأمم المتحدة من أهم وأبرز المواثيق الدولية ومصدرا للقاعدة القانونية كونه              

بين أشخاص القانون   يعـد المـرجعية الأساسية في التنظيم الدولي الحالي، من أجل تنظيم العلاقات              

الدولي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، وقد جاء هذا الميثاق من أجل التعبير عن أهداف ومقاصد                

هـذه المنظمة، وتبيان النظام القانوني لها، متضمنا بالتالي في ديباجته مبادئ المنظمة وأهدافها وفي               

ي هذا الصدد هو الفصل الأول والذي       فصوله مختلف الأحكام والمواد التي تسير وفقها، وما يهمنا ف         

احتوى على الكثير من المبادئ القانونية المشار إليها سابقا، ومن أهمها حفظ السلم والأمن الدوليين،               

وتحريم التعرض للشؤون الدولية الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، تحريما قاطعا إلا في            

من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة والتي         ٢/٧ة  حـدود معينة، مستندا في ذلك إلى نص الماد        

  .)٤٧ - ٤٦: ص ص (]١٠[تمثل أساسا قانونيا له

 

 :في حظر تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.  ١,١. ٢,٢. ١
 

 تدخل الأمم المتحدة في     حظر من الميثاق، في     ٢/٧علـى الـرغم من وضوح نص المادة         

 للدول الأعضاء، حظرا يشمل أجهزة الأمم المتحدة جميعها، بما في ذلك أنشطتها             الـشؤون الداخلية  

المخـتلفة إلا أن التساؤل يكمن فيما إذا كان هذا النص يصلح كذلك كأساس لحظر تدخل الدول في                  

 .الشؤون الداخلية لغيرها من الدول؟

خل في الشؤون    والتي تقصر مبدأ عدم التد     ٢/٧مـن المسلم به وضوح عبارات نص المادة         

ليس في هذا   «  و أمام وضوح هذه العبارة     )٣٠-٢٩:ص ص (]١٣[الداخلـية للـدول على هيئة الأمم المتحدة       

الميـثاق مـا يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي                 

ه أكثر مما يطيق، فإنه يصير من غير اللائق أن نقبل بتأويل هذا النص، أو تحميل» ...لدولـة مـا  

 .وذلك إعمالا للقواعد المتعارف عليها في تفسير المعاهدات الدولية

 إنما يخص فقط تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية    حظروبالتالـي فإنـنا نـسلم بأن ال       

 تدخل الدول في    حظرللـدول الأعـضاء، ولكن من جهة أخرى يقع لزاما علينا البحث عن أساس ل              

 .ة للدول الأخرىالشؤون الداخلي
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 حظر جانب من الفقه أن هذا الأساس يمكن ان نعثر عليه في مبدأ              ر وفـي هذا الصدد يشي    

 التدخل في   حظراسـتخدام القـوة فـي العلاقات الدولية، ولكن إذا كان هذا الأساس يصلح لتبرير                

 التدخل  حظر، فإنه يعجز عن تبرير      )٩٠-٨٩:ص(]٥٦[ الداخلية للدول عن طريق استخدام القوة      نالـشؤو 

 ].الدبلوماسية والسياسية[من خلال اللجوء إلى استخدام الإجراءات غير العسكرية 

 إنما يبنى على بعض     حظرودائمـا فـي هذا السياق يشير جانب آخر من الفقه أن أساس ال             

القـواعد العـرفية، والتي نشأت وتكونت من خلال إبرام العديد من الصكوك الدولية، هذه الوثائق                

هرت في إطار التنظيم الإقليمي قد تبنت هذا المبدأ ومن بينها ميثاق جامعة الدول العربية               والتـي ظ  

والـذي دعا في مادته الثامنة الدول العربية إلى احترام أنظمة الحكم في كل دولة عربية، بل واقره                  

 منظمة المؤتمر الإسلامي والذي أكد على ضرورة احترام تقرير          ككحـق مـن حقوق الدول، وكذل      

 .)٦٥:ص(]٥٥[المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء

ومـن ناحية أخرى فقد أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ عدم التدخل أهمية بالغة في                

 والخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي      ٢٥/٢٦العديد من قراراتها، ومن أهم هذه القرارات القرار         

لودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والذي أكدت فيه على عدم جواز             المـتعلقة بالعلاقـات ا    

التدخل في دولة من الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان، ولا يجوز لها استخدام                 

التدابيـر الاقتـصادية أو الـسياسية مـن أجـل إكراه الدول للنزول عن ممارسة حقوقها السيادية                  

 .)١٨٠-١٧٤:ص ص(]٦٨[ى أية مزاياوللحصول منها عل

ومـن هـنا نستطيع القول أن هذا التواتر قد أدى إلى إنشاء الاعتقاد لدى أشخاص القانون                 

 لأنه لا يوجد من أشخاص القانون الدولي        )٢٤٥-٢٤٣:ص(]٥٥[الدولـي باكتساب هذا المبدأ الصفة الملزمة      

 دولة من الدول، الأمر الذي يفرض       مـن يستطيع الادعاء بشرعية التدخل في الشؤون الداخلية لأية         

ل في الشؤون الداخلية لغيرها     ـــ على الدول التدخ   حظرعلينا الإقرار بوجود قاعدة دولية عرفية ت      

 .من الدول

ومـن هـنا نستطيع أن نقول بأن مبدأ عدم التدخل قد صار يمثل احد أهم المبادئ القانونية                  

ف الفقه في موضع تنفيذ هذا الأخير خاصة في         التـي تحكم عالمنا المعاصر، على الرغم من اختلا        

مجـال حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن عدم النص الصريح على عدم جواز تدخل الدول في                 

شـؤون الـدول الأخـرى لا يعني إطلاقا أجازة ذلك، ولكن يفهم من المعنى الإجمالي أنه وإن كان           

يده ليشمل الدول غير الأعضاء وذلك انطلاقا        يقتصر فقط على الدول الأعضاء فإنه يمكن تمد        حظرال

من التسليم بقاعدة عدم جواز التدخل لدى الدول الأخرى احتراما لمبدأ السيادة الذي تذعن له الكثير                
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من المنتظمات الدولية، وهذا الأمر قد يجوز لنا ذريعة قانونية تفيد ضرورة اللجوء إلى التدخل وذلك              

 .لأغراض إنسانية وفي حدود ضيقة

 
 :مبدأ عدم الـتدخل في ميـثاقي منظمة الدول الأمريكية والاتحـاد الإفريقي . ٢,٢,٢. ١

 :في ميثاق الدول الأمريكية .  ١. ٢,٢,٢. ١
 

والتي ساهمت في تأكيده     عـرف هذا المبدأ تطورا ملحوضا في ظل ميثاق الدول الأمريكية          

التي قامت بها الدول الأوروبية وأمريكا      فـي العلاقات الدولية، وهذا أثناء تعرضها لسياسة التدخل          

الـشمالية وتأكيدها على مبدأ السيادة والوحدة الإقليمية، ومما زاد في اعتناق هذا المبدأ هو المبادئ                

والذي " مونتيفيديو" التي جاءت بها نظرية مورنو سابق الإشارة إليها كما ظهر ذلك جليا في اجتماع               

 المبرمة في شأنه على أنه لا يحق لأي حكومة التدخل في الشؤون             تـنص المادة الثامنة من الاتفاقية     

 .)١٣٦:ص(]٥٦[الداخلية لأية دولة أخرى

 وقد تم تأكيد مبدأ عدم التدخل في ميثاق منظمة الدول الأمريكية، وذلك بتبني الميثاق نصا               

 .من الميثاق ١٥،١٦أساسيا يتعلق بواجب الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية وهو المادتين 

لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة           "  على أنه  ١٥فقـد نصت المادة     

مباشـرة أو غيـر مباشرة سواء في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى أن هذا المبدأ يحرم                  

تهاج شخصية  اللجوء إلى القوة المسلحة وكذلك كافة أشكال التدخل أو كل الاتجاهات الراميـة إلى ان             

 ".الدولة أو عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية

وإن هذه المادة تكشف لنا وبصورة واضحة أن تطبيق مبدأ عدم التدخل قد وجد حيزا واسعا                

علـى العلاقـات بـين الدول الأمريكية وغيرها من الدول، والذي يحرم استخدام القوة أو استعمال                 

 من أجل إخضاع الدول أو      ١٦دي السياسي المشار إليه في المادة       وسـائل الضغط والإكراه الاقتصا    

 .الحصول منها على بعض الامتيازات

 وبهـذا نـرى أن مـنظمة الدول الأمريكية قد ساعدت في تعزيز احترام أحكام مبدأ عدم                 

ه وأصبحت تعقد دور )٦٣:ص(]٥٥[الـتدخل واستعملته كسلاح للحفاظ على مبدأ السيادة والوحدة الإقليمية        

وذلك من خلال كثرة التنازلات بين الدول الأمريكية وعدم         . فـي حفـظ الـسلم والأمـن الدوليين        

 .)٤١٧: ص  (]١٢[الاستقرار في نظم حكمها وعلاقتها الدولية

 

 :مبدأ عدم التدخل في ميثاق الاتحاد الإفريقي. ٢,٢,٢,٢. ١
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 ميثاق  واضعوعمل  يعـد مـبدأ عـدم التدخل من ضمن المبادئ الأساسية والهامة، والتي              

الاتحـاد الإفريقـي على تضمينها في نصوص أو تعزيز مضمونها الذي يحمل واجب الامتناع عن                

 الإفريقي يندد بكل أشكال التدخل      دالـتدخل فـي الـشؤون الداخلية للدول الإفريقية حيث أن الإتحا           

 .ريقيةمباشرا كان أم غير مباشر ويرفض اللجوء إلى استعمال القوة في العلاقات الإف

فقـد نـصت المـادة الثانـية في فقرتها الثانية على واجب أن تمتنع الدول عن التدخل في                   

الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي الفقرة الخامسة بدون تحفظ على نبذ كل أشكال التدخل بما في                

نطلاقا ، و ا  )١٤٧-١٧٣ص ص   (]٦٦[ذلك رفض كل النشاطات الموجهة ضد دولة افريقية أو أي دولة أخرى           

مـن هذا فإن الميثاق الإفريقي قد حرص على نبذ التدخل بشكلية الخارجي والداخلي المباشر وغير                

 .المباشر وعمل على نبذ كل أشكال التخريب وحث على تعزيز وسائل الكفاح ضدها

 :التدخل الخارجي* 

 الإفريقية   يشكل هذا الأخير محورا خطيرا على كيان الدول الإفريقية، ولذلك ترفض البلدان           

هذا النوع من التدخل مهما كان شعاره، وتعتبره عدوانا على سيادتها و إقليمها وهذا ما أكده مؤتمر                 

أن كل اعتداء ضد دولة     « بقوله   ١٩٦١ سبتمبر   ١٤روسيا والدول الإفريقية المنعقدة في الجزائر في        

ة يعتبر عدوانا على    عـضو فـي منظمة الوحدة الإفريقية من طرف الأنظمة العنصرية الاستعماري           

وهذا ما يفصح عن ارتباط حماية القارة الإفريقية من         . )٣١٨-٣١٥:ص(]٤ [»مجمـوع الـدول الأعضاء    

أشكال التدخلات الخارجية بضرورة دعم سياسة عدم الانحياز من جهة والحفاظ على السلم والأمن              

 .)١١٧ -١١٦:ص(]٥٥[الدوليين

أشكال التدخل وهي موجهة لكافة الدول      ، ترفض جميع    ٦٤١ومـن أجـل هذا فإن اللائحة        

 تندد فيها بالتدخل في الشؤون      ١٩٦٤ولكل حالات التدخل وقد سبق للمنظمة أن أصدرت لائحة سنة           

 .الداخلية للدول الإفريقية واعتبرت أن المسألة مسألة افريقية

 :الحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا* 

 الإفريقية تعتبر مسؤولية الدول الإفريقية وقد        إن مـسؤولية حفـظ السلم والأمن في القارة        

] الاتحاد الإفريقي حاليا  [ تجلى ذلك في الكثير من الأحيان والتي أكدت فيها منظمة الوحدة الإفريقية             

ضـرورة العمل على تعزيز عملية حفظ السلم والأمن في القارة الإفريقية، وكذلك بينت الكثير من                

 أفريل  ٢٢ و ١٥الأول للدول الإفريقية المستقلة المنعقد ما بين        " كرا  أ" المؤتمرات، ومن بينها مؤتمر   

 والـذي انبثق عنه صدور الكثير من القرارات، والتي تندد بجميع أنواع التدخل الموجه ضد                ١٩٥٨

٥٦[استقلال وسيادة الدول الإفريقية المستقلة وسيادتها الكاملة لاسيما القرار الخامس في فقرته الثامنة            

 .)١٤٤ص(]
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 والذي عبرت من خلاله     ١٩٦١ ماي   ١٢ إلى ٨وكذلك ما جاء به مؤتمر منروفيا المنعقد من         

الـدول الإفـريقية عـن قلقها إزاء التهديدات الخطيرة الموجهة ضد السلام والاستقلال في إفريقيا                

 .)٧٥، ٥٠: ص ص(]٦٩[والعالم

 :التدخل الداخلي في شؤون دولة إفريقية* 

 ترفض وبشدة جميع أعمال التخريب والتهديم الموجهة من بلد          إن مـنظمة الاتحاد الإفريقي    

إفريقـي آخـر، مما فيه من تهديد لمستقبل العلاقات الإفريقية وذلك مرده إلى تسلط بعض الأنظمة                 

الـسياسية فـي إفريقيا ولجوء المعارضة إلى دول أخرى مجاورة الأمر الذي أدى بالدول الإفريقية                

يانها السيادي إلى استنكار كل الأعمال التي تقدمها الدول المساعدة          الأخـرى والمهددة بالخطر في ك     

لهـذه النـشاطات التجديدية، مؤكدة أن هذه الأعمال تستهدف الاستقلال السياسي و الوحدة الترابية               

للدول الإفريقية، كما تعتبر الأعمال التخريبية عائقا أمام تحقيق الوحدة الإفريقية و التي تعتبر الهدف               

سـي للمنظمة، و في هذا الصدد تثيرمسألة الإعتراف بالحكومات الجديدة الناجمة عن الانقلاب              الأسا

نـزاعات أخـرى تـتعلق بتطبـيق مبدأ عدم التدخل بسبب رفض أو قبول الحكومة الجديدة أعمال          

المـنظمة و كـان موقف المنظمة في كلا الحالتين هو عدم إتخاذ أي موقف لصالح أية حكومة لأن                   

الإفريقي يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول عن طريق الاعتراف بالحكومات الجديدة            الميثاق  

 .المتنازعة على السلطة

وبالتالـي فـإن منظمة الإتحاد الإفريقي استفادت من تجربة تدخل الأمم المتحدة في كوريا               

 التدخل في   والكونغـو و التـي تعرضـت للكثير من الإنتقادات الشديدة، و بالتالي أصبحت ترفض              

 .النزاعات الداخلية و الخارجية و تؤكد في هذا المجال ضرورة اللجوء إلى التسوية السليمة

 

 :مبدأ عـدم التدخل في ميـثاق جامعة الدول الـعربية . ٣. ٢,٢. ١
 

لقـد ورد تحـريم الـتدخل في ظل ميثاق الجامعة العربية من خلال مجموعة المبادئ التي           

 كمبدأ  )١٣٠-١٢٥:ص.ص(]١٤[يـز احترامها في العلاقات بين الدول العربية       تـسعى إلـى تحقـيقها وتعز      

المـساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، ومبدأ صيانة الاستقلال والسيادة واحترام نظام كل دولة               

والـذي لن يتحقق إلا بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأعضاء، وكذلك               

الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات الدولية، وإن من هذه الأهداف ما هو وارد في المواد               مبدأ تحريم   

:ص(]٣٦[الثانية والخامسة ومنها ما تضمنته معاهدة الدفاع المشترك التي أرست نظاما للأمن الجامعي            

لم  فـي إطار الجامعة العربية ويذهب جانب من الفقه إلى استخلاص بعض المبادئ والتي                )٤٢١-٤٢٠

 .)١٢-٥:ص.ص(]٧٠[ينص عليها صراحة في الميثاق واعتبارها كأهداف ضمنية يسعى لتحقيقها
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 إن الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول         « ذكـرت المـادة الثانـية من الميثاق       

المـشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة استقلالها السياسي وسيادتها             

 كما أشارت بأن التعاون بين دول الجامعة يقوم          »بصفة عامة في البلاد العربية ومصالحها     والنظر  

 .على أساس احترام نظام كل دولة

تحترم كل دول من الدول المشتركة في الجامعة      ...«كمـا أن المادة الثامنة حينما أكدت بأن         

تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم      نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقا من حقوق            

إنما كانت ترمي إلى الاحترام مبدأ عدم التدخل ويتضح ذلك           »  النظام كبعمـل يرمـي إلى تغيير ذل      

 :جليا من خلال فرضها لالتزامين هما

 . إحترام حق اختيار النظام من طرف الدول الأعضاء في الجامعة باعتباره من الأمور الداخلية-

 .ام بأي عمل من شأنه تغيير هذا النظام الامتناع عن القي-

وممـا لا شـك فـيه هـو اتجاه نية واضعي هذا الميثاق إلى القضاء على التدخل بأشكاله                   

، خاصة ١٦ص ]٦٩[المخـتلفة حرصـا مـنهم على حماية أمن واستقلال الدول العربية وتماسك بنيانها       

 لمواجهة العدو الصهيوني وتحرير     عندما يقتضي الأمر تسخير طاقات الأمة العربية وكل إمكانياتها        

 .)٤٠-٣٦: صص(]٧١[فلسطين

كمـا أن ميـثاق الجامعية العربية قد أكد في مادته الخامسة على مبدأ عدم اللجوء إلى القوة                  

 لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من             «حـيث ورد في نص المادة       

هذا المجال ستؤدي إلى إهدار الاستقرار القومي العربي ويؤثر         دول الجامعة لأن استعمال القوة في       

 .)٧٩-٧٧: ص ص(]٢٥[على العلاقات الودية القائمة على أساس الأخوة بين الدول العربية الشقيقة

 

 :أهمية مبدأ عدم التدخل في العلاقات العربية. ١. ٣. ٢,٢. ١
 

 خلال اعتباره شرطا أساسيا في      تظهـرأهمية مبدأ عدم التدخل بالنسبة للجامعة العربية، من        

 .مسألتي تسوية المنازعات العربية القائمة بين الدول العربية وتحقيق التضامن أو الوحدة العربية

 :التسوية السليمة للمنازعات دون اللجوء إلى التدخل* 

إن الـتدخل الـذي يـتم من طرف دولة عربية في شؤون دولة عربية أخرى من شأنه أن                   

 ـ      ود المـبذولة لإيجـاد تـسوية سـليمة للمـنازعات بين الدول العربية داخل               يعـرقل كـل الجه

، وذلـك باللجـوء إلى سياسة الانقلابات و الاغتيالات السياسية، كما أن             )٣٠١-٣٠٠:ص ص (]٤[الجامعـة 
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الـتدخلات الخارجية المباشرة تؤثر هي الأخرى على عملية التسوية السلمية للمنازعات بين الدول              

 . وبين الدول الأجنبيةالعربية وبينها

، والنزاع الصومالي الإثيوبي    )١٥٩-١٥٨:ص ص   (]٧٢[ومثالـنا فـي ذلك النزاع العراقي الإيراني       

واللـذان يكـشفان وبجديـة أثر التدخل الأجنبي في عرقلة مسار التسوية السليمة، من خلال تقديم                 

 نار الفتنة، وساهم في     ءالمـساعدات والإمدادات المختلفة ومن أطراف متعددة، مما ساعد على إذكا          

 .زيادة حدة التوتر وبالتالي استحالة إيجاد طريق من اجل التسوية السليمة

ولـذلك فـإن تحريم التدخل ونبذه يساعد في عملية إيجاد تسوية سليمة لأي نزاع يثوربين                

الـدول داخـل الجامعة، ويؤكد من جديد على ضرورة مبدأ عدم التدخل من أجل الحفاظ على كيان                  

 .)٧٤ص(]٧٠[دول العربية، بل ويبعث على تحقيق تضامن عربي ووحدة قومية مؤكدةال

 :مبدأ عدم التدخل كفيل لتحقيق تضامن عربي* 

إن شاغل البلدان العربية اليوم هو العمل الحثيث من أجل تحقيق نظام عربي موحد في شكل               

 والاقتصادية التي تواجه    تـضامن ووحـدة عربية تقف اتجاه التحديات الخطيرة والمشكلات الأمنية          

الأمة العربية، و قد بذلت من أجل تحقيق ذلك الكثير من الجهود وأقيمت الكثير من التجارب والتي                 

 .كللت في كل مرة بالفشل، ولعل مرد ذلك هو واقع العالم العربي المفعم بالتناقضات والصراعات

 

تبني مبدأ عدم التدخل إلا   ولقـد أدركت الدول العربية ضرورة تحقيق تضامن عربي وذلك ب          

فـي حـدود مقتضيات الأمن الجماعي، لأنه المبدأ الكفيل الذي يساعد كل دولة عربية للحفاظ على                 

استقلالها وتماسك وحدتها الإقليمية وسلامة ترابها، مما يستوجب حتما رفض أي تدخل او أي عمل               

، ولأجل ذلك فقد    )٣٠٥-٣٠٠:ص ص (]٣٦[ةمن اي بلد كان من شانه ان يهدد بالخطر أمنها وسيادتها الوطني           

عملـت الدول العربية وفي أكثر من مناسبة على تكريس مبدأ عدم التدخل واعتبرته السبيل الوحيد                

لتحقـيق التضامن العربي، ويظهر هذا الاهتمام في تبني العديد من القرارات لعل من أهمها القرار                

ة بين البلدان العربية بالتزام قواعد القانون        والـذي أكـد على جدوى العلاقات الودية الأخوي         ١٦٩٤

 ةوالعرف الدوليين، وذلك بحجة أن هذه المسائل المتدخل بصددها تمثل مصلحة دولية تبرر ضرور             

 .)١٣٤:ص(]٥٦[بحث المشاكل المتعلقة بها

 

 : دور الجامعة العربية على ضوء مبدأ عدم التدخلتقويم. ٢. ٣. ٢,٢. ١
 

خل تأييدا واسعا في ظل ميثاق الجامعة العربية، وذلك في مواضع           لقـد نـال مبدأ عدم التد    

وعلى الرغم من أن واضعي الميثاق قد حرصوا على أن يستبعدوا كل ما من شأنه            )١٣٥:ص(]٥٦[مختلفة
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ان يخـل بأحكـام مبدأ عدم التدخل ومثالنا في ذلك استبعاد الدول العربية مبدأ عدم جواز أن تنتهج                   

 .خالف سياسة الجامعةدولة عربية سياسية ت

ولكـن في الواقع فإن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية قد تأرجح تطبيقه بين مد وجزر                

فـتارة نجـد أن أعضاء الجامعة قد تناولوا أمورا تدخل في إطار الشؤون الداخلية بحجة الدفاع عن     

جمعية يتم في إطار المبدأ     وتارة أخرى نجد أن تعاون أعضاء ال       )٨٠-٧٧:ص(]٤٩[فكـرة القومية العربية   

 . المذكور

ومـن ناحية أخرى فإن الجامعة وبالإضافة إلى مبدأ عدم التدخل اعتنقت مبدأ المساواة في               

 )٤١:ص(]٧١[الـسيادة بين الدول الأعضاء وقد ظهر جليا في الاختصاصات التي تمارسها هذه الأخيرة             

لجامعة العربية من خلال الدول العربية      وعلى الرغم من عدم ذكر هذا المبدأ صراحة في الميثاق فا          

الأعـضاء فـيها تعتبره قاعدة عامة أي كان وزنها السياسي والاقتصادي وأيا كان حجمها الإقليمي                

وعليه نخلص إلى القول أن الاعتماد على الميثاق لا يوحي بأن الوحدة العربية تعد من أهدافه بل أن                  

كما أن نصوصه لم    . ب العربية في تحقيق وحدة أقوى     الميـثاق لم يأت انعكاسا صادقا لآمال الشعو       

تكـن حريصة على احترام هذا المبدأ والذي من المفروض أن يمثل حجر الزاوية في بناء الجامعة                 

 .وفي السلطات التي أتيحت لها

 : استخدام القوة في العلاقات الدولية حظرمبدأ . ٣. ٢. ١
 

 في الفرع الأول مفهوم مبدأ تحريم إستخدام        تـم تقـسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع تناولنا         

القـوة و طبيعـته القانونية و في الفرع الثاني إعمال مبدأ تحريم اللجوء إلى القوة في أعمال الأمم                   

 . و في الفرع الثالث عالجنا الإستثناءات الواردة على هذا المبدأ٢٥/٢٦المتحدة لاسيما القرار رقم 

 

 :م اســتخدام القوة و طبيعته القانونية مـفهوم مبدأ تـحري. ١. ٣. ٢. ١
 

:ص.ص(]٤١[وفقـا لميثاق الأمم المتحدة فإن استخدام القوة أو اللجوء إليها في العلاقات الدولية             

 من  ٢/٤ أو حتـى التهديد بها أمر محضور في القانون الدولي وفقا لما نصت عليه المادة                 )١٢٧-١٢٦

ا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو         يمتـنع أعضاء الهيئة جميع    « الميـثاق بقـولها     

اسـتخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق و                  

 حجز الزاوية في تحريم اللجوء إلى القوة أو         ٢/٤و يعتبر نص المادة     » مقاصـد الأمـم المـتحدة       

 .التهديد بها
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 :مصطلح استخدام القوةتعريف . ١,١. ٣. ٢. ١
  

 يشمل مصطلح استخدام    حظر يستنتج حتما ما إذا كان ال      ٢/٤إن المـتمعن فـي نص المادة        

 بها  د الضغوط الاقتصادية أو التهدي    حظرالقوة المسلحة أو التهديد بها فقط أم يمكن أن يتوسع ليضم            

م القوة المسلحة أوالتهديد    تي أن هذا النص يحتمل فقط تحريم استخدا       نيأيضا، حيث يرى الفقيه رونزي    

/٢ للمادة   ي وذلك حسب التفسير المنطق    )٧٩-٧٨:ص.ص(]٥٩[بها دون إمكانية إدراج الضغوط الاقتصادية     

، و يمكـن القول أيضا أن مبدأ عدم استخدام القوة أو اللجوء إليها في العلاقات           )١٤٣-١٤٢: ص ص   (]٦٦[٤

مة الأراضي و الاستقلال السياسي لأية دولة من        الدولية يعني تحريم استخدام القوة المسلحة ضد سلا       

طـرف الـدول و المنظمات الدولية مما يهدد أمن هذه الدول و يعرضها للخطر، و يرى جانب من                   

الفقـه أن لفظ القوة لا يشمل سوى القوة المسلحة دون أن يشمل الأشكال الأخرى كالضغط السياسي                 

ر إمكانية إدراج الأشكال الأخرى ضمن      والاقتـصادي وعلـى العكـس من هذا يرى البعض الآخ          

 . مصطلح استخدام القوة

وفـيما يـتعلق بالقوة المسلحة فإن الكثير من الفقهاء من يحاول أن يشمل أيضا القوات غير    

النظامـية و المجمـوعات المسلحة، وعدم قصرها على القوات المسلحة النظامية ذلك لأن استعمال               

تعمرة من أجل الحصول على استقلالها على نحو قد يتناقض          القوة قد يكون من طرف الشعوب المس      

 . مع أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة، وإن هذه الشعوب قد لا تكون في صفة نظامية

و بالـرجوع إلـى الميـثاق يمكن أن نتبين أن المقصود باصطلاح استخدام القوة هو القوة                 

، و كذلك حيث لا توصف القوة بأنها        )٢٣٢:ص(]٧[رر ذلك المـسلحة لان الفقرة السادسة من الديباجة تق       

قـوة مسلحة فإن سياق النص يستبعد كليا أن يكون المقصود بها أشكال الضغوط الأخرى السياسية                

 .والاقتصادية

 

 : التهديد باستخدام القوةحظر. ٢. ١. ٣. ٢. ١
 

ب الاستعمال الحقيقي   لقـد ورد مصطلح التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية إلى جان           

 من ميثاق الأمم المتحدة، و قد يكون من الصعب تحديد ما يعد تهديدا باللجوء               ٢/٤لها ضمن المادة    

، علـى الرغم من وضوحه في بعض الأحيان والتي توجه فيه دولة ما              )٧٣-٧٢:ص ص (]٣٦[إلـى القـوة   

يبدوا التهديد واضحا ومثالنا في     إنذارا لدولة أخرى باستخدام القوة، ولكن في الكثير من الأوقات لا            

ذلـك تسارع دولة ما إلى التسلح بصورة جدية ومكثفة، فهل هذا من شأنه أن يهدد الدول المجاورة                  

 .لهذه الدولة ؟
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إلا أن محكمـة العـدل الدولية في حكم لها أوضحت عدم اعتبار ذلك من ضروب التهديد                 

 الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكارغوا       باسـتخدام القوة المسلحة، وذلك بمناسبة نظرها لقضية       

، وكذلك لا يعتبر تهديدا باستخدام القوة أي استعمال أو مباشرة لحق معين، فمثلا              )٤٢: ص(]٦٧[ضـدها 

إذا قامـت أي دولـة مـا بإجراء مناورات في البحارفإن ذلك يعد استخداما منها لمبدأ حرية أعالي                   

 . دام القوةالبحار ولا يمكن اعتباره تهديدا باستخ

 :كما يمكن اعتبار الأعمال التالية من قبيل التهديد باستخدام القوة

 . غزو دولة ما لإقليم دولة أخرى سواء كان الإقليم البري أو البحري أو الجوي-

 الهجـوم على القواة المسلحة التي تتواجد في إقليم الدولة التي استخدمت القوة أو هددت                -

 . المادة من الإعلان الخاص بتعريف العدوانباستخدامها وعلى ذلك نصت

 التهديد باستخدام القوة في إطار العلاقات الدولية يكون محضورا إذا مورس ضد السلامة              -

 .الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة عضو في الأمم المتحدة أو جاء مناقضا لمقاصد الأمم المتحدة

 والتي تذهب إلى محاولة ٢/٤ة والعلمية للمادة وقـد وردت بعض التفسيرات الدولية القانوني      

فهـم هذه المادة بمفهوم المخالفة فترفض بذلك استخدام القوة في العلاقات الدولية والتهديد بها كلما                

، كهدف التهديد   )١٨٨:ص(]٥٦[كـان ذلـك لا يمـس الـسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما              

طاع جزء من إقليم دولة أخرى، او المساس بوحدة استقلالها          باسـتعمال القـوة واسـتخدامها لاقـت       

 الذي تقرره            حظرالـسياسي بقلب نظام الحكم فيها، فإن ذلك يصبح عندئذ وضع واضح في نطاق ال              

 .)١٧٨: ص(]٨[ من الميثاق٢/٤المادة 

عني أكثر من حق     هذا التفسير خاطئ لأن السلامة الإقليمية و الاستقلال السياسي لا ت           ولكن

الدولـة فـي الـسيادة الإقليمـية، و أي مـساس بهـا يعتبر بالضرورة مساس بالسلامة الاقليمية                              

و الاسـتقلال الـسياسي، و من ناحية أخرى فإن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلا و ان لم                   

 داخليان في محور الحظر و ذلك       يمـس بالـسلامة الاقليمية و الاستقلال السياسي إلا أنهما يظلان          

 .)١١:ص(]٧٣[لأنهما يتعارضان مع مقاصد هيئة الأمم المتحدة

 

 : من الميثاق٢/٤الطبيعة القانونية للمادة . ٣. ١. ٣. ٢. ١
 

 و ذلك في حكمها الصادر في       ٢/٤لقد تطرقت محكمة العدل الدولية إلى تحديد طبيعة المادة          

م استخدام القوة في صرح العلاقات الدولية يعتبر من قبيل          قـضية نـيكاراغوا مبيـنة أن مبدأ تحري        

القـواعد العـرفية التي لا يتوقف وجودها على ورودها في ميثاق الأمم المتحدة بل إن ورودها في                  

 .الميثاق يمثل المرحلة النهائية في استقرار و تكوين القاعدة العرفية الدولية
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محمد سعيد الدقاق على أن مبدأ خطر استخدام        فقـد أجمع فقهاء القانون الدولي و من بينهم          

القـوة يـسفر عن مجموعة من القواعد و التي تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها القانونية، يمكن                  

 : تصنيفها في ثلاثة أصناف هي

 الـصنف الأول والتـي ينتمي إلى مجموعة القواعد الآمرة كتلك القواعد المتعلقة بتحريم العدوان              -

 .خل في الشؤون الداخلية للدولوتحريم التد

 أمـا الصنف الثاني و يحتوي على مجموعة القواعد و التي لا تشكل إنتهاكا خطيرا لمبدأ تحريم                  -

اسـتخدام القـوة، علـى الرغم من انتمائها إلى قواعد القانون الدولي العرفي كتلك القواعد الخاصة                 

 مساندة الأعمال الإرهابية التي تتم في إقليم        بتحـريم الأعمـال الانتقامية و انتهاك الحدود الدولية و         

 .دولة أخرى

ــن   أما الصنف الثالث فيمثل مجموعة القواعد التي لا تنتسب إلى القانون الدولي العرفي- يمكـ

 من بينها تلك القواعد التي تحرم طائفة من الأعمال و التي            ٢/٤اسـتنتاجها انطلاقا من نص المادة       

ال غير المشروعة بينما تم تحريمها مطلقا بموجب قاعدة اتفاقية يمكن           اعتبرها العرف من بين الأعم    

 و لذلك فإنه أصبح من الصعب اعتبار هذه القواعد التي أوردتها            ٢/٤استخلاصـها من نص المادة      

 من قبيل القواعد الدولية العرفية لأن معظم الدول مازالت تعتبر مثل هذه الأعمال من               ٢/٤المـادة   

 .)٢٣٨:ص(]٧[ية و بالرغم من دخول الميثاق حييز التطبيقبين الأعمال العرف

 

  :٢٥/٢٦إعمـال مبـدأ تـحريم اللـجوء إلـى القوة في القرار رقم . ٢. ٣. ٢. ١
 

 من بين أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، و التي           ٢٥/٢٦يعتبـر القـرار رقـم       

 مبادئ القانون الدولي بشأن     ٢٥/٢٦ سـاعدت في إثراء رصيد القانون الدولي، و قد تضمن القرار          

العلاقات الدولية الودية و التعاون بين الدول مما يتفق و ميثاق الأمم المتحدة، و يعتبر هذا العمل من                 

بـين الانجـازات القـيمة التـي بـذلت من أجل خدمة السلم و الأمن العالميين و تطوير العلاقات                    

 .)٣٠: ص(]٧٤[الديمقراطية و المتساوية بين الدول و الشعوب

 

  :٢٥/٢٦مضمون القرار . ١. ٢. ٣. ٢. ١

  

 في العبارة التالية،    ٢٥/٢٦يمكن إيجاز مضمون مبدأ تحريم اللجوء إلى القوة ضمن القرار           

مـبدأ واجـب الـدول بالامتناع عن اللجوء إلى القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية سواء ضد                   

 لكل الدول، أو بطريقة متعارضة و مقاصد الأمم المتحدة          سـلامة الأراضـي أو الاستقلال السياسي      
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فـالإعلان في مضمونه هذا أشار إلى ضرورة الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها معتبرا أن                 

اللجـوء إلى القوة سواء من طرف الدول الأعضاء في المنظمة أو الدول غير الأعضاء دون تمييز                 

د الأمم المتحدة خاصة تلك التي تناشد خطط السلم والأمن          يعـد خـرقا و انـتهاكا صـارخا لمقاص         

الدوليـين، و في نفس السياق حث مضمون الإعلان على ضرورة اللجوء إلى الوسائل السلمية لحل                

 .)٢٣٣-٢٢٧: ص ص(]٦٦[النزاعات الدولية و عدم اعتماد القوة لحل الخلافات الدولية

 عن نيتها في أن تبني      ٢٥/٢٦ الإعلان   و إن الجمعـية العامة للأمم المتحدة أعربت ضمن        

إعلان حول مبادئ القانون الدولي الماسة بالعلاقات الدولية الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق               

الأمـم المتحدة سوف يساهم في تعزيز السلم العالمي و يشكل حدثا بارزا في تطوير القانون الدولي                        

يع سيادة القانون بين الأمم، و خاصة التطبيق العالمي للمبادئ          و العلاقـات الدولية عن طريق تشج      

 .المقدسة في الميثاق

و واعـية كذلك بالأهمية الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة من أجل تشجيع سيادة القانون بين               

الأمـم و موفية أن الاحترام الصارخ من قبل الدول، الالتزام و الامتناع عن التدخل في شؤون أية                  

أخرى يمثل شرطا أساسيا يجب توفره حتى تعيش الأمم مع بعضها البعض في سلام باعتبار               دولـة   

أن ممارسة التدخل تحت أي شكل كان لا يشكل فحسب خرقا لروح الميثاق، و إنما يؤدي كذلك إلى                  

 .)١٧٦:ص(]٥٦[خلق أوضاع تهدد بالخطر السلم و الأمن الدوليين

تها الدولية عن استعمال الأداة العسكرية                و مذكـرة بوجـوب امتـناع الـدول فـي علاقا           

 أوالـسياسية أو الاقتـصادية أو غيـرها المـوجهة ضـد الاسـتقلال السياسي والسلامة الإقليمية                 

 .)١٢٨،١٢٩:صص (]١٧[لدولة ما

 

 ]:٢٥/٢٦الإعلان [ الأهداف المعلن عنها ضمن القرار. ٢,٢. ٣. ٢. ١
 

ا بارزا في رفض الكثير من أشكال التدخل و اللجوء لقـد لعبت قرارات الجمعية العامة دور      

، و ذلك مهما تعددت و اختلفت الحجج التي تتقدم بها           )٩٤٣-٩٤٠: ص ص (]١٢[إلـى القوة بمختلف صورها    

الـدول، بحيث تعتبر جميع تلك المبررات السياسية و القانونية و الاقتصادية باطلة و قد تناولنا في                 

 من الأهداف و التي تسعى في مجملها إلى تحريم اللجوء إلى            هـذا الـبحث موضوع الدراسة جملة      

 : القوة أو التهديد بها في العلاقات التالية و هي

 تحـريم الأعمال العدوانية و اعتبارها جرائم ضد السلام و أمن البشرية تستوجب قيام المسؤولية                -

 .يةالدولية و من بين هذه الأعمال غير المشروعة الدعاية للحروب العدوان
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 ضـرورة امتناع الدول على اتيان تصرفات أو أعمال انتقامية أو أعمال الثأر عن طريق اللجوء                 -

 .إلى القوة

 تأكيد الإعلان على الإمتناع عن كل أعمال الإكراه و التي من شأنها منع الشعوب المستعمرة من                 -

 .حقها في تقرير مصيره و الاستقلال و الحرية

عها عن تنظيم و تشجيع تنظيم القوات غير النظامية و المجموعات            ضـرورة امتـناع الدول جمي      -

 .المسلحة من أجل غزو أقاليم الدول الأخرى

 بالقوة و عدم جواز تملك      )١٠٦-١٠٥:ص.ص(]٦٣[ تأكـيد الإعـلان عن عدم شرعية الاحتلال الحربي         -

 .الأراضي الناجمة عن لاستعمال القوة

لأعمال الإرهابية، و دعوة جميع الدول لمواصلة        اسـتهداف الإعـلان حظـر تنظيم و تشجيع ا          -

 .المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي حول نزع السلاح تحت رقابة دولية محكمة

 يعد من بين    ٢٥/٢٦أمـا بالنـسبة لمـبدأ عـدم شـرعية اللجوء إلى القوة  فإن الإعلان                  

ه عناصر جديدة متعلقة بالنتائج     المحـاولات الـناجحة في تطوير مبدأ تحريم استخدام القوة بإضافت          

القانونية بخرق هذا المبدأ و إعطاءه قيمة قانونية و ذلك بفضل الإجماع الذي تحقق حول هذا المبدأ                 

 .)١٠٧-١٠٥: ص ص (]٧٥[أمام اللجنة الخاصة

 

 :العلاقة بين مبدأ عدم التدخل و تحريم اللجوء إلى القوة. ٣. ٢. ٣. ٢. ١
  

مبدأي عدم التدخل و خطر استخدام القوة في العلاقات الدولية          بعـد أن تطـرقنا إلى مفهوم        

تبـين لـنا العلاقة الوثيقة التي تربط بينهما و ذلك لإشتراكهما في نفس الهدف و المتمثل في حفظ                   

الـسلم و الأمـن الدوليين وتحقيق الاستقرار في العلاقات الدولية رغم وجود بعض نقاط الإختلاف                

 حينما أكد أن مبدا     ٢٥/٢٦و لقد تم التأكيد على هذا الترابط ضمن الإعلان           .)٨٩-٨٨:ص.ص(]٥١[الضيقة

تحريم إستخدام القوة او التهديد بها الوارد في الميثاق يخدم كثيرا مبدأ عدم التدخل، و في هذا الصدد                  

 عندما قرر وجوب حماية الاستقلال      ٢/٤يـؤكد الكثيـر مـن فقهاء القانون الدولي أن نص المادة             

 لكل الدول فإنها احتوت على واجب عدم التدخل، ومن بين محاور العلاقة بين مبدأ عدم                الـسياسي 

الـتدخل ومبدأ استخدام القوة في العلاقات الدولية حالات يكون فيها استعمال القوة تدخلا في المجال                

 ؤون للـدول وحـالات أخـرى لا يمـثل اللجـوء إلـى القـوة فـيها تـدخلا في الش                     المحفـوظ 

 .)٨١-١٨٠:صص (]٥٦[الداخلية

 :استعمال القوة يعتبر عمل من أعمال التدخل * 

 :ويمكن إدراجها وتلخيصها ضمن ثلاثة نقاط هامة هي
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 أحجام الدول وامتناعها عن استخدام القوة باللجوء لكل أعمال الضغط لحرمان الشعوب من حقها               -

 .في الاستقلال السياسي و تقرير المصير

يع وتنظيم القوات غير النظامية وخاصة العصابات المسلحة من          ضـرورة امتناع الدول عن تشج      -

 .أجل الاعتداء او غزو إقليم الدول الأخرى

 أحجـام الـدول وامتناعها عن تشجيع الأعمال الإرهابية والتي من شأنها تشجيع النشاطات التي                -

التي تتخذ  تـستهدف إلـى نشوب حرب أهلية، وهذا الامتناع يشمل كل أشكال المساعدة والمشاركة               

 .)٢٣٠-٢٢٨:صص (]١٨[صورة اللجوء إلى القوة أو التهديد بها

 :اللجوء إلى القوة الذي لا يعتبر عمل من أعمال التدخل* 

 حالـة اسـتعمال القوة المسلحة لضمان عدم خرق الحدود الدولية، واستعمال القوة كأداة لتسوية                -

 .)٧١-٦٩:ص.ص(]٦٢[المنازعات الدولية، ومن بينها منازعات الحدود

 . استعمال القوة من أجل احتلال الإقليم أو اكتسابه-

 .)٣١-٢٧: ص(]١٩[ استعمال القوة في حالة الأعمال الثأرية-

 . استعمال القوة لخرق الخطوط الدولية، كخط الهدنة الذي يحدد بموجب اتفاق دولي-

هامة في العلاقات   و أخيـرا يمكـن القول أن هذين المبدأين يتميزان بقيمة قانونية وعملية              

الدولـية، لأن وجـود أحـدهما يستلزم بالضرورة وجود الآخر وبالتالي لا يمكن تحقيق الاستقرار                

الدولي والأمن العالمي إلا من خلال الحفاظ على هذين المبدأين والعمل على تكريسهما و إحترامهما               

 .في العلاقات الدولية المعاصرة

 

 :لى مبدأ تحريم استخدام القوة الاستثناءات الواردة ع. ٣,٣. ٢. ١
 

إن مـن بين الإستثناءات الواردة على مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية الدفاع               

الـشرعي، قـبول دولـة ما ان تستعمل دولة أخرى القوة على إقليمها، التدابير المتخذة ضد الدول                  

 وقد يضاف إليها مبدأ المعاملة بالمثل       )١٤٧-١٤٣:ص(]١٨[الأعداء والتي تدخل ضمن تدابير القمع والقسر      

 .)٩٣-٩٠:ص.ص(]٦٣[وحالة الضرورة

 

 :الدفاع الـشرعي. ١. ٣,٣. ٢. ١
 

 ليس في   « من الميثاق على النحو التالي     ٥١ لقـد ورد ذكر مصطلح الدفاع في نص المادة          

 أنفسهم متى   هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن              
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إمـتدت قـوة مسلحة على أحد أعضاء هذه الهيئة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة                

 .»...لحفظ الأمن والسلم الدوليين

 وجـاء نص المادة الثامنة من مشروع تقنين الجرائم ضد سلم و أمن البشرية الصادر سنة                

ن يتضمن استخدام الدولة قواتها المسلحة ضد        كل عدوا  « مؤكدا هذا الحق على النحو التالي        ١٩٥٤

دولـة أخرى لأغراض غير الدفاع الشرعي الوطني أو الجماعي أو تنفيذ القرار أو تطبيقا لتوصية                

 .)١٣١: ص(]١٩ [»... هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة

 حظرمبدأ   يرد على    استثناء من الميثاق مبدأ الدفاع الشرعي واعتبرته        ٥١لقد أوردت المادة     

اسـتخدام القوة في العلاقات الدولية، وفي هذا الصدد استبعد جانب من الفقه فكرة الدفاع الوقائي أي                 

المـبادرة إلـى الهجـوم توقعا لعدوان وشيك الوقوع، انطلاقا من أن نص الميثاق قد اشترط وقوع                  

شرعي بأنه حق   هجـوم مسلح كشرط لممارسة حق الدفاع الشرعي وبالتالي يمكن تعريف الدفاع ال            

 ويشترط ان يكون هذا     ٢/٤تلجأ إليه الدول دفاعا عن انتهاك سلامتها الإقليمية المبينة في حكم المادة             

العدوان حالا ومسلحا وواردا على احد الحقوق الجوهرية للدولة بينما يشترط في إعمال حق الدفاع               

ون الوسيلة الوحيدة لرد    الـشرعي وجـوب التناسب وتوجيه حق الدفاع إلى ذات المصدر، وأن يك            

، وانطلاقا من هذا التعريف يمكن استخلاص شروط الدفاع         "الأعمـال العدوانية الواقعة على الدولة     

 :الشرعي وهي نوعان

 :  شروط تتعلق بالعدوان المنشئ لحق الدفاع وهي* 

ية التي   أن يـرد العـدوان المـسلح على أحد الحقوق الجوهرية للدولة ومن بينها الأعمال العدوان                -

تـستهدف حـق الـسلامة الإقليمية وحق السيادة الوطنية وحق الاستقلال الوطني وحق الشعوب في                

 .تقرير مصيرها

 وجـوب ان يكـون العدوان المراد رده او دفعه حالا بمعنى انه قام ولم ينته بعد وفي هذا الصدد                     -

 .يستبعد الدفاع الوقائي

داء المسلح تحريك الجيوش، الغزو القنبلة أو الحصار         شرط أن يكون العدوان مسلحا ويقصد بالاعت       -

 .أو كل عمل يستعمل فيه السلاح بصفة غير شرعية

 :شروط تتعلق بحق الدفاع* 

 شـرط اللزوم و يقصد به أن يكون عمل الدفاع الموجه لرد العدوان وهو الوسيلة الوحيدة لصد                  -

 . لنيل حقوقهاالعدوان ولا يمكن أن تلجأ الدولة إلى وسائل أخرى مشروعة

 أن يوجه الدفاع إلى ذات مصدر العدوان ولا يتعدى ذلك إلى جهة أخرى بمعنى انه لا يجوز أن                   -

 .تعتدي الدول المتعدي عليها إلا عن نفس الدولة المتعدية
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 شرط التناسب والذي يعني أن تكون القوة المبذولة للرد على العدوان متناسبة معه بالقدر الكافي                -

ن مبالغة أو تجاوز بما يكفل رد العدوان، وإن كل تجاوز لحق الدفاع يشكل جريمة               والضروري دو 

 .دولية، إذا ما ثبت تحقق القصد الجنائي

بإتخاذ تدابير كفيلة    )١٠٠:ص(]٥٥[وينتهـي حـق الدفاع عندما يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته         

واضح في جميع الأحوال    لحفـظ السلم والأمن الدوليين شرط أن تكون هذه التدابير ذات مضمون             

تلتزم الدول الممارسة بحق الدفاع الشرعي بأخبار مجلس الأمن بكل التدابير التي اتخذها سابقا، ولا               

يحق لها الاستمرار في الرد بعد التدابير التي يتخذها مجلس الأمن ويعني ذلك أن الاستمرار أعمال                

ا شرعيا ويمكن اعتباره جريمة دولية إذا ما        بعد قرار مجلس الأمن لا يعد دفاع       )١٠٠-٩٩: ص(]٧٦[العنف

 )١١٧-١١٦: صص (]١٩[توافرات شروطها

 

 :قبول دولة ما استعمال دولة أخرى القوة في إقليمها. ٢. ٣,٣. ٢. ١
 

اسـتنادا إلـى المبدأ الذي يقضي بأنه من ارتضى لا يشتكي من الضرر والذي يقابله مبدأ                 

إن الخطر المقيد لاستعمال القوة في العلاقات الدولية        رضـاء المجنـي عليه في القانون الداخلي، ف        

يـزول وذلك عندما ترتضي دولة ما مورست ضدها القوة بذلك، كسماح دولة ما بالتدخل باستعمال                

القـوة في إقليمها أو في إقليم دولة أخرى كإنقاذا الرهائن المتواجدين في طائرة تم اختطافها، إلا أن                  

 .ذ به على إطلاقه، بل أن الفقه الدولي قد حصره في شروط محددةهذا الاستثناء الخاص لا يؤخ

 . يجب أن يكون الرضاء صادرا من حكومة شرعية تمثل حقيقة إرادة الدولة المتدخل فيها-

 كالتدليس والغلط والإكراه    )١٤٣-١٤٢:ص ص   (]٢٢[ أن لا يـشوب هذا الرضاء عيبا من عيوب الإرادة            -

 ].تصريح البرلمان مثلا[اع الدستوريةوأن يكون قد تم باحترام الأوض

 يجـب أن تحتـرم الدولة المتدخلة حقوق الدول الأخرى لاسيما تلك التي ترتبط بالدولة المتدخل                 -

 لأن رضاء الدولة طالبة التدخل لا يعني السماح للدولة          )٩٨-٩٤: ص.ص(]٢٥[بإرادتهـا بميـثاق دفاعـي     

طة معها بموجب الميثاق المذكور، إلا أن هذا        المـتدخلة بالـتدخل لـدى الدول المجاورة أو المرتب         

 .الإستثناء يجب أن يقدر بقدره ولا يجوز التوسع في تفسيره

 يجـب ان يكون رضاء الدول المتدخل لديها من شأنه أن يخرق قاعدة آمرة من قواعد القانون                   لا -

عدوانية سابقة  الدولـي، لأن هذا الخرق قد ينجر عنه بطلان الرضاء كأن يؤدي إلى ارتكاب أعمال                

 .الإشارة إليها و المحرمة في جميع صورها المذكورة سابقا

 يجب أن يكون الرضاء سابقا على عملية التدخل باستعمال القوة وإلا سقط حق الدول المعنية عن                 -

 .المطالبة بترتيب الآثار الناجمة عن التدخل غير المشروع والذي تم لاحقا
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 حالات تقليدية يمكن فيها استخدام القوة في العلاقات         وإلـى جانـب هذين الإستثنائين توجد      

 :الدولية و هي كالتالي
 

 :حالة الضرورة. ٣,٣,٣. ٢. ١
  

يقـصد بحالـة الـضرورة السماح بالتدخل في إقليم دولة أخرى بريئة لمواجهة خطر حال                

هذه الإباحة لا   وجـسيم ولقد أكدت لجنة القانون الدولي إباحة استعمال القوة في هذا المجال، إلا ان                

تعتبـر انتهاكا للقواعد الآمرة في لقانون الدولي ومن ضمن حالات الضرورة التدخل لمواجهة ذلك               

كارثـة طبيعـية تهـدد سلامة الأقاليم المجاورة، و بغض النظر عن الخلاف الفقهي حول الطبيعة                 

٥٣[ فعل الضرورة  القانونية لحالة الضرورة إلا ان هناك شروط يجب توافرها في فعل الخطر و في             

  .)٣٣٥-٣٣٣:ص.ص(]

 :الشروط المتعلقة بفعل الخطر* 

 . يشترط أن يكون الخطر موجها ضد إرادة الدول و يبعث في شعبها الهلع و الخوف- 

 . أن يكون جسيما أي مؤثرا في الإرادة الحرة للدولة و يستبعد بذلك التهديد به- 

 .ي المستقبل أن يكون هذا الخطر حالا لا متوقع الحدوث ف- 

 . ألا تكون إرادة الفاعل سببا في إنشاء أو حلول ذلك الخطر- 

 ألا يكون هذا الخطر من ضمن أعمال المخاطرة و التي يلزم فيها القانون الفاعل ضرورة                - 

 .تحمل الخطر

 : الشروط المتعلقة بفعل الضرورة* 

اده فإن حاد فعل    أن يـتم توجـيه فعل الضرورة لذات مصدر الخطر بغرض صده و إبع              -  

 .)١١٧:ص(]٣٩[الضرورة عن هدفه أعتبر جريمة دولية تستوجب إنزال العقاب على مرتكبها

 أن يكـون فعل الضرورة من جهة هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر، و من جهة                 -

 أخـرى لا يجب المبالغة في إعماله لأن ذلك يعد من قبيل التجاوز فإذا ما تعددت الوسائل الممكنة                 

و رغم الجدل الفقهي و القانوني الذي قام حول إمكانية          .لرد الخطر كان الواجب إختيار أقلها ضررا      

تبنـي حالة الضرورة فإن القول الراجح يؤكد ذلك، و هذا ما ذهبت إليه لجنة القانون الدولي عندما                  

 .)٣٣٠:ص(]٥٣[وليإقتنعت بوجهة نظر القائلين بضرورة تبني حالة الضرورة و إعمالها في القانون الد

 

 : الدفاع الشرعي الجمــاعي . ٤. ٣,٣. ٢. ١
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إن المقـصود بفعل الدفاع الشرعي الجماعي هو قيام مجموعة من الدول برد عمل عدواني                

 من الميثاق، و يراعى أنه لكي نكون بصدد دفاع          ٥١واقـع علـى دولة أخرى أعمالا لنص المادة          

لمطلوبة في الدفاع الشرعي الفردي، و يجب أن        شـرعي جماعـي يجب أن تتوفر ذات الشروط ا         

تطلـب الدولـة ضحية العدوان التدخل من جانب الدول الأخرى و في هذا الصدد رفضت محكمة                 

لا يوجد في القانون    « العدل الدولية وجهة النظر الأمريكية في تبريرها التدخل لدى نيكاراغوا بقولها          

 الشرعي الجماعي ما لم ترى الدولة أنها ضحية         الدولـي العرفـي مـا يسمح بأعمال قاعدة الدفاع         

 . »للعدوان

و نظـرا لعـدم إعمـال الفـصل السابع من الميثاق الخاص بالجانب العقابي لنظام الأمن                 

 في الأمم المتحدة دفع العديد من الدول إلى إبرام مواثيق للدفاع المشترك،              )٢٣-٢٢: ص.ص(]٢٥[الجماعي

 و كذا ضرورة إعلام مجلس      ٢/٤مدى احترامها لأحكام المادة     هذه المواثيق تتوقف شرعيتها على      

ميثاق . الأمـن بكافـة تدابيـر المتخذة في إطار الدفاع الشرعي الجماعي و من بين هذه المواثيق                

 ١٩٥٥م، ميثاق حلف وارسو سنة      ١٩٤٩م، ميثاق شمال حلف أطلنطي سنة       ١٩٤٨بروكـسل سنة    

 ١٩٧٥استكملت بموجب بروتوكل سان خوزيه سنة       م، و التي    ١٩٤٨م، معاهد ريودي جانيرو سنة      

 .م

 

 :التدخل العسكري الإنساني . ٥. ٣,٣. ٢ .١
 

 و التي   ٢/٤تعتبـر عملـية التدخل الإنساني من أهم الاستثناءات الواردة على نص المادة              

أصبح ينادي بها كبار الفقهاء المعاصرين و ذلك من أجل انقاذ الإنسانية من ويلات الحروب و قهر                 

 .ام لا سيما تلك البلدان التي تعترف بحماية جدية لحقوق الإنسانالحك

يـرى الجانـب الفقهـي أن الـتدخل العسكري يعبر عن دوافع إنسانية تجعل من الأعمال                 

العسكرية الممارسة في إطار هذا الإستثناء الوارد على مبدأ تحريم القوة مباحة، لأن الصورالمختلفة              

ة لحقوق الإنسان داخل إقليم ما تعد من قبيل المبررات التي تبيح الرد             للإنتهاكات المتكررة و الجسيم   

 بارزين يؤكدان ضرورة التدخل     يوجد رأيان الـتدخل العسكري داخل هذه الدول، و في هذا الصدد           

 : )٢٣٣-٢٣٢: ص ص(]١٣[العسكري لصالح الإنسانية يمكن صياغة الحجج التي جاء بها على النحو التالي

م اللجوء إلى القوة قد تسمح بهذا النوع من التدخل العسكري و ذلك لعدم النص              إن قاعـدة تحـري     -

 .على تحريمه صراحة

 إن اللجوء للقوة لا يشمل التدخلات الإنسانية، ذلك أن استعمال القوة والتهديد بها يكون محضورا                -

هداف السامية للأمم   إذا كان موجها فقط ضد السلامة الإقليمية أوالاستقلال السياسي للدولة أوضد الأ           
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المـتحدة، وبالتالـي لا يمكـن إسقاطه على التدخل العسكري من أجل صالح الإنسانية والذي يبيح                 

 .استعمال القوة من أجل حماية الإنسانية و ضمان إحترام حقوق الإنسان

و يعـرف الفقيه روسو التدخل العسكري الإنساني بأنه تلك الأعمال التي تقوم بها دولة ضد      

 .أجنبية بغرض وقف المعاملات الإنسانية المطبقة على رعاياهاسلطة 

و في هذا الصدد يجب التأكيد على وجوب عدم انحراف التدخل العسكري لصالح الإنسانية              

عـن هدفه الأسمى و إلا عد من قبيل القوة العسكرية الظالمة و فقد روح الإنسانية، لأن قيد الهدف                    

دراج و إعمال فكرة التدخل العسكري الإنساني كإستثناء وارد         و عـدم الإنحراف كافيين من أجل إ       

 . و كفيلين بإصباغ فكرة الشرعية عليه٢/٤على نطاق تطبيق المادة 

إن التدخل لا يمكن أن يقام باسم Bernard Kauchener و يـرى الحكـيم برنارد كوشنار  

صفة منفردة دون رقابة         دولـة و لكـن يجـب أن يكون جماعيا كما ان العمليات العسكرية القائمة ب               

 .)٢٢٢: ص(]٧٧[و رضى مجلس الأمن هي عمليات غير مشروعة

و أخيرا يمكن القول أن هذا الإستثناء و رغمّ انه يحمل في طياته مبادئ إنسانية نبيلة إلا أنه                        

اتها و حسب ما أكدته الممارسات الدولية فإن جميع التدخلات الإنسانية ليست بريئة بل تحمل في طي               

بـذور و مصالح جيوسياسية، و حسابات مصلحية متعددة حسب ما تقتضيه المصلحة الحيوية لتلك               

الدول المتدخلة و لا يسعنا في هذا المجال التوسع في شرح ماهية التدخلات العسكرية لأنها ستكون                

ق باسم  محـور دراسة في الفصل الثاني إلا أن ما يجب قوله هو أن الكثير من التدخلات التي تسا                 

 .)١٦١: ص(]٧٨[الشرعية الدولية في حقيقتها استعمار من نوع جديد

و يضيف جانب من الفقه التقليدي إلى هذه الاستثناءات و الواردة على مبدأ تحريم استخدام               

القـوة مبدأ المعاملة بالمثل و الذي أصبح الفقه المعاصر يهجره لأنه عمل غير مشروع و مخالف                 

 التي أصبحت تحل محل الدول المعتدى عليها لرد ذلك الانتقام في صورة             لمقاصـد الأمم المتحدة،   

جـزاء دولـي، تِؤيده الشرعية القانونية، و كذلك مبدأ إطاعة الأوامر الصادرة عن الرئيس و الذي                 

    مبدأ السيادة  يجد تطبيقا له في القانون الداخلي أكثر من القانون الدولي، و لعل مرد ذلك للاستفحال              

 . جود سلطا عليا تفوق سلطة الدولو عدم و
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 ٢لفصل ا

 النظرية العامة للتدخل الإنساني و تطبيقاتها

 في الواقع الدولي الراهن

 
 تعتبر من ضمن    ،إن نظـرية الـتدخل الإنساني أو نظرية التدخل لصالح الإنسانية                    

لى حماية مواطني دولة ما في      نها تهدف إ  لأ ذلك   ،النظـريات المثيرة للجدل في القانون الدولي العام       

 سواء في حالات النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية         ، القوة أو دونها   استخدامالخـارج عن طريق     

 الكوارث الطبيعية أيضا، و كذا في الحالات التي ينسب فيها للدول الانتهاك الجسيم                 وفـي حـالات   

 و المتكرر للحقوق الإنسان

يد المقومات الأساسية و النظام القانوني لفكرة التدخل الإنساني          أن اخـتلاف الفقه في تحد      و

زاد الأمـر صـعوبة فـي إمكانية العمل بهذه النظرية، و فتح المجال أمام الدول للتدخل في شؤون     

الـدول الضعيفة بحجة الاعتبارات الإنسانية، ومن أجل هذا فإن البحث عن الأسس القانونية لنظرية               

اولة ضبط مفاهيمها المتشعبة و ذلك بتحديد الإطار القانوني لها في مختلف            الـتدخل الإنساني و مح    

الأعمـال الدولـية، و العمـل علـى إلقاء الضوء على بعض الصور التطبيقية المأخوذة من واقع                  

الـتدخلات التي تمت في هذا المجال هو موضوع لهذا الفصل الثاني من هذا البحث و الذي ارتأينا                  

 :قسمينتقسيمه إلى 

 

 .ماهية التدخل الإنساني وشرعيته القانونية : ١ .٢

 دراسة تطبيقية لواقع التدخل الإنساني والمطالبة الدولية بإصلاح الضرر:   ٢,٢

 

 :ماهيـة التدخـل الإنـساني و شرعيـته القانونـية . ١. ٢
 

يبعث على  ، إن محاولـة تحديـد مفهـوم الـتدخل الإنساني في إطار نظرية علمية قانونية              

 ـ رورة الـبحث عن أساسه القانوني و ضبط أساليبه و مفاهيمه على نحو يؤكد الشرعية القانونية             ض

لمـثل هـذه الأعمـال الإنسانية، و يبين موقف نظرية السيادة المحدودة من التطبيقات العملية لهذه                 

تخفيف الـتدخلات الإنسانية، و التي ترصد في بعض الأحيان لحماية المصالح الإنسانية الكبرى و ال              

 . من الآلام التي يعاني منها ضحايا المنازعات الدولية و غير الدولية المسلحة

الأمـر الذي يكشف لنا عن الطبيعة القانونية لهذه التدخلات، من حيث كونها واجب أو حق                

 مـبدأ ويدعـونا للبحث عن الوسائل القانونية الكفيلة من أجل جبر الضرر و التعامل مع الآثار                     وأ
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إلى جانب تقرير الضمانات الكفيلة التي تهدف إلى حماية مبادئ هذه           ، يرتبها التدخل الإنساني  التـي   

 .النظرية

تناولنا في المطلب الأول مفهوم     ، و لهـذا ارتأيـنا أن نقـسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب            

لمطلب و في المطلب الثاني الأساس القانوني له، وخصصنا ا        ، الـتدخل الإنساني وتطوره التاريخي    

 . الثالث للحديث عن شرعية التدخل الإنساني المسلح وغير المسلح لإعتبارات إنسانية

 

 :مفهوم التدخل الإنساني وتطوره التاريخي . ١,١ .٢
 

و إلى  ، فـي هذا المطلب تم التطرق إلى التطور التاريخي للتدخل الإنساني في الفرع الأول              

 . ه و أثاره في الفرع الثالثثم أساليب، مفهومه و خصائصه في الفرع الثاني

 

 :التطور التاريخي للتدخل الإنساني . ١,١,١ .٣
 

يمكن إبراز فكرة التدخل الإنساني من خلال استعراض المراحل التاريخية التي مر بها قبل               

و يمكن أن نلخصها في ثلاثة مراحل هي مرحلة ما قبل           ، أن يلقى اهتماما في أوساط الفقه المعاصر      

أو ما  ، مرحلة ما بين الحربين ثم مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية          ،  الأولـى  الحـرب العالمـية   

 .يصطلح عليها بالمرحلة الراهنة

 

 : مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى. ١,١,١,١. ٢
 

تميزت هذه الفترة بإعمال التدخل الإنساني من أجل حماية بعض حقوق الأقليات التي تنتمي              

و التي تسعى لحمايتها وحدها دون      ،  أو معتقداتها الدنية و اللغوية للدول المتدخلة       في أصولها العرقية  

 في  )١٦ص(]٥٩[لما تراه من مصلحة خاصة    ، بـسط هـذه الحماية على كافة الطوائف السكانية الأخرى         

ذلك، وقد دعت الحاجة إلى التدخل الدولي الإنساني في هذه الفترة حينما انشق المذهب البروتستانتي               

 ـ ن الديانـة المـسيحية و ذلك خلال القرن السادس عشر و قد انجر عن هذا الانشقاق خلاف و                   ع

صراع شديدين، أصبحت معهما حقوق الأقليات مهددة بالخطر الأمر الذي بعث الدول الأوربية على              

 . خاصة تلك التي تقيم في بلدان أوربية، التدخل لحمايتها

قليات في هذه الفترة بروز فكرة القوميات        و قـد سـاعد علـى انتـشار ظاهرة حماية الأ           

فسارعت الدول لإشهار هذا المبدأ مع تفاقم       ، وتطورها في أوربا و بالتحديد خلال القرن التاسع عشر        
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 صورا  ،)٦٤-٦٣ص  (]٩[مظاهر الظلم و الاضطهاد التي أل إليها مصير هذه الأقليات واتخذ هذا التدخل            

 .و منها ما لا يستدعي ذلكعديدة منها ما يستدعي إستخدام القوة 

أمـا عـن الـوجه الثاني فقد تمثل في إبرام الكثير من الإتفاقيات الدولية الثنائية و المتعددة                  

و قد اتسع نطاق هذه الحماية ليشمل إلى جانب حماية          ، الأطراف من أجل بحث سبل حماية الأقليات      

لك حماية الحقوق المدنيـة والسياسية حماية الأقليات العرقيـة واللغويـة، و كذ   ، الأقلـيات الدينـية   

 :ومن أبرز هذه الإتفاقيات ما يلي

 و التي إعترفت ١٦٠٦بين المجر و ترانسلفانيا عام :   Traité de vienne إتفاقـية فيانا  -   

 .للأقليات البروتستانتية المقيمة في الدول الأخيرة بحرية ممارسة شعائرها الدينية

 و التي أقرت للكاثوليك ١٦٦٠بين السويد وبولندا عام : Traité d'Olivia اتفاقـية أوليفـيا   - 

 . الذي تنازلت عنه بولندا للسويدLivonieالحق في ممارسة شعائرهم الدينية في إقليم ليفوني

 بين فرنسا و إسبانيا و بريطانيا، والتي اعترفت بمقتضاها بريطانيا   ١٧٦٣لعام  :  باريس معاهـدة  -

 التي تنازلت عنها فرنسا، أما صور       )٢٨:ص(]١٨[الكاثوليكية في الأقاليم الكندية   بحرية ممارسة الشعائر    

 :الإتفاقيات التي توضح نطاق الحماية على باقي الحقوق السياسية والمدنية فهي

بين النمسا و فرنسا و بريطانيا و بروسيا و سردينيا و تركيا سنة             :  بـاريس الثانـية    معاهـدة  -  

عهدت تركيا بإقرار مبدأ المساواة في المعاملة بين رعاياها، مع الالتزام            و التـي بمقتضاها ت     ١٨٥٦

 . لوضع هذا المبدأ موضع التنفيذ بالنسبة لرعاياها المسيحيينةبإصدار التشريعات اللازم

 التـي وقعـتها كل من ألمانيا والنمسا و المجر و فرنسا و بريطانيـا                      : معاهـدة القـسطنطينية    -

و التي تضمنت نصوصا تقدر حق المسلمين في المسـاواة و حرية           ، ١٨٨١سيا سنة و إيطاليا و رو   

 .ممارسة شعائرهم الدينية في الأقاليم التي تنازلت عنها تركيا لليونان

 حيث تم الإعلان عن     ١٩٣٠ الذي وقعته كل من فرنسا و بريطانيا و روسيا في            : بروتوكول لندن  -

 .كشرط لاعتراف هذه الدول باستقلال اليونانضمان حرية ممارسة الشريعة الإسلامية 

ورغم ما أرسته من نظـام قانــوني سلمي لحماية         و ما يمـكن قوله أن هذه الاتفاقيـات        

لم يكن الدافع إليها في الحقيقة حرص الدول الأوربية المتدخلة          ، الأقلـيات إلا أنها من ناحية أخرى      

 . ريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدانبقدرما كان ذ، على ضمان إحترام حقوق الأقليات

هناك صور أخرى تمثلت في     ، و إلـى جانب التدخل السلمي باللجوء إلى الاتفاقيات الدولية         

إسـتعمال القوة المسلحة من أجل حماية الأقليات التي تمارس ضدها شتى صور القهر والاضطهاد                

خدام القوة فقط من أجل حماية الأقليات المسيحية        وخاصة الأقليات المسيحية  و لعل مرد اقتصار است        
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تجاه غيرها من البلدان غير المسيحية و من        ، يعـود إلى سيادة روح الاستعلاء لدى الدول الأوربية          

  : )٤٦-٢١:ص(]٥٦[أمثلة هذه التدخلات

 .   ن لحماية سكان لوسينا و بلغاريا من المسيحيي١٨٧٨-١٨٧٧ تدخل روسيا ضد تركيا عامي-

 .دخل الولايات الأمريكية المتحدة عسكريا في مولدفيا، لوقف مذابح اليهود بسربيا ت-

 تـدخل النمسا وروسيا و بريطانيا و إيطاليا و فرنسا في تركيا لصالح سكان مقدونيا خلال الفترة                  -

 .١٩٠٨- ١٩٠٣الممتدة من عام 

 من جانب   ا لاقت تأييد  إن الممارسـة الأوربية في مجال التدخل الإنساني لحماية الأقليات قد          

و نذكر في هذا الصدد الفقيه جروسيوس عند تطرقه لمبدأ السيادة للأباطرة             )٩٣ – ٩٢  ص ص(]٦٣[الفقـه   

الـرومان بحـق اللجوء إلى حمل السلاح ضد أي دولة تمارس شتى أنواع القمع و الاضطهاد على               

ل ليشمل به و إضافة إلى حماية        الفقيه فاتيل فقد وسع من نطاق تطبيق التدخ        االأقلـية المـسيحية أم    

الأقليات مد يد المساعدة للشعوب المضطهدة و التي تطلب العون من الدول القوية أما الفقيه جورج                

سـال فقـد ذهـب إلـى القـول بأن شرعية أي تدخل إنما تقاس بضرورة المحافظة على النظام                    

س أغسطس هو الأخر عن هذه      ، خاصة في مواجهة التطرف الديني و قد عبر القدي         )٩٣:ص(]٧٩[الدولي

 .)٤٣:ص(]٨[ أن الحرب العادلة هي تلك الحرب التي تهدف للقضاء على الظلم رواعتب، التدخلات

  إلى الاعتراف بشرعية التدخل الهادف إلى محاربة  Amédée Bondeو يـذهب الأستاذ  

 عارضوا سياسة   أما الفقهاء الأمريكيون فقد   ، الحكـومات التـي ينـسب إليها إنتهاك حقوق الإنسان         

 .  التدخل و لعل مرد هذا تأثر القارة الأمريكية بنظرية مورنو سابقة الذكر

و مـا يمكن قوله أخيرا أن الفقه الغربي قد مال إلى صوب الإعتراف بالتدخل الذي يهدف                 

إلـى حمايـة حقوق الإنسان و هذا ما يعكس روح الاستعلاء لدى الدول الأوربية، إلا أن هذا الأمر             

 . تماما مع إنشاء عصبة الأممتغير

 

 : مرحلة ما بين الحربين. ٢. ١,١,١. ٢
 

 والرأي العام ليقبل بفكرة حقوق الإنسان عامة يفـي هذه الفترة الزمنية لم يكن الفكر القانون   

إلا أن إقرار الحماية لهذه الطائفة من الناس لم يعد حكرا على            ، بإستثناء حماية بعض حقوق الأقليات    

بل عهد به لعصبة الأمم كأول تنظيم دولي، حيث أدركت الجماعة الدولية            ، دول الأوربية القوى و ال  

مـن خلاله أن الاهتمام بتصفية مشاكل الأقليات هو الكفيل الوحيد لتجنب الحروب و الداعي الأكيد                

 . لاستتباب الأمن و السلم في العالم
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هذه الفترة اقتصر فقط على طائفة       أن الاهتمام بحماية الأقليات في       والملاحظ في هذا الصدد   

التي امتدت سيادتها   ، معيـنة مـن الأقليات على أساس وجود نصوص دولية تم فرضها على الدول             

خاصة تلك الدول الجديدة التي تسعى للحصول على        ، لتـشمل طوائف تختلف عرقيا و دينيا و لغويا        

 .)٢٢:ص(]٥٩[اعتراف الدول الكبرى

و إنما فقط بموجب    ، الفترة لم تقرر بموجب قاعدة دولية عامة      إن حماية الأقليات خلال هذه      

 :ومن بين أهم هذه الإتفاقيات، اتفاقيات دولية تم إبرامها لهذا الغرض بشرق ووسط أوروبا

 بين الحلفاء من جهة و دول       ١٩١٩ اتفاقية الأقليات المبرمة على أعقاب انعقاد مؤتمر فرساي          -   

 .         من جهة أخرىةقليميالجديدة التي تغيرت حدودها الإ

و ذلك  ،  الإعلانـات التـي أصـدرتها بعض الدول و تعهدت فيها بحماية ما فيها من أقليات                -    

الحق في الحياة والحرية    ، كـشرط انضمام ومن بين أهم الحقوق المقررة للأقليات الحق في الجنسية           

قانون و الوظائف العامة و الحق في       المساواة أمام ال  ، حـق ممارسـة الـشعائر و المعتقدات الدينية        

و بعض الحقوق الخاصة كالعطل الأسبوعية والحق في الحكم الذاتي في           ، إسـتخدام لغـتها الخاصة    

المـسائل اللغـوية، و الملاحـظ فـي هذه الفترة اهتمام العصبة بحماية الأقليات إدراكا منها بأنها                  

أي تدخل يعتبر مساسا بالسيادة     الوضع الذي أصبح معه     ، موضـوعا يعكـس المـصالح الأوربـية       

 .والشؤون الداخلية للدول الأخرى من طرف القوى الأوروبية

  الفـئة اكتسبت هذه الحماية الصفة      ومـع إشـراف عـصبة الأمـم علـى حمايـة هـذه               

ليقرر ما يراه مناسبا من ، حـيث تـم إسناد هذه المهمة إلى مجلس العصبة     )٤١-٣٩ص ص   (]٨٠[الدولـية 

 . من أفراد الأقليات ليقرر في ما بعد قبوله لها أم لات تلقي الشكوى و البلاغا الحق فيهتدابير فل

شكلت نقطة حاسمة في تطور التدخل الإنساني       ، و أخيرا فإن مهمة العصبة في هذا المجال       

إلا أن العصبة لم تسلم من العيوب و المأخذ لاقتصار مهمتها على            ، بإضـفائها الطابـع الدولي عليه     

الأمر الذي  ، عينة من الأقليات و على نوع محدد من الحقوق دون أن يتم تعميمها            حمايـة طائفـة م    

ساعد على التقليل من أهمية عمل العصبة و أدى إلى ظهور بوادر حرب عالمية ثانية تلاشى معها                 

 .١٩٤٣هذا النظام و زال نهائيا سنة 

 

 

 

 :مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ٣. ١,١,١. ٢
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لمــرحلة عكـف فقهاء القانون الدولي على إيجاد تنظيم دولي جديد لحماية   فـي هــذه ا   

[و توج هذا الاهتمام بميلاد منظمة الأمم المتحدة       ، الأقليات ويساعد على حفظ السلم و الأمن الدوليين       

 حماية عامة لحقوق الإنسان دون الاقتصار على نوع         ١٩٤٥والتي أقرت في ميثاقها سنة       )١٦٤:ص(]٣٦

أو فئة سكانية محددة، إذ تم التأكيد على حماية حقوق الإنسان في الميثاق بتعهد              ، الحقوقمعـين من    

الدول بالحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه جميعها بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و هذا                 

لى  من الميثاق و التي نصت على وجوب على أن تعمل هيئة الأمم المتحدة ع٥٥مـا أكدتـه المادة    

 ٦٢/٢ونص الميثاق في مادته      إشـاعة إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز         

على أن يعمل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي فيما يخص إشاعة إحترام حقوق الإنسان والحريات              

ص (]١٤[عن طريق إعداد المشروعات وعقد المؤتمرات الدولية في هذا المجال         ، الأساسـية ومراعاتها  

٥٣ّ(. 

و الذي أصبح ،  في مجال التدخل الإنسانياو بهذا أحرزت منظمة الأمم المتحدة تأييدا عالمي

 يتميز بالعالمية و يقر حماية عامة لكافة حقوق الإنسان، والأجيـال دون التركيز على البعض منها

لام في العالم خاصة    أو اسـتئثار حق على آخر وذلك إدراكا منها بأن في التمييز عرقلة لمسيرة الس              

إذا تعلق الأمر بحقوق الأقليات و التي غالبا ما تبعث على نشوب نزاعات مسلحة، و بؤر توتر تهدد                  

الـسلم والأمـن الدوليـين، و بنـشوء هذا الميثاق تحسنت العلاقة بين الدول و تعزز مركز حقوق                   

دخل لدى الدول التي ينسب     الإنـسان بالعمل على إنقاذ الأجيال والشعوب من ويلات الحروب، و الت           

 . )٧٣ص (]٦٥[إليها إنتهاك حقوق الإنسان

 

 :محاولات ضبط مفهوم التدخل الإنساني وخصائصه . ٢. ١,١. ٢
 

ذلك لأنه من   ، يقـع عليـنا مـن الـصعوبة بمكـان القول بتعريف محدد للتدخل الإنساني              

ذلك باعتباره من الموضوعات    و ك ، الموضوعات التي تتعارض بشأنها القواعد القانونية المعمول بها       

 )٦١ص  (]٧٨[فيصبح من غير اليسير القول بمفهوم مطلق و أكيد        ، التـي تخـتلط فيها السياسة بالقانون      

لكـن هـذا لا يعـدم القول بوجود محاولات للاقتراب من مفهوم هذه الظاهرة الإنسانية يمكننا أن                  و

 :نتطرق إليها من خلال استعراض مفهومين للتدخل الإنساني

 

 

 :المفهوم الضيق للتدخل الإنساني. ١. ٢. ١,١. ٢
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يرى هذا الجانب من الفقه أن التدخل الإنساني هو كل تدخل يقتصر على القوة المسلحة في                

 إلى أن وصف    Baxterإذا يشير الأستاذ باكستار     ، و أن القوة تعتبر الأساس الذي يقوم عليه       ، تنفيذه

لحماية ، لقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى       الـتدخل الإنـساني يطلـق على كل إستخدام ل         

رعايـا هـذه الأخيـرة مما يتعرضون له من موت أو أخطار جسيمة، كما يمكن أن يستهدف فعل                   

الـتدخل حمايـة رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه عن طريق ترحيلهم من الدولة التي يتعرضون على                 

أن التدخل يمكن أن     «Ypes إبيز   يرنسي الكولومب ، و يرى الفقيه الف    )٤٣ص(]٥٩[إقلـيمها لخطر الموت   

ويتم ، و يأخذ صور مباشرة أو غير مباشرة  ، يـتم فـي الـشؤون الداخلـية و الخارجـية لدولة ما            

 . »بالاستعمال القوة المادية أو مجرد التهديد بها

 بأن التدخل هو قيام دولة بالتعرض « Chtruppو فـي نفـس الإتجاه يشير الفقيه شتروب   

و باستعمال القوة المسلحة لإلزام هذه      ، ن الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى دون سند قانوني        للـشؤو 

 و في نفس السياق يذهب الدكتور مصطفى        »الدولـة لإتـباع مـا تمليه عليها من شؤونها الخاصة            

 التدخل الإنساني هو إستخدام القـوة المسلحــة أو التهديد باستخدامها          «يـونس إلـى القول بأن       

أو بمعرفـة هيئـة دوليـة و بغرض حماية       ، بواسـطة دولة ما أو بواسطـة طـرف متحـارب       

 يعتبر  «، أما الأستاذ محمد حافظ غانم فقد كتب في هذا المجال يقول             )٧٧١:ص(]٨١[»حقـوق الإنسان    

الـبعض الـتدخل العـسكري لحماية أرواح الرعايا من خطر محدق بهم عمل مشروع يطلق عليه                 

 .)١٧٣ ص (]٨٢[»نساني وهناك سوابق متعددة في هذا الشأن وصف التدخل الإ

و ربما يعود السبب في إعتماد القوة المسلحة من أجل القول بوجود تدخل الإنساني شرعي                

وأن الوسائل غير العسكرية كالسياسة     ، مـن طـرف هـؤلاء الفقهاء إلى نجاعة الوسائل العسكرية          

دة من الزمن غالبا ما تكون طويلة من أجل تحقيق          والاقتـصادية مـنها و الدبلوماسـية تستغرق م        

 .  الأمر الذي يؤكد من جديد جدوى الوسائل العسكرية من أجل إنقاذ حياة البشر، أهدافها الخاصة

٤٤[ الأخذ بهذا الجانب من الفقه أصبح أمرا غير مقبولا في العلاقات الدولية الحديثة             لكــن 

ية دولية معاصرة، تنبذ القوة و التهديد بها في العلاقات           المبنـية علـى قواعد قانون      )١٢٧-١٢٦: ص ص (]

و على صعيد أخر فإن التسليم ببطء الوسائل غير العسكرية في تحقيق الأهداف الإنسانية و               الدولية  

إن كـان له جانبا من المأخذ في بعض الأحيان، إلا أن الوضع حاليا أصبح يفرض ضرورة اللجوء                  

 كوقف المساعدات   )٢٣٥ ، ٢٣٤: ص ص (]١٣[ منها ذو طبيعة إقتصادية    إلـى هـذه التدابيـر خاصة ما كان        

الإقتصادية أو فرض القيود على حرية التبادل التجاري مع الدول التي ينسب لها الانتهاك الجسيم و                

 .المتكرر لحقوق الإنسان
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و لمـا كان الأمر كذلك فإن الأخذ بهذه التدابير غير العسكرية قول يحمل على الارتياح لما                 

لما تحصده من   ،  إذا ما قورنت بالوسائل التي تتم بناءا على إستخدام القوة          ةلهـا مـن نـتائج إيجابي      

وبالتالي فإن هذا يعني بالضرورة القول بوجود نوع        ، أرواح الأبـرياء و مـا تجلبه من فساد ودمار         

 .  نتطرق إليه من خلال التعريف الموسع، أخر من التدخل الإنساني

 

 :فهوم الواسع  للتدخل الإنساني الم. ٢,٢. ١,١. ٢
 

يقصد بالمفهوم الموسع للتدخل الإنساني ذلك التدخل الذي يتم دون استخدام القوة أو التهديد              

بها، و إن الفقهاء المدافعين على هذا النوع من التدخل يؤكدون أن حق التدخل الإنساني يمكن أن يتم               

وسائل الضغط السياسية أو الإقتصادية أو      بوسـائل أخـرى غيـر القوة المسلحة و ذلك كاستخدام            

 ـ و من أنصار هذا الجانب     ، ة و أن المعيار الإنساني هو الهدف من إستعمال هذه الوسائل          يالدبلوماس

 و الذي أوضح في أعماله الهادفة إلى تسليط الضوء على  Leslie Enotronمـن الفقـه الأسـتاذ   

د درجات متعددة من التدخل كإبداء الآراء       الانـتهاكات الجـسيمة و المتكررة لحقوق الإنسان وجو        

أو توقيع جزاءات  ، العلنـية حول واقع حقوق الإنسان في إحدى الدول أو وقف المساعدات الإنسانية            

، تجاريـة مشيرا إلى أنه بعد استنفاذ هذه الوسائل يمكن اللجوء إلى القوة المسلحة ضد الدول المارقة     

يب بشكل تنتهك فيه حقوق مواطنيها الأساسية و يصدم         التـي ينـسب إلـيها أعمال القسوة و التعذ         

 .  الضمير الإنساني

فهو الأخر يعتبـر من الفقهاء المعاصرين الذين تبنوا  Mario Bettati أمــا الأسـتـاذ   

بمعنى التدخل الإنساني الـذي يتم تنفيذه      ، )٤٨-٣٤: ص ص (]١٠[فكـرة التدخل الإنساني بمفهومه الواسع     

 ـ      بشـرط وقف  ، وة وإنما يمتد إلى إمكانيات اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية        دون اللجـوء إلـى الق

 .)51:ص (]٨٣[الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

  أن التدخل الإنساني لا يمكن  Bernard - Kouchner و في هـذا الصـدد يؤكد الحكيم 

خدام القوة إلا   و دون اللجوء إلى إست    ، أن يقــام باسـم دولـة و لكـن يجـب أن يكـون جماعيا               

عندالـضرورة وأن العملـيـات القائمـة بصفة منفردة و بدون رضا مجلس الأمـن هي عمليات               

 .219) ص(]٧٧[١٩٩١ المقامة في كردستان العراقية سنة Provide –confort، غيرمشروعة

 أن كل تدخل عسكري لحماية أرواح الرعايا من خطر          )١٧٢: ص(]٨٢[ويرى الأستاذ حافظ غانم     

وهناك سوابق متعدد في            ، ق بهـم يعتبـرعملا مـشروعا يطلق عليه وصف التدخل الإنساني     محـد 

 .     هذا المجـال



78 

 

و انطلاقا مما سبق ذكره فإننا نميل صوب الإعتراف بالمفهوم الواسع للتدخل الإنساني كونه              

ة من أجل تحقيق الأهداف     و لكن تستعمل فيه كافة الوسائل الناجع      ، لا يقتصر على اللجوء إلى القوة     

الإنـسانية على أن لا تتجاوز هذه الأساليب معيارالمصلحة الإنسانية، و إن الأخذ بالمفهوم الموسع               

 :للتدخل الإنساني إنما يرتكز على مجموعة من الأسس يمكن إجمالها في ما يلي

مح فيها  والتي كان يس  ،  كـون أن المفهـوم الضيق يصلح فقط لتبرير المرحلة التقليدية           - 

أما وقد تراجع الفقه المعاصر عن فكرة القوة إلا في مواضع محددة فإن القول به               ، باللجوء إلى القوة  

و خاصة لتعارضه مع مبادئ السلم و الأمن الدوليين، كون أن المفهوم الواسع             ، أصـبح غير معقول   

العلاقات الدولية المعاصرة، خاصة مع التطور الذي يشهده العالم اليوم و الذي            أصبح يتفق مع واقع     

 أكـد نجاعـة الوسـائل التـي جـاء بهـا أنـصار هـذا الجانـب مـن الفقـه في تنفيذ التدخل                        

 .)٥٣-٥٢: ص ص(]٥٩[الإنساني

وإن القـول بالمفهـوم الواسع لتدخل الإنساني لا يتعارض مع مبدأ عدم التدخل المشار إليه                 

 و الذي أكد على أن التدخل يكون باللجوء إلى القوة، و لم يبين أنواعه و لا                 ٢/٧من نص المادة    ض

  .)٩٥-٨٩: صص(]٥٦[صفاته، الأمر الذي أصبح معه التدخل بمعناه الواسع مقبولا في القانون الدولي

به في  مـن خـلال ما ذكرناه يمكن القول بأن التدخل الإنساني بمفهومه الواسع قد أخذ نصي                   

العلاقات الدولية، و حصل على تأييد جانب كبير من الفقه و عليه يصير من الملائم أن نقدم تعريفا                  

 لجوء شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي إلى وسائل           « ملائمـا لتدخل الإنساني فنقول بأنه     

ا الإنتهاك الجسيم      إلخ ضد الدول التي ينسب إليه     ... الإكـراه الـسياسية أو الإقتصادية أو العسكرية       

و المتكرر لحقوق الإنسان، بهدف حملها لوضع نهاية لمثل هذه الممارسات، و بشرط موافقة الدولة               

التـي يـتم فيها هذا التدخل و بالقدر المناسب دون تجاوز الهدف الإنساني، و أن يكون هذا التدخل                   

ذا التعريف يمكننا إبراز خصائص ، و إنطلاقا من ه )٢٣٧-٢٣٦: ص ص (]١٣[»ضـروريا لإنقـاذ الإنسانية    

 :التدخل الإنساني فيما يلي

 

 

 

 

 : خصائص التدخل الإنساني. ٣. ٢. ١,١. ٢

 

 إنتقال فكرة التدخل الإنساني من المرحلة التقليدية حيث كانت الدولة الشخص الوحيد في              - 

ممكن قبول  أصبح من ال  ، وأنـه مـع التطورالحديث الذي عرفه القانون الدولي        ، القانـون الدولـي   
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 في التدخل الإنساني على     )٥٥٧ص  (]٨٤[كالمنظمة التي أصبح لها دور فاعل     ، أشـخاص دولـية أخرى    

 .)٢٧٥-٢٦٦:ص ص(]٨٥[إختلاف أنواعها و أشكالها

فلم يصبح التدخل مقصورا على     ،  أمـا مـن حيث الأشخاص الذين يتم التدخل لحمايتهم          -     

و لكن   تدخلة خصائص مشتركة أو علاقات قرابة     طائفـة مـن الأشخاص الذين تربطهم بالدولة الم        

دونما أي إعتبارات   ، )١٩٣:ص(]٣١[إمـتدت إجـراءات التدخل الإنساني لتشمل كل فرد بوصفه إنسان          

 .بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية

 الحقـوق موضوع التدخل الإنساني فبالإضافة إلى إقتصار الفقه على               ة أمـا مـن ناحـي      - 

كالحق في الحياة و الحق في الحرية و الحق         ، لحقوق البالغة الأهمية بالنسبة للكائن الحي     جملة من ا  

 منه تدعوا إلى ضرورة إشاعة إحترام حقوق الإنسان         ٥٥فإن الميثاق لاسيما المادة     ، فـي المساواة  

فأضـيفت إلـى الحقـوق المذكـورة طائفة الحقوق            ، جمـيعا و الـسعي مـن أجـل تعزيـزها          

، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي         )١٩ -١٨ص ص   (]٤٧[ياسية والإقتصادية والثقافية  الس

يمكن لكل فرد في ظله حق التمتع بكافة حقوقه والسعي          ، أرسى بدوره نظاما عالميا لحقوق الإنسان     

اني يرصد لإعادة   وفي حالة انتهاكها فإن التدخل الإنس     ، من أجل تحقيق الضمانات الجديرة بإحترامها     

 .)٧٨ -٧٧:ص ص(]٤٦[الوضع إلى نصابه

 

 :شروط التدخل الإنساني. ٤. ٢. ١,١. ٢    
 

ويساعد على إحترام سيادة    ، لإرسـاء نظـام قانوني يكفل للتدخل الإنساني مجاله الشرعي         

 بالتقليل من تداعيات الدول بالتدخل في شؤون الدول الأخرى بدون مبرر            المحفوظالـدول ومجالها    

 : ولا هدف إنساني فإن الفقه قد حدد جملة من الشروط يمكن إجمالها فيما يلي

و تفقد هذه   ،  ضـرورة الحـصول علـى مـوافقة الدول التي تتم فيها العمليات الإنسانية              -

 .  الموافقة عند تعنت هذه الأخيرة وإصرارها على مواصلة إنتهاك حقوق الأفراد و حرياتهم

يات العسكرية الهدف الإنساني و إلا تحولت إلى عدوان غير           يجـب أن لا تـتجاوز العمل       - 

    .)٤١٧:ص (]٨٦[مبرر من الناحية القانونية

 يجـب أن تكون هنالك ضرورة ملحة تستدعي حقا التدخل لإنقاذ حياة الأفراد أو لحماية                - 

   .)٥٧٨:ص(]٢٤[المصالح الإنسانية المهددة بالخطر
الإنسان من قبل إحدى الدول إعتداءا جسيما        وجـوب أن يكـون الإعـتداء على حقوق           - 

متكـررا و يكـون جسيما بمخالفة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي كمبدأ السيادة                

 .الإقليمية للدول وقد صادف هذا الشرط تأييدا واسعا من قبل الفقهاء المهتمين بموضوع التدخل
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 سلوك الإعتداء أو الإنتهاك أكثر من مرة           و إضـافة إلـى معـيار الجسامة يجب أن يتكرر           

و علـى ذلك فإن الإنتهاكات البسيطة لا يمكن أن تتخذ مبررا لتنفيذ التدخل الدولي الإنساني إلا أن                  

هـذه المعاييـر ليست ثابتة من أجل إعمال التفرقة بين الإنتهاكات البسيطة و الجسمية و المتكررة                 

 .على حدةهذا الأمر بناءا على الملابسات التي تحيط بكل حالة وإنما يعود تحديد ، لحقوق الإنسان

 
 :أنواع التدخل الإنساني و أساليبه . ٣. ١,١. ٢
 

إن التطـرق لذكـر أنـواع التدخل الدولي الإنساني يكون على سبيل المثال لا على سبيل                  

 .  الحصر لتعدد مجالاته و تشعبها

 

 : التدخل بإستعمال القوة. ١. ٣. ١,١. ٢
 

. )١٢٧ص  (]٤٤[وكان ذلك منذ تاريخ العلاقات الدولية     ، يتم هذا النوع من التدخل بإستعمال القوة       

ويقدم لنا تاريخ العلاقات الدولية نماذج عن عدة        ، الأولى و قد تكون هذه القوة عسكرية أو إقتصادية        

 في المجر    كالتدخل السوفياتي  )٢١٨ص  (]٥٦[تـدخلات تمت من طرف دول قوية ضد دول أقل قوة منها           

، ١٩٧٨التدخل الفرنسي في الزائير عام      ، ١٩٥٨الـتدخل الأمريكـي في لبنان عام        ، ١٩٥٦عـام   

 ٢٠٠٣ و عام    ١٩٩١التدخل الأمريكي في العراق عام      ، ١٩٧٩التدخل السوفياتي في أفغانستان عام      

 دون حـيث إسـتعملت القـوة العسكرية في كل هذه الحالات و قد يتم في حالات أخرى التهديد بها          

 .وذلك عن طريق إستعمال وسائل الضغط الإقتصادية و المالية منها، إستعمالها فعلا

 ويتم اللجوء إلى الضغـوط الإقتصادية كإتخـاذ إجراءات لاسترجـاع الثـروات النفطية  

 أو القيـام بإصلاحات تقدمية داخل الدولة كما تلجأ الدول إلى المقاطعة الإقتصاديـة ضد دولـة 

 . ة مثل مقاطعة فرنسا للكروم الجزائرية عند قيام الجزائر بتأميم الثروات النفطيةمستهدف

 

 

 :التدخل المباشر و غير المباشر. ٢. ٣. ١,١. ٢
 

يعتبـر الـتدخل المباشـر من أهم التدخلات التي عرفها المجتمع الدولي و مازال يعرفها                 

السلم والأمن الدوليين بالخطر حيث     وهو من أكثر الوسائل التي تهدد       ، بـصورة أكثرحدة وخطورة   

يـتم هـذا الأخير بإستعمال القوة المسلحة وذلك بتقديم الأسلحة والعتاد للحكومة أو الثوار في حالة                 

أو تقديم مساعدة عسكرية لدولة في نزاع مع دولة أخرى كما قد يتم التدخل بصورة               ، الحرب الأهلية 
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تدخل المباشر إذ يتم هذا النوع من التدخل عن   و لا تقل هذه الصور خطورة عن ال       ، غيـر مباشـرة   

طريق تحريض مواطني الدولة التي تعرضت للتدخل و إثارتهم ضد حكومة بلادهم و إحداث بعض               

و تغذية نار الحرب الأهلية و يمكن إعتبار هذه الوسائل الأخيرة بمثابة التدخل             ، العـراقيل و القلاقل   

باشر و غير المباشر من الأعمال المنافية للقانون الدولي         و يعتبر كلا من التدخل الم     ، غيـر المباشر  

 .  ومبادئ الأمم المتحدة

 

 :التدخل في شؤون الدول الداخلية والخارجية. ٣,٣. ١,١. ٢
 

مـن الطبيعـي أن يـستهدف كل تدخل شؤون الدولة الداخلية أو الخارجية أو الاثنين معا                  

 على نظام الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي       فبالنـسبة للـشؤون الداخلية يتم التدخل بالتأثير       

أو التدخل في المسائل الإقتصادية أو المالية أو الإدارية و التدخل في المعتقدات الدينية              ، والدستوري

ذلك أنه لا يجوز للدول التعرض للمسائل الداخلية للدول الأخرى لأن           ، للدولـة و شخصيتها الثقافية    

و هي حرة في إصدار تشريعاتها      ، ظام السياسي و الإقتصادي الملائم لها     الدولـة حر في إختيار الن     

 أما التدخل الخارجي فيتم عن طريق التعرض        )١٥-٨: ص ص   (]٨٧[لتنظـيم شؤونها الداخلية و الخارجية     

 : إلى المجالات الخارجية للدولة و منها

 . الامتناع عن إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية وإدارية-    

 .  تأييد الكفاح التحرري ضد الإستعمار-    

 . إتخاذ سياسة غير منحازة إزاء الكتل و الأحلاف الدولية-    

 . الإنظمام إلى الأحلاف و التكتلات الدولية-    

إذ تقدم الدولة     و تلجـأ الدولـة لهذا التدخل كلما رأت أن في ذلك تحقيقا لمصالحها الحيوية              

لإرغام الدول على التخلي عن هذه السياسة و كثيرا ما يتم هذا            علـى ممارسـة الضغوط المختلفة        

 :، وهناك  أشكال أخرى للتدخل  سنوردها في ما يلي)٢٥٧- ٢٥٦:ص ص(]١٣[التدخل من دولة كبرى

 :التدخل السياسي العقائدي* 

و يعنـي أن هـناك أنظمـة سياسية ترتكز على مبادئ عقائدية وأن هناك دولا تعمل على                  

و أشكال الحكم فيها على غيرها من الدول و الأمثلة  كثيرة ومتنوعة             ، العقائديـة فـرض أنظمـتها     

، و مع نجاح الثورة السوفياتية      )٢٣-٢٢ص ص (]٥٩[كالحكـومات التـي تشجع الشعوب على الإقتداء بها        

ظهـر شكل جديد لتدخل العقائدي القائم على وحدة المبادئ و الأهداف والمصير للأحزاب الشيوعية       

 .)١٢٤-١٢٣ص (]٨٨[مفي العال

 : التدخـل المـالي* 
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عندما لجأت الدول إلى توظيف     ، لـم يظهـر إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر           

رأس مالهـا فـي الخـارج بفـوائد مرتفعة وأن عجز الحكومات المقترضة عن دفع الفوائد أحيانا                         

ة من دولهم فأدى ذلك إلى تدخل هذه دفـع بالدائنين إلى طلب الحماية والمساعد     ، و تـسديد الديـون    

وكثيرا ما تستند الدول    ، )٤٣-٤٢ص  (]٣٢[الـدول لإكراه الحكومات المقترضة على تنفيذ إلتزماتها المالية        

 .)١٥٩: ص(]١٠[بحجة الدفاع على مصالح رعاياها للتدخل في شؤون الدولة المقترضة

 

 :التدخـل الإنسـاني. ٤. ٣. ١,١. ٢

انا لحماية الأقليات المضطهدة من رعاياها أو أموالهم وحرياتهم ومن          و تتذرع به الدول أحي    

ومنهم ، واجب من واجبات الدول تجاه رعاياها      )٨-٧:ص ص (]٨٩[الفقهاء من يعتبر هذا النوع من التدخل      

ومنهم من ينادي برفع النزاع إلى      ، مـن يـرى أنـه مساسا بإستقلال الدول و انتقاصا من سيادتها            

 . الحلول السلمية والعادلةدلإيجاالمنظمات الدولية 

 

 :أثار التدخل الإنساني. ٥. ٣. ١,١. ٢
 

 : بإبقاء وضع قائم أو تغييرهسواءيهدف التدخل إلى تحقيق أثار معينة 

فقد تهدف الدولة   ،  تـستهدف الدول من وراء هذه التدخلات الإبقاء على الأوضاع القائمة           -

ي البلد و الحيلولة دون تغيير النظام السياسي والإجتماعي         من خلال تدخلها إلى حماية النظام القائم ف       

و كثيرا ما تذرعت الدول بوجود إتفاقات وإلتزامات        ، و حماية رعايا الدولة أو مصالحها أو هما معا        

 .)٢٢٢: ص(]٥٦[أو وجود دعوات للتدخل من قبل هذه الحكومة ، تربطها بالدول الأخرى

 لأن الأوضاع القائمة لا تناسب     ، ر الوضع القائم   تـستهدف الـدول من وراء تدخلها تغيي        -

مـصالحها الحـيوية و الإستراتيجية و تشكل تهديدا لها و يتم هذا التدخل من أجل قلب نظام الحكم                      

أو من أجل تغيير أسس النظام السياسي و الإقتصادي       ، أو لمقاومـة الإجـراءات التي تتخذها الدولة       

وتعتبر جميع الوسائل المستخدمة في هذه الحالات     ، لبولونيةوالإجتماعـي كمـا حـدث في الأزمة ا        

و كذلك مبدأ   ، مخالفة لأحكام القانون الدولي المحرمة للجوء إلى إستخدام القوة أو التهديد بإستعمالها           

 .)١٥: ص(]٦٠[و حق الشعوب في تقرير مصيرها ، التسوية السلمية للمنازعات الدولية 

 

 :تدخل الإنساني و الجهات المسؤولة عنه الأساس القانوني لل. ٢. ١. ٢
 



83 

 

نتطـرق فـي هـذا المطلب إلى الحديث عن الجهات التي يقع عليها عبئ ممارسة التدخل                 

كمـا نشير إلى الإطار القانوني الذي يصبغ أو ينفي الصفة الشرعية لهذا التدخل ثم إلى                ، الإنـساني 

 :كل التاليالوسائل التي يتم بواسطتها و ذلك في ثلاثة فروع على الش

 

 

 :الإطار القانوني للتدخل الإنساني . ١. ٢. ١. ٢
 

 نظـرا للـتطور الـذي شـهده العـالم بعـد الحـرب العالمـية الثانية في مجال حقوق                   

صـار بالإمكان القول بأن هذه الحقوق باتت تشكل تراثا مشتركا للبشرية             )٧٨-٧٧: ص ص (]٤٦[الإنـسان 

رام هذه الحقوق ليس فقد داخل حدودها و إنما خارج           صارت الدول بمقتضاه تلتزم بإحت     و، جمعـاء 

ويجـد هذا الإلتزام أساسه في العديد من الوثائق الدولية لعل من أهمها ميثاق الأمم                هـذه الحـدود     

 .المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الصكوك الدولية الواردة في القانون الدولي الإنساني

 

 :وني في ظل ميثاق الأمم المتحدةالإطار القان. ١,١. ٢. ١. ٢
 

إنطلاقا من ديباجته التي    ، لقـد أشار ميثاق الأمم المتحدة إلى التدخل لحماية حقوق الإنسان          

ألى فيها مؤسسو المنظمة على أنفسهم بأن يجنبوا الأجيال القادمة ويلات الحروب وفي سبيل تحقيق               

و أن  ، ح والعيش في سلام وحسن الجوار     ذلـك تقـوم الأمم المتحدة بتوجيه جهودها لتحقيق التسام         

تـستخدم الأداة الدولية لترقية الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية للشعوب جميعها و أن تدفع بالرقي               

و أن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح وأن تبين الأحوال التي يمكن               ، الإجتماعـي قدما  

 . لناشئة عن المعاهدات الدولية و القانون الدوليفي ظلها تحقيق العدالة و إحترام الإلتزامات ا

 من الميثاق الذي يجعل من أسباب ودواعي تهيئة الإستقرار و الرفاهية            ٥٥ونـص المـادة     

وإحترام حقوق الإنسان و الحريات     ، ضـرورية لإقامة علاقة سلمية بين شعوب ودول الأمم المتحدة         

رام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية لا       و من الواضح أن إحت    ، الأساسـية للجمـيع دون تمييـز      

مع الإستعداد لإتخاذ التدابير    ، يقتـصر علـى حـدود الدولـة فقط و إنما يتعداه إلى خارج حدودها              

المناسبة لحماية هذه الحقوق و الحريات في حالة الإعتداء عليها، و ربما يجد هذا القول تأييدا له في                  

 الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم           من الميثاق التي تلزم الدول     ٥٦المـادة   

 .٥٥من عمل لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 
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 من الميثاق والذي يقدم لنا مبررا مناسبا للدفاع عن حق ٢/٧إضـافة إلـى ذلك نص المادة      

ي الشؤون التي   فهذه المادة و كما هو معروف تقرر عدم جواز التدخل ف           ،الـتدخل الدولي الإنساني   

غير أن إيراد هذه المادة كأساس للتدخل الإنساني في إطار          ، تكون من صميم السلطان الداخلي للدولة     

يعني أنها توجه خطابها إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة   و لما             ، الحديث عن مقاصد الهيئة ومبادئها    

من إجراءات التدخل إلا ما كان      كـان جميع هذه الأجهزة باستثناء مجلس الأمن لا تستطيع أن تتخذ             

وبالتالي فإن إجراءات التدخل التي تستطيع الأمم المتحدة القيام بها          ، مـنها ذو طبيعة غير عسكرية     

 .في حالة إنتهاك الدول الأعضاء لحقوق الإنسان لا تقتصر على الإجراءات العسكرية فقط

 لحق التدخل الإنساني وعليه و لاشـك في أن ذلك يدعم وجهة النظر القائلة بالمفهوم الواسع          

   .)٩٢:ص(]٩٠[ تمثل سندا قانونيا للتدخل الإنساني٢/٧يصير من الملائم القول بأن المادة 

 من الميثاق و التي و إن كانت تشكل         ٢/٤و يجـد الـتدخل الإنساني أساسا أخر في المادة           

ت لتفسير هذه المادة بمفهوم     إلا أن هناك محاولا   ، تحريما مطلقا لإستخدام القوة في العلاقات الدولية      

بمعنى عدم تحريم القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها كلما كان ذلك لا يمس بالسلامة                ، المخالفة

و ليس إستعمال القوة المقصود به أعمال القسر التي تتم لإتخاذ           ، الإقليمـية أو الإسـتقلال السياسي     

 .نسانيةتدابير تسهل أعمال التدخل الانساني لصالح الا

 إستعمال القوة في العلاقات يسقط إذا ما ارتضت         حظرو يـثور التـساؤل حول ما إذا كان          

 كمثال  و، الدولـة التـي مورست عليها القوة و ذلك إعمالا لمبدأ من ارتضى لا يشتكي من الضرر                

اذ عـن ذلـك ارتضاء دولة ما بالتدخل التي تمارسه الدول الأخرى في سبيل حماية الأقليات أو إنق                 

وقد يكون بموجب اتفاق    ،  )٢٣٥ص(]٧[الـرهائن المحتجـزين ممـا يشكل فعلا تدخلا لصالح الإنسانية            

 :  فإن القوة العسكرية تحرم وفقا للشروط التالية٢/٤المكتوب تم إبرامه وحسب نص المادة 

 . أن تكون موجهة ضد الوحدة الإقليمية للدولة-  

 .ة أن تكون موجهة ضد إستقلال تلك الدول-  

 . أن لا تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة-  

١٣[و حسب رأي الفقه فإن اللجوء إلى القوة يكون مقبولا إذا ثبت أنها لا تمس بهذه الشروط                  

  .)٢٤٨: ص(]

 

 : في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان. ٢. ١. ٢. ١. ٢
 

وق الإنسان حيث تنص    إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستهدف إرساء نظام عالمي لحق         

يتحقق في ظله الحقوق و الحريات      ... لكـل فـرد حق التمتع بنظام       « مـنه علـى أن       ٢٨المـادة   
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و إن القول بعدم إلزامية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان          . »... المنصوص عليها في هذا الإعلان    

 قيمة معنوية أدبية    ، و ليست له إلا    )٤٣٨ص  (]٩١[و إعتـباره مجـرد دعوة لتحقيق الحقوق و الحريات         

مـردود عليه لأن الكثيرمن الفقه يميل إلى القول بتمتع الإعلان بقوة قانونية ملزمة تجد أساسها في                 

قاعدة عرفية تقضي بإحترام حقوق الإنسان وتوجب توقيع العقاب على كل من يخالفها و بالتالي فإن                

  .)٨١:ص(]٤٦[مةالإعلان يستهدف لإرساء دعائم قد صارت تحوز قوة قانونية ملز

إذ تـم إعـتماد هـذا التفسير من طرف سائر أعضاء الجماعة الدولية أثناء إنعقاد المؤتمر                 

 و إلى جانب الإعلان     ]XXIII [٢٣ بموجب القرار    ١٩٨٦الدولـي لحقـوق الإنسان بالظهرانسنة       

نونيا العالمـي لحقـوق الإنـسان فإن الإتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان تشكل هي الأخرى سندا قا               

وحمايةتلك الحقوق       ، لإرسـاء دعـائم الـتدخل الإنـساني و تلعب دورا في خلق القواعد القانونية              

 : ونذكر منها

 ٢٦٠قرار الجمعية العامة رقم     [ ، إتفاقـية مـنع جـريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها           -

 .١٩٤٨ ديسمبر ٩المؤرخة في ] الدورة الثالثة 

 ـ     -  الدورة  - ٤٦٠قرار الجمعية العامة رقم     [ ، وق السياسية للمرأة  الإتفاقـية الخاصـة بالحق

 .١٩٥٢ ديسمبر ٢٠المؤرخ في ] السابعة 

        .١٩٧٣الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري  -

و هـذا لمـا تتيحه هذه الإتفاقيات من واجب التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان وخلق                

 التجسيد الفعال لهذه الحقوق و تشكل سندا قانونيا يبيح للدول التدخل            تضمن، قـواعد قانونية ملزمة   

 .  لحماية الفئات التي تم انتهاكها في ظل هذه الإتفاقيات

 

 

 

 :في إطار القانون الدولي الإنساني . ٣. ١. ٢. ١. ٢
 

والحرب إنكار لها فإنه من     ، إذا كـان الـسلم شرط أساسي للاحترام الكامل لحقوق الإنسان          

 تطبيق حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، و قد وضع القانون الدولي            فمـسلم بـه أنه لا يتوق      ال

وبذلك فإن الدول الأطراف في      )١٠٣-١٠٠: ص ص (]٩٢[الإنـساني بغرض تطبيقه في النزاعات المسلحة        

إتفاقـيات جونـيف الأربعـة تلتــزم بردع المخالفات الخطيرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي                

لإنـساني الذي يبيح للدول التدخل من أجل تسليم المقترف أو المسؤول عن الإنتهاك إلى الأطراف                ا
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لإنزال العقاب عليه وأن التدخل الإنساني المسلح أو غير         ،  المعنـية بملاحقـة الجانـي و محاكمته       

فئات  والتي حددت ال   ١٩٤٩المـسلح إنما يجـد سنده القانوني وفقا لموضوع إتفاقيات جونيف لعام            

 : ومنها )٤٢ص (]٨٩ [الواجب حمايتها وكفل حقوقها أثناء النزاعات المسلحة

 .الجرحى و المرض من القوات المسلحة في الميدان -

 .  الغرقى و الجرحى من القوات المسلحة في البحار -

 . أسرى الحرب -

  .المدنيين -

في إتفاقية جونيف   و بالتالـي فـإن الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني تتمثل أساسا             

 و يمكن أن ترد بعض المبادئ صراحة        ١٩٧٧ الإضافيان لسنة    ا و بروتوكولاه  ١٩٤٩الأربعة لسنة   

و أخرى تستخرج من سياق النص أو من        ، فـي النـصوص القانونـية كالإتفاقيات والبروتوكولات       

م فروع القانون   مبادئ كرسها العرف الدولي في إطار القانون الدولي الإنساني و الذي يعتبر من أه             

الدولـي التي تساعد على إرساء قواعد التدخل الإنساني لما يقرره من حماية للأشخاص و الأموال                 

 :)٥٢ص (]٦٣[والأماكن، وسوف نورد أهم الإتفاقيات الدولية والمبادئ التي تكرس هذه الحماية الدولية 

لمدنيين والعسكريين إذ أن     كالمبادئ التي أفصح عنها قانون لاهاي من وجوب التفرقة بين ا           -

الفـئة الأولـى لا يمكن أن تكون عرضة للهجوم الذي يقتصر على الأهداف العسكرية وبالتالي لا                 

 .يمكن مهاجمة الأموال المدنية و يجب مراعاتها في جميع الحالات

وبعض ] السامة والجرثومية والكمياوية   [)٢٧٥- ٢٧٣: ص ص (]٣٠[ بعـض أنواع الأسلحة    حظـر  -

كالألغام و الأفخاخ و السلاح     ، لمتفجرات و الحد من إستعمال الأسلحة التقليدية و العشوائية        أنـواع ا  

 .  اللجوء إلى الغدر أثناء القتالحظرالنووي و 

 كاتفاقية جونيف لحماية    ١٩٤٩و كذلك بعض المبادئ التي أفصحت عنها إتفاقية جونيف لعام           

أو السلامة  ، و بصفة أساسية الإعتداء على الحياة     ت  حظروالتي  ، المدنيـين أثناء النزاعات المسلحة    

وما يتصل بذلك من تعذيب و تنكيل ومعاملات غير إنسانية          ، الجـسمانية أو العقلية للأفراد المدنيين     

 .كما حرمت الإعتداء على كرامة الأفراد و التمييز بينهم

اعات المسلحة حيث   و بهـذا فإن هذه الإتفاقية قد عالجت موضوع حماية المدنيين أثناء النز             

إشـتملت علـى أحكام تتعلق بالأجانب، إضافة إلى ما أوصت به هذه الإتفاقية من مبادئ تدعوا إلى            

حماية المدنيين و ضرورة التدخل لإنقاذ الأشخاص الموجودين في حالة خطر، و أخيرا فإن القانون               

 أنجع بل هي في حقيقة الأمر       لو نجحنا في إعمالها لكانت    ، الدولـي الإنساني يوفر إمكانيات قانونية     

تـشكل حـصنا للحد من ويلات الحروب، و إن مناط الحماية القانونية هو قبول الدول الإلتزامات                 
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و أن قوانين الحرب بوضعها الحالي تتوافر على بعض الترتيبات          ، المتعلقة بقواعد التدخل الإنساني   

ي حالة ماسة في هذا المجال إلى تدابير        إلا أنها جزئية و ليست شاملة مما يجعلنا ف        ، فـي هذا الصدد   

)١٤٧-١٤٤: ص(]٦١[أكثر تفصيلا و تطورا
. 

 

 :الجهات المسؤولة على التنفيذ . ٢,٢. ١. ٢
 

وجد العديد من الجهات المسؤولة     ، من أجل التحقيق و التقليل من المعاناة المؤلمة للأشخاص        

، يذ مبادئ و مقتضيات التدخل الإنساني     على تسهيل تقديم المبادرات الإنسانية و التي تسهر على تنف         

اللجنة الدولية للصليب ، الدول، أجهزة الأمم المتحدة، حـيث يمكن أن نجملها في المنظمات الإنسانية      

 .الأحمر

 :المنظمات الإنسانية. ١. ٢,٢. ١. ٢
  

الدور الأساسي و المهم الذي تلعبه المنظمات ، يبرهن الواقع و التاريخ الدولي الحديثين

 غالبا ما تكون وكالات متخصصة أو )١٦٨-١٦٧:ص ص(]٦٦[وهذه المنظمات، نسانية في إغاثة السكانالإ

الموفوضية العليا للاجئين أو برنامج  فكاليونيسي، مؤسسات أنشأتهـا الجمعية العامة للأمم المتحدة

منظمة قانونيين بلا  إغاثة الأطفال أو ةالأمـم المتحدة الإنمـائي أو البرنامج الغذائي العالمي أولجن

  يلـح على أهـمية الدور ٤٣/١٣١إلخ فالقـرار ...حدود وأطباء بلا حدود أو منظمة العفو الدولية

يدرك أنه إلى جانب العمل الذي تقوم به ... « بقولـه الذي تلعبه المنظمات غير الحـكومية 

هذه المساعدة على تعاون الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية كثيرا ما تتوقف سرعة وفعالية 

 . » ...المنظمات غير الحكومية ذات الدوافع الإنسانية الخالصة، ومعاونة المنظمات المحلية

 ترك ضحايا الكوارث الطبيعية و حالات        أن نفس القرار  كمـا اعتـرفت الأمم المتحدة في      

ة الإنسان وقد يعمم هذا     و إهانة لكرام  ، الطـوارئ المماثلة بلا مساعدة يشكل تهديدا للحياة الإنسانية        

 . الصادرين عن مجلس الأمن٧٣٣ و القرار٦٨٨البعد من خلال القرار 

و من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن تقديم المساعدة الإنسانية لم يعد من صميم الاختصاص                

أي إنشاء إلتزام دولي    ، بـل أصبح لكل دولة مصلحة قانونية لحماية كل إنسان          )٢٠١ص  (]٩٣[الوطنـي 

 بشأن جواز التدخل بجميع     ٣٦/١٠٣ قرارها رقم    ١٩٨١تها كما أصدرت الجمعية العامة سنة       لحماي

أنواعه في الشؤون الداخلية للدول الذي أكد واجب الدولة بالإمتناع عن تشويه قضايا حقوق الإنسان               

 .وإستعمالها كوسيلة للتدخل
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ع بحقوق الإنسان للتدخل     ورغـم الدور الفاعل لهذه المنظمات إلا أنه لا يمكن لها أن تتذر            

 عام ولا يعني الدول فحسب بل يعني أيضا         حظرلأن ال ، فـي المجال السيادي للدول بأي سبب كان       

، والتي تتذرع بالبروتوكول الثاني الخاص بمبدأ حرمة السيادة         )198:ص(]٩٤[المـنظمات غير الحكومية   

 .)١٧١: ص (]٨[سلحالوطنية للتدخل في شؤون الدول التي يدور في أراضيها النزاع الم

 

 :أجهزة الأمم المتحدة. ٢,٢,٢. ١. ٢
 

تهتم هذه الأخيرة بالنزعات المسلحة من خلال تقديم المساعدات و إصدار القرارات لمطالبة             

الـدول و حملهـا على إحترام حقوق الإنسان و التي تعتبر ممارسة للاختصاص الذي يخوله ميثاق                 

 الذي يطالب العراق بوقف القمع      ٦٨٨مثل القرار   ، الدوليينأي حفظ السلم و الأمن      ، الأمـم المتحدة  

  .فورا و ضرورة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة

و يجـدر بـنا فـي هـذا المجال أن نذكر بدور مجلس الأمن في تطبيق التدابير الإكراهية        

خطر كما أن   إلى ال  عندما يتعرض السلم و الأمن الدوليين     ، المنـصوص علـيها فـي الفصل السابع       

لمجلس الأمن سوابق في القضية الصومالية إذ يتساءل جمهور الفقهاء حول ما إذا كانت هذه السابقة                

 ةجديـدة لـم يعرفها المجتمع الدولي من قبل يضاف إليها أعمال المجلس أيضا في المسألة الرواندي                

 .والأزمة التشادية

التي توفر جملة   ، الجمعية العامة و يخـتلف هذا القرار عن القرارات الأخرى الصادرة عن           

و لقد حق قول الفقيه     ، المـبادئ العامـة و المعايير و الأخلاقيات التي ترسي سياسة السلوك الدولي            

 .»التدخل لا يمثل إطلاقا بدعة جديدة و هو عمل قانوني تماما «: رنيه جان دوبوي بأن

و طريق أو نهج تمييزي         م المتحدة ه  ـل أجهزة الأم  ـن الممارسـة العملـية أثبتت أن عم       إ

              و ذلـك أثـناء إعمـال الـسلطة التقديرية لأعضاء مجلس الأمن حينما يتعلق الأمر بالعالم الثالث                 

لذلك لا يمكن أن نجزم بأن القانون الدولي        ، و مـن الواضـح أنـه لا يمكن التدخل ضد دولة قوية            

و أخيرا فإننا نشيد بدور أجهزة      . ق اللامساواة أما حق التدخل فهو ح    ، الإنـساني كـان قانونا عالميا     

كما نلح  ، الأمم المتحدة في مجال تحقيق سبل التعاون الدولي من أجل إحترام قواعد التدخل الإنساني             

وبعيدا عن تعداد المكاييل ، علـى ضرورة تعميم العلاقات النفعية الدبلوماسية الإنسانية بدون خلفيات     

و ذلك ما ذهب إليه     ، ة حتى لا تتحول هذه القيم إلى أعباء دبلوماسية        و الحـسابات و المصالح الذاتي     

  .رئيس منظمة أطباء بلا حدود Rony-Brauman الفقيه روني بروامان
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 :الــدول . ٣. ٢,٢. ١. ٢
 

لا يقـل نـصيب الدول في العمل على تنفيذ أعمال التدخل الإنساني رغم أنه لا يدخل في                  

 .استنادا إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ةصميم الاختصاص الداخلي للدول

وفـي هـذا الـصدد نصت المادة الأولى المشتركة بين إتفاقيات جونيف الأربعة بأن تتعهد                

 ، وتكفل إحترامها في جميع الأحوال     )١٠٨: ص(]١٣[الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الإتفاقيات      

 إحترام الإتفاقيات الأربعة في النزعات المسلحة غير الدولية         كمـا أثبتت الممارسة الدولية ضرورة     

وفـي كـل الأحـوال يلاحظ أن التنصيص الصادر من الأحكام القضائية يرتكز على الإمتناع عن                 

 .)١٢٦:ص(]٩٥ [و كذلك مبادئ التدخل الإنساني، تشجيع إنتهاكات القانون الدول الإنساني

عن الغرض المنشود و قد لا يتعارض القانون        علـى أن لا ينحـرف مبدأ التدخل الإنساني          

 الصادر عن   ٤٣/١٣١الدولي الإنساني مع قيام الدول بتوفير أعمال الإغاثة مثلما نص عليها القرار             

الجمعـية العامـة والـذي أكد على ضرورة تعاون الدول للوصول إلى ضحايا الكوارث الطبيعية                      

 أن تدرس الدول إمكانية إنشاء قنوات       ٤٥/١٠٠ب القرار ، كما يطال  )٥٧٨: ص(]٢٤[والنـزاعات الدولـية   

 على  بنودهطـوارئ لضمان حقوق المرور للمساعدة الإنسانية، و في حالة وجود أقاليم محتلة تنص               

 .)١٧٧: ص(]٨٣[ضرورة القيام بأعمال الإغاثة، بشرط أن تكون تحت إشراف كيان محايد

د من الأحيان كثيرا ما تحدث تجاوزات عند        و مـا يمكن أن نختم به هذه الفقرة أنه في العدي            

التدخل في شؤون الغير باسم الشرعية الدولية والإنسانية، وعلى الرغم من ذلك فإن الدول كأعضاء               

 .في الأمم المتحدة إنما تقوم بدورها على وجهتين، منفردة وفي إطار التنظيم الدولي

 

 :)CICR(اللجنة الدولية للصليب الأحمر . ٤. ٢,٢. ١. ٢
 

تعتبــر هـذه المنظمة غير الحكومية من بين المنظمات الرئيسية العاملة في مجال إحترام      

 .حقوق الإنسان و القواعد الإنسانية في النزاعات غير الدولية

وأن النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر يفوض اللجنة الدولية             

 إحترام و تطبيق القانون الدولي الإنساني، كما نصت المادة          للصليب الأحمر حق السهر على ضمان     

الثالـثة المشتركة من إتفاقية جنيف الأربعة على حقها في إجراء المفوضات مع الحكومات المعنية               

فـي هـذا الشأن، و أن تنجز اختصاصاتها في جميع الحروب الداخلية بإختلاف الوسائل و حسب                 

 .الظروف و مميزات كل حرب
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 Paul- Grossriederط في أعماله الحياد كما يوضح ذلك الفقيه بول غروسريدر إذ يـشتر 

الـذي أكـد على ضرورة إشتراط الحياد في أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و إنعدام شرط                 

الحـياد يفقد الثقة فيها و يقلل من هيبتها و يبعث على تسييس العمل الإنساني الذي تجري مكافحته                  

، و يتم عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر        )154ص(]٩٦[ياد و الإستقلال و عدم التحيز     عـن طريق الح   

 : عن طريق مجموعة من الأجهزة هي

 .اللجنة الدولية للصليب الأحمر -

 .الرابطة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر -

 . الجمعيات الوطنية للصليب و الهلال الأحمر -

 .             و الهلال الأحمر المؤتمر الدولي للصليب الأحمر -

 :و لها مجموعة من الإختصاصات يمكن توضيحها فيما يلي

 الحمايـة وقـت السلم و التي تؤديها في المنازعات المسلحة من أجل تطبيق إتفاقية جونيف                 -

وتلقى الشكاوي بشأن الإنتهاكات المذكورة لهذا      ، والعمل على مراقبة تضيق القانون الدولي الإنساني      

 .و حماية ضحايا النزعات الدولية المسلحة الداخلية منها والخارجية، قانونال

 الحمايـة وقـت الـسلم و تتمثل في الإغاثة أثناء الكوارث الطبيعية و تقديم المساعدات أثناء                  -

، و أخيرا يمكن القول أن لهذه المنظمة الدور الريادي          )٥٧٨: ص(]٩٧[الإضطرابات و التوترات الداخلية     

 .ص مساحة السيادة المطلقة مما يساعد على إفساح المجال لتطبيق السيادة المحدودةفي تقلي

 

 

 

 : دور المنظمات الدولية غير الحكومية. ٥. ٢,٢. ١. ٢
 

ويظهـرذلك بتـناولها لـبحث حـالات النـزاع المـسلح عـن النهج المطبق من طرف                             

ر المكمـل لعمـل اللجنة الدولية            كمـا لا يمكـن أن ننكـر الـدو         ، الأمـم المـتحدة و أجهـزتها      

للصليب الأحمر في الرقابة على مدى إحترام حقوق الإنسان و مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن               

منظمة المراقب الأمريكي،   ، أهم هذه المنظمات غير الحكومية منظمة العفو الدولية، أطباء بلا حدود          

ن لهذه المنظمات الدولية غير الحكومية دورا يتجلى في         الـخ، و يتبين أ    ... قانونيـين بـلا حـدود     

 : صورتين

 : التنسيق الدولي غير حكومي* 
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ويعنـى بـه ضرورة توحيد الجهود على المستوى الدولي لربح الفعالية و الوقت في تقديم                 

 .)١٠٢-١٠٠: ص ص(]١٠[المساعدات و الحصول على أكبر تأييد من الدول الشعوب

 :د الحكوميالتنسيق على الصعي* 

من إمكانيات  ، المقدمة من طرف المنظمات غير الحكومية      وذلك عن طريق دفع المساعدات    

و دعم معنوي للجهود على المستوى الدولي و لهذا الغرض أنشأ مكتب التنسيق الدولي التابع للأمم                

 . ١٩٧١المتحدة عام 

ت أسلوب التقارير   ويـشار في هذا الصدد إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية قد اختار            

لـتقديم المـساعدة لضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغيرالدولية كلجنة          ، الـسنوية أو الفـصلية    

 دالحقوقيـين الدوليين و منظمة مراقبة حقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدو             

يري الذي تلعبه هذه المنظمات     و فـي هـذا المجال فإن الواقع الدولي يشيد بالدور التحسسي و التنو             

غيـر الحكومية من أجل تعبئة الرأي العام وتوجيهه نحو الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان لما لها من                 

  )٣٢٣: ص(]٩٨[إمكانـية التأثير على الشعوب من خلال ما تقدمه من برنامج في إطار التدخل الإنساني              

 فالمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جوني     وفـي جمـيع الأحوال تدعو التقارير إلى قابلية تطبيق           

، و لهذه الأجهزة السابق ذكرها مجموعة       ١٩٧٧ وبروتوكولاتها الإضافية لعام     ١٩٤٩الأربعة  لعام    

و التي سيتم التطرق إليها في الفرع        مـن الأسـاليب و الوسـائل التي تعتمدها في عملها الإنساني           

 .الثالث

 

 

 

 :دخل الإنسانيوسائل تنفيذ الت. ٣. ٢. ١. ٢
 

تـتعدد الوسـائل الكفـيلة بتنفيذ أعمال التدخل الإنساني و تختلف حسب الجهة القائمة بها                           

ولا يسعنا ذكرها كاملة و ذلك لكثرتها و تنوعها و لكن يجدر بنا             ، وحـسب الأهـداف المسطرة لها     

 :و الذي حصرناه في ثلاثة وسائل سيأتي معنا بيانها، ذكر الأهم منها 

 

 :المساعدة . ١. ٣. ٢. ١. ٢
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أسلوبا لتقديم العون على     Guy-Feuerتأخـذ المـساعدة عـدة معاني فيعتبرها الفقيه فير           

إلى بلد أقل نموا لتعزيز التنمية      ، المستوى الدولي من طرف حكومة دولة أو مجموعة من الحكومات         

 .و هذا عن طريق وضع هذه الأخيرة تحت تصرفه، فيه

 أنها مجموعة الوسائل و الطرق التي Mourice- Domergureوريس و يـرى الكاتب م 

و تتمثل هذه الوسائل و الطرق في       ، تـضعها دولة أو مجموعة من الدول تحت تصرف دولة أخرى          

 .)١٧ -١٥:ص ص(]٢٣[المعلومات و الخبرات

هو فإنه يشير إلى المفهوم الفرنسي للمساعدة الذي  Papa - Nicola أمـا الفقيه بابا نيكولا 

يمكن أن نستخلص أنها تشترك     ، تحويل المعرفة نحو شعوب وجدت في حالة أقل ومن هذه المفاهيم          

جمـيعا في إعتبار أن المساعدة هي تحويل أو تقديم تقنية أو خبرة إلى البلدان التي لا تملكها بهدف                   

 . ددة الأطرافو يمكن أن تأخذ المساعدة شكل المساعدة الثنائية أو متع )٣٧:ص(]١٦[تحقيق التنمية 

و بالتالـي فإن المساعدة هي إلتزام دولي يتم بموجبه تقديم دعم مادي من طرف دولي إلى                 

 : و يبرز من هذا التعريف ما يلي، طرف أخر يوجد في وضعية إقتصادية و إجتماعية معينة

ل نموا   صفة الإلزام بتقديم المساعدة التي تقع على عاتق الدولة المتقدمة اتجاه البلدان الأق             -

  .)١٣٢: ص(]٣١[حتى تستطيع السيطرة على ثروتها 

تكوين الإطارات وإعطاء المنح    ،  المساعدة تشمل عدة مجالات كإرسال الخبراء والفنيون       -

 .لتحسين المستوى و تقديم القروض المالية تنظيم دورات تدربية، الدراسية

جانب الإنساني و بأطراف     دخـول المـساعدة ضمن أحكام القانون الدولي لأنها تتعلق بال           -

٢٧٥:ص  (]٢٧[دولية معتمدة على مجموعة من الإتفاقيات التي تعقدها فيما بينها أو مع منظمـات معينة               

 الصادرين عن الجمعية العامة في دورتها       ٣٢٠٢ و القرار    ٣٢٠١وكمـثال عـن ذلـك القـرار           )

 العمل بشأن إقامة نظام      المتضمنين إعلان برنامج   ١٩٧٤ ماي   ٠١الاسـتثنائية الـسادسة بـتاريخ       

 .)٦٣٣-٦٣٠: ص ص(]١٢[إقتصادي دولي جديد

 الصادر عن   ٣٢٨١و كـذلك القرار الخاص بميثاق حقوق الدول وواجباتها الإقتصادية رقم             

 و جاءت   ٢٨-٢٧ المادة   ١٩٧٤ديسمبر١٢الجمعـية العامة في دورتها التاسعة و العشرون بتاريخ          

ان النامية في المحافل الدولية بتلقي المساعدات من قبل الدول          أعمـال المساعدة كثمرة لمطالبة البلد     

طرف متلقي    ، إذن فالإطار القانوني للمساعدة هو اتفاق تبرمه الأطراف الدولية فيما بينها          ، المـتقدمة 

 .و أخر مانح
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قد تكون أثناء   ،  ينتهي بمجرد تقديم المساعدة    يوأخيـرا فإن المساعدة إتفاق مؤقت و ضرف        

٢٢٥ -٢٠٥: ص ص (]٩٩[لطبيعية أو النزاعات المسلحة فتخلص الدول المتلقية من ذائقتها المالية         الكوارث ا 

( . 

 

 :المعــونة. ٢. ٣. ٢. ١. ٢
  

هـي عـبارة عـن مساهمة تقدمها دولة أو منظمة إلى دولة أخرى أو شعب في حاجة إلى                    

ل والفيضانات         كالكوارث الطبيعية مثل الزلاز   ، العـون قـصد مـواجهة ظـروف صعبة تمر بها            

أو في حالة الأوبئة أو الأمراض كمرض       ،  الذي حدث بالجزائر   ٢٠٠٣ ماي   ٢١والجفـاف كزلزال    

السلع ، الإيدز أو الالتهاب الرئوي أومرض السرطان المزمن، و يعتبر من قبيل المعونة تقديم الغذاء             

 .العتاد الخيم المعونة المالية 

و هي كثيرا ما تدمج     ، من الإنساني بين الدول   فالمعـونة المالـية تجـسد صـور التـضا          

بالمـساعدات إلا أن الفرق بينهما يكمن في الإلتزام القانوني بموجب الوثائق الدولية الذي يعتبر من                

 .أهم عناصر المساعدة

و بـناءا علـى ما سبق ذكره يمكن القول أن المعونة تقدم إلى الدول المحتاجة أو لمواجهة                  

 الصادر عن الجمعية العامة في               ٤٤/٢٢٤كالقـرار رقم    ،  لـة الطـوارئ   حالـة اسـتثنائية أو حا     

 المتعلق بالتعاون الدولي و تقديم المساعدات المجانية و يمكن أن تقدم المعونة إلى              ١٩٨٩ سبتمبر ٢٢

بعـض الأشـخاص و الفئات التي يمنحها القانون الدولي وضعا خاصا نظرا للظروف القاسية التي                

، والمدنيين في   )١٨٨:ص(]١٠٠[ناللاجئي، تـي تـستدعي إغاثـتها كالأقلـيات المضطهدة        و ال ، تعيـشها 

 .المنازعات الدولية

دون أن ننسى أن للاعتبارات     ،  وبالتالي فإن المعونة المعونة تعد عملا إنسانيا قبل كل شيء         

المبرم بتاريخ   الاتفاق   كالسياسية و المصالح الذاتية دور في ذلك بين الدول المانحة و المتلقية وكذل            

 وصلاحيات اللجنة الدولية للصليب ت الـذي وزع سلطا  ١٩٧٦ المعـدل بـتاريخ      ١٩٦٩-٠٤-٢٥

 .الأحمر والهلال الأحمر لتنظيم الإغاثة وتقديم المساعدة

 

 :الإغاثة أثناء الإضطرابات والتوتر الداخلي. ٣,٣. ٢. ١. ٢
 

اعدة، والسند القانوني في ذلك      الموكلة بتقديم المس   يإن اللجـنة الدولـية للصليب الأحمر ه       

، و كذلك المادة الخامسة من النظام الأساسي        ١٩٤٩ لعام   فالمادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جوني     



94 

 

للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهناك مجموعة من القرارات التي اتخذت و التي تمثل أساسا بتدخل               

 .اللجنة الدولية

صليب الأحمر و الهلال الأحمر بالمعاناة الإنسانية أثناء        و قـد إهـتمت الحـركة الدولية لل        

النزاعات المسلحة، حيث شملت المحاربين و الجرحى و العناية بالمدنيين منذ إندلاع النزاع المسلح،              

مثال النزاع المسلح في نيجيريا و قد تأخذ وسائل التدخل الإنساني شكل المساعدات الطبية و تتمثل                

طبية للأشخاص أثناء النزاعات المسلحة من جرحى و معطوبين للتخفيف من           فـي تقـديم المعونة ال     

آلامهـم، و هذا ما يراه الحكيم بيرنار كوشنار حيث يرى أم عمل أطباء يتمثل في تقديم الإسعافات                  

 .١٩٩١الأولية في الميدان مثلما تم ذلك بالنسبة للأكراد العراقيين سنة 

 أحد مؤسسي منظمة أطباء بلا حدود       )٢٠٥: ص(]٩٣[لليو خلال حرب الخليج تمكن الحكيم توري      

مـع مجمـوعة مـن الأطباء من التواجد على الحدود التركية العراقية و فوجؤا بضخامة الوسائل                 

إذ ينبغي الإشارة إلى أنه يجب الفصل بين إحترام حق المساعدة الإنسانية            ، المـستخدمة في الحرب   

 .اني برمته الذي هو أساس وجود ذلك الحقوالإلتزام بمراعاة القانون الدولي الإنس

و بالتالـي يجـب إدراك أن المساعدة الإنسانية الغذائية كمساعدة إنسانية محضة ويجب أن               

و فضلا عن ذلك تعتبر أضواء وسائل الإعلام ، يكـون مرور قوافل المساعدة محل تفوض لا بالقوة       

تي توجه لتحسيس المنظمات الدولية مـن بـين الأسـاليب الإنـسانية و ممارسة التدخل الإنساني ال       

و يبعث على ضرورة تنوير     ، بالوضـع الخطيـر الذي يعاني منه الأفراد في ظل النزعات الدولية           

٦٢٢ص(]١٠١[و كسب تأييد الشعوب من أجل تقديم يد المساعدة لهؤلاء         ، الرأي العالمي بخطورة الوضع   

( . 

ة و المساعدة الإنسانية بصفة      بصفة عام  ةو مـا يمكـن قـوله أخيرا أن المساعدة الإنساني          

إتجاه الرأي العام لذا    ، همـا اليوم جزء من مجموعة الأسلحة الدبلوماسية المتوفرة للدولة         ، خاصـة 

يجب توافر عنصر الحياد للتضمن وسائل تنفيذ أعمال التدخل الإنساني إطارها القانوني و الإنساني              

 . بهابعيدا عن المصالح الدولية الذاتية للمنظمات القائمة

 

 :في شرعية التدخل الإنساني المسلح و غير المسلح . ٣. ١. ٢
 

إن الحـديث عـن شـرعية التدخل الإنساني يستوقفنا إلى ضرورة البحث عن طبيعة هذا                

 للدول في   المحفوظو مدى علاقته بالمجال     ، المفهـوم من حيث كونه حق أم واجب في الفرع الأول          

 .    رة الإكراه على شرعيته القانونية في الفرع الثالثو إلى تبيان تأثير فك، الفرع الثاني
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 :التدخـل الإنساني بين الحق و الواجـب . ١. ٣. ١. ٢
 

نظرا ، يـشير عـددا مـن الفقهاء إلى أن التدخل الإنساني قد يأخذ صفة الحق أو الواجب                  

 المشاكل الإنسانية   للأهمية القصوى التي يتميز بها هذا النوع من التدخل خاصة في وقت تفاقمت فيه             

التي أصبحت تعصف بأرواح الأبرياء العزل والفقراء       ، و ازدادت فيه الحروب و الكوارث الطبيعية      

و لما كانت الضرورة تدعوا إلى وجود التدخل لصالح الإنسانية المهددة بالخطر            ، فـي أنحاء العالم   

عته القانونية فهل هو حق أم      فـإن القـول بإعمال التدخل أصبح يكتنفه الكثير من التساؤل حول طبي            

 .واجب ؟ و ما موقف الفقه الدولي من هذه المسألة ؟ 

 

 :   التدخل الإنساني حق للدول. ١,١. ٣. ١. ٢
 

و كذا رجال الإعلام و السياسة أن التدخل الإنساني هو          ، يـرى الكثير من الفقهاء القانونين     

  )٣٩-٣٥: ص ص (]١٠[حق في أن تفتح الأعين    كون أن الدول قد إكتسبت ال     ، فـي الحقيقة حق ثابت للدول     

حتى و إن أظهرت تلك الدول استيائها من هذه         ، فيجوز لها أن تتساءل عما يجري في الدول الأخرى        

لذلك فإن هذا الحق لم يصبح موضع أي شك ذلك أنه في الواقع قد              ، الظاهـرة فـي أغلب الأحوال     

لمجلس الإقتصادي و الإجتماعي وعهد     لا سيما في إطار ا    ، وضـعت للـدول آلـيات في هذا الشأن        

 .    )٩٩: ص(]٤٦[أساسا إلى لجنة حقوق الإنسان مهمة مراقبة مدى إحترام حقوق الإنسان

وفـي المجال الواسع النطاق أيضا للخلافات أو الحالات التي يبدو أنها تهدد السلم و الأمن                

ته أي يرفع ذلك إلى مجلس      يجوز لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة و هو يمثل دول          ، فـي العـام   

و من أجل تسهيل ممارسة حق التدخل رصدت الكثير من الآليات الإتفاقية و التي تربط عددا              ، الأمن

كاللجنة الدولية المعنية لمراقبة حقوق الإنسان و التي تم         ، مـن الـدول لـزيادة توسيع حق الرقابة        

 .)٢٢٠ص(]٧٧[١٩٦٦ة إنشاؤها في إطار الميثاق الدولي لحقوق المدنية و السياسي

و لكـن هل يجوز للدول اللجوء إلى حق التصرف عندما يكشف حق الرقابة عن إنتهاكات                

 قانونية غير مقبولة؟

لا شـك في ذلك إذا ما إعتبرنا أن حق التدخل من الحقوق التي تثبت للدول، و لكن الدول                   

ن تمتنع عن إستخدام القوة     عند ممارساتها لهذا الحق يجب عليها أن تتصرف في حدود سيادتها، و أ            

مـن أجـل الـتدخل، بإسـتثناء الإلتـزامات لتي تفرضها الإتفاقيات و الأعراف الدولية على دولة       

 و لكـن هل يبقى للدول خارج نطاق إختصاصها السيادي المسلم به و اشتراكها في         )١١٤:ص(]١٠٢[مـا 

، وة لضمان حماية هذا الحق    يفترض ضمنا إستخدام الق   ،  حق خاص للتدخل   ةالآلـيات الدولية الإقليمي   
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إذا مـا سلمنا أن القانون عندما يمنح لأي شخص حق إتيان أي تصرف يضمن له في المقابل الحق                   

 .)١٢٢:ص(]١٠٣[في حمايته عن طريق الوسائل الكفيلة بذلك

 إن مفهوم التدخل الإنساني الذي يجيز في مفهومه الواسع حق التدخل المسلح لأي دولة في               

و إن كان لا ينص     ، لوضع حد للإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان      أراضـي دولـة أخر      

عليه الميثاق الأمم المتحدة صراحة إلا أنه مع ذلك يجب على الدول صاحبة هذا الحق أن لا تتذرع                  

، و عليه فإن التدخل     )٤٩:ص(]٥٩[بـه إذ ما ثبت إرتكابها أعمال مخالفة صراحة لأهداف الأمم المتحدة             

 يمكـن أن يـتخذ طبيعة الحق في الكثير من الأحيان خاصة عندما يوجه لحماية حقوق                 الإنـساني 

٩٢-٨٠:ص ص (]٩٠[الإنسان أو لحماية رعايا دولة في الخارج أو في سبيل تقديم مساعدات للدول الفقيرة             

(. 

 

 : التدخل الإنساني واجب على الدول. ٢. ١. ٣. ١. ٢
 

بل و من واجبها أن تفعل ذلك في عالم اليوم          ، يمكـن أن نسلم بحق الدول بأن تفتح الأعين        

حيث يعتبر التدخل الإنساني واجبا على الدول يحدده ميثاق الأمم المتحدة           ، الذي أصبح قرية عالمية   

مـن أجل تحقيق أغراض و غايات هذه المنظمة التي آلت على نفسها إنقاذ البشرية و الشعوب من                  

ن تضطلع به كل الدول في هذا المنتظم، و في المقابل           ويلات الحروب و جعلته واجبا مقدسا يجب أ       

قد يكون من الخطأ الفاضح أن نستخلص من ذلك كله واجب التدخل بالقوة خارج نطاق أنظمة الأمن                 

إذا أن تحليل الإلتزام بفرض حماية القانون الدولي الإنساني         ، التـي تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة      

 .   )٢٠٩: ص(]١٠٤[ي إتفاقيات جونيف لا يدع أي شك في هذا الشأنكما هو منصوص عليه بوجه خاص ف

و بالـرجوع إلى طبيعة هذا الأعمال الإنسانية المحضة فإننا نجزم بالقول أنه واجب مقدس               

و تفرضه قواعد القانون الدولي لا سيما تلك        ، تحـتمه مـبادئ التعايش السلمي و التعاون بين الدول         

و إقامة علاقات ودية تضمن حق الدول        ،)٣٢٨:ص(]٢٨[ و السلم الدوليين   التي تساعد على إستتباب الأمن    

في الوقت الذي  فـي العيش في سلام و طمأنينة و هي في نفس الوقت لا ترض بأن تعيش في رفاه         

تعاني فيه مجموعة بشرية أخرى من أعمالها الاضطهادية و التي تمارسها بإسم السيادة أو تمارسها               

 .  بوجه لا يتفق مع المبادئ الإنسانية، حكم داخلهاللحفاظ على أنظمة ال

ومـن أجـل ذلـك يجدر في هذا المقام عدم إختزال فكرة التدخل الإنساني في عبارة الحق                  

لأن في ذلك إنتقاص من أهمية هذه الأخيرة، بل         ، )١٦٧:ص(]٧٨[لـوحدها أو عـبارة الـواجب لوحدها       

س من ذلك تماما فإن التدخل الإنساني يشكل وعلى العك إجحـاف فـي فرض هيبة المبادئ الإنسانية    

 . قاعدة ذات طبيعة مزدوجة تحمل في الوجه الأول صفة الواجب وفي الوجه الثاني صفة الحق
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فـإذا كانـت الدول تؤمن بحقها في أن تتحصل على مساعدة، أو أن توفر لها الحماية أثناء                  

ة الإقرار بواجبها إزاء الإنسانية     الكـوارث و النزعات المسلحة يقع عليها من واجهة أخرى ضرور          

ويتقـرر ذلـك فـي فكرة من يطالب بالحق يقع عليه واجب عدم الإخلال به إتجاه الدول الأخرى                   

وبالتالي فإن حق الدول في أن تعيش محمية وأمنة يقابله واجبها في أن تعمل من أجل أن لا تتعدى                   

قديم المساعدة الإنسانية لمن هم في      و يتحتم عليها في المقابل ضرورة ت      ، علـى غيـرها من الدول     

 . )٥٧٩: ص(]٩٧[خطر كمقابل لحقها في التدخل الإنساني لصالحها أو لصالح الإنسانية 

 

 : حق أو واجب تدخل المنظمات الإنسانية. ٣. ١. ٣. ١. ٢
 

تلعـب المـنظمات الإنسانية غير الحكومية دورا بارزا في ميدان التدخل، ويعتبر التدخل               

والذي  )١٣٤ص  (]٣٢[النـسبة لها حق وواجب، كما يبرر هذا تاريخ القانون الدولي الإنساني           الإنـساني ب  

وفي هذا الصدد نشير إلى أن  والحد منها لمصلحة العمل الإنساني، مبدأ السيادة  عمـل علـى تقـزيم     

لجنة  والتي تسمح لهيئة إنسانية غير متحيزة كال       فاعـتماد المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جوني       

يستند إلى المبدأ الأول من مبادئها الأساسية        الدولية للصليب الأحمر بحق تقديم المساعدات الإنسانية      

 لأي مـبدأ الإنـسانية الـذي يلزمها السعي لتدارك الوضع وتخفيف معاناة البشر في كل الأحوال ب          

 .  شريفا عليها أن تقـوم بهاوتجعله واجب

نـسانية على إختلاف أنواعها حق التدخل الإنساني             و بالتالـي فـإن لهـذه المـنظمات الإ          

بـتقديم الخـدمات الـصحية أو المـواد الغذائـية أو اللوازم المقدمة من الخارج لضحايا أي نزاع                         

دولـي أو داخلـي و ثمـة أحكـام عديـدة تشكل سندا قانونيا لواجب التدخل الإنساني من طرف                       

 .المنظمات الإنسانية

الذي تطالب فيه الدول بسيادة لا حدود لها، مما يشكل تراجع في تطبيق القانون           و في الوقت     

الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، يقع من واجب المنظمات الإنسانية الحد من هذا الإطلاق في               

الـسيادة، خاصة وأن هذه المنظمات لا تتقيد بالحدود الوطنية لكي تحل محل هذه الدول العاجزة في                 

ثيـر من الأحيان عن تنظيم أعمال الإغاثة أو مكافحة الجفاف أو حماية البيئة أو تحسين الشروط                 الك

الـصحية، و فـي هذا المجال تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر واجبها على العمل من أجل إنقاذ            

ل تدارك  أرواح البشرية من شبح الموت و الدمار كما يحدده المبدأ الأول للصليب الأحمرالذي يحاو             

         .)٥٨٠ص (]٢٤[معانات البشرو تخفيفها في جميع الأحوال

و فـي هـذا الـصدد تـشيرهذه المنظمات الإنسانية إلى حقها في العمل بكل إستقلال عن                  

و تطالب بإسم هذا الحق و الواجب في نفس الوقت بعدم جواز التعرض لها و أن                ، السلطات القائمة 
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وترى أنه إلى أن يتم الإعتراف بعملها       ، التالي أن تصده أية حدود    هـذا الحق أو الواجب لا يجوز ب       

 .     فإن واجب التدخل الإنساني هو مبدأ معنوي حتمي

مـا يمكـن قـوله عامـة أن مـصطلح الحق أو الواجب ليس محدود تماما مثل غيره من                    

خل أو واجب   ففي الواقع نجد أن عبارة الحق في المساعدة تغلب عبارة الحق في التد            ، المصطلحات

ذلك لأنها تأتي في أول مرحلة و لا يوجد بشأنها إختلاف عدى في التسمية و التي يمكن أن                  ، التدخل

 .أعمال الإغاثة أو عمليات المساعدة، يصطلح عليها الإغاثة

و بالتالـي فـإن المـساعدة الإنسانية حق معترف به بإسم الإنسانية على الرغم من تنوع                 

وهو يسمو على فكرة حق أو واجب         )٢٠٩:ص(]١٠٤[ القانون الدولي الإنساني   المصطلحات المستعملة في  

و يمكن في الأخير أن تتحول المساعدة الإنسانية إلى حق في التدخل أو             ، الـتدخل الإنـساني ذاتـه     

و لكن يساعد على      )٢٠٤ص  (]٩٣[واجـب إنساني قد لا يرقى إلى القيمة القانونية التي تكفل له الحماية              

بـشرية و يحمـل الرأي العام على ضرورة الإلتفات إلى هذا الحق أو الواجب من أجل                 حمايـة ال  

تـضمنيه فـي نـصوص قانونية إتفاقية في المستقبل و إلى ذلك الحين يضل تكريس حق وواجب                  

الـتدخل مـرهون بالإرادة السياسية الدولية ذلك أن التدخل الإنساني الذي يساغ باسم الشرعية في                

 يمكن أن يتخذ صفة الحق أو الواجب بشكل أو أخر يضمن إقراره أمام المصلحة        الكثيـرمن الأحيان  

 .الإنسانية الكبرى

و أخيرا فإن التدخل الإنساني ذو طبيعة مزدوجة فهو حق و واجب في نفس الوقت يقع على               

عاتـق كـل من الدول و المنظمات الدولية العمل على إثبات وجوده و جدارته، و هو بالتالي يشكل      

 فهو يعتبر حقا    )٢٤١: ص(]٥٦[دة قانونية مزدوجة، يمكن أن ترقى إلى مصف المبادئ الدولية الآمرة          قاع

للـدول في أن تنقذ رعاياها الذين يشكلون الامتداد البشري لها من ويلات الحروب، و واجب عليها                 

 . إنقاذ البشرية من المخاطر، يتم فرضه عليها باسم الإنسانية

انية فهو حق ثابت لها في سبيل إنقاذ الأفراد المهددون بالخطر          أمـا عـن المـنظمات الإنس      

 بضرورة العمل   انتـيجة الشعور الدولي بالتضامن من أجل حياة البشر، و الواجب ينطلق من إيمانه             

علـى التخفـيف مـن المعانـاة الإنسانية خلال الكوارث و الحروب المروعة، و التي أودت بحياة                  

ما سادت سياسة اللامبالاة و استفحلت فكرة إشهار المصلحة العليا          الملايـين من الناس، خاصة عند     

 .)٢٧: ص(]١٣[للدولة و السيادة المطلقة 

 

 : للدولةالمحفوظإرتباط فكرة التدخل الإنساني بالمجال . ٢. ٣. ١. ٢
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لقـد إخـتلف الفقـه الدولي حول تبيان فئة حقوق الإنسان والتي يجب أن تكون موضوعا                 

 للدولة بينما يرى    المحفوظفيرى البعض أن هناك حقوقا تندرج في إطار المجال          للـتدخل الإنساني    

 .البعض الآخر خروج حقوق الإنسان من ذلك المجال و بالتالي لا تكون هدفا لأي تدخل إنساني

 

 :  للدولةالمحفوظاندراج حقوق الإنسان في المجال . ١. ٢. ٣. ١. ٢
 

 شؤون الدولية للدول الأخرى يذهب بعض       فـي إطـار الـسعي لمنع الدول من التدخل في          

و حماية حقوق الإنسان و المسائل الخاص بها بل هو من           ، الفقهاء إلى عدم التسليم بالتدخل الإنساني     

حيث يرى الأستاذ مصطفى سلامة حسين أن التسليم بوجود حقوق          ، الإختـصاص المطلـق للدولة    

و هو أمر لا يمكن     ، للدولة أصبح محلا للتدخل   الإنسان يعني بداهة أن مجالا من المجالات الأساسية         

لاسـيما أن السيادة هي من أحد الدعائم الأساسية في القانون الدولي التي تقتضي              ، تقـبله بـسهولة   

 .)١٨٥:ص(]١٠٥[ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها

 ويـرى جانـب أخر من الفقه أن جعل حقوق الإنسان من صميم أعمال القانون الدولي لهو                

فهو يفترض وجود مجتمع    ، تـدخل سـافر و صريح في صميم السلطان الداخلي للدول ذات السيادة            

و لقد  ، قـائم على المساواة في السيادة و أن فتح هذا الباب كفيل بالرجوع إلى حالات إستعمال القوة                

٨٣٥: ص  (]١١[قةكانت هذه الأفكار سابقا تجد سندا لها عند البلدان التي كانت تؤمن بفكرة السيادة المطل              

(. 

 

 

 : على بعض حقوق الإنسان دون البعض الأخرالمحفوظإقتصار المجال . ٢,٢. ٣. ١. ٢
 

التي تتميز  ، يـرى أنـصار هذا الرأي أن بعض حقوق الإنسان مماثلة لتلك القواعد الآمرة             

و بالتالي يقع من الصعب التغاضي عن السماح        ، بإعتـراف الجمـيع و بأهمـية المحافظـة عليها         

 .   نتهاكها أو الإعتداء عليهابإ

وهـذا الإعتراف ينطبق على بعض القواعد القانونية الحقيقة لحقوق الإنسان سواء في وقت              

 الوثائق الدولية   حظر أنها تظم مجموعة الحقوق التي ت      G.Sperduteالـسلم أو الحرب ويرى الفقيه       

تفاقيات الدولية للحقوق السياسية        كالمادة الرابعة من الإ   ، الإعـتداء علـيها في أي حال من الأحوال        

 من المعاهدة   ٢٨و كذا المادة      من المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان     ١٥والمادة  ،  )٧٤ص  (]١٧[والمدنية  

 رجعية القوانين في المجال الجنائي فيما       حظروهذه المواد تنص على       الأمـريكية لحقوق الإنسان،   
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فيبدو أن الإتفاق لم ينعقد بين أنصار هذا المذهب حول          وبإستثناء هذه الحقوق    ، يخـص تلك الحقوق   

 للدولة ومن ثم يجوز لأي شخص من        المحفوظالحقـوق الأخـرى التـي تخرج من إطار المجال           

 .)١٣٣: ص(]١٠٦[أشخاص القانون الدولي التدخل لحمايتها

و يـبدو أن محكمـة العدل الدولية قد جنحت صوب الأخذ بهذا الرأي ففي قضائها الخاص                 

إذ تقرر أن تجريد البشر من      ،  و القنـصليين للولايات المتحدة الأمريكية      نموظفـين الدبلوماسـيي   بال

وكذلك الحقوق الأساسية   ، حـرياته و تعريـضهم للإكراه الجسماني لا يتفق و مبادئ الأمم المتحدة            

، نأما الأستاذان أوليفر و كورت     )٢٥-٢٤: ص ص (]١٠٧[الـواردة فـي الإعـلان العالمـي لحقوق الإنسان         

،  للدولة المحفوظ على الدول القيام بها في إطار المجال         حظروبيـركلاين فـيدرجان الأعمال التي ي      

فهذه الأعمال لا تعبر    ، وكـذا الأعمال التي نص عليها المادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جونيف           

ستحيل الإدعاء  عن نظام إجتماعي أو سياسي و لكنها تمثل جريمة ضد الإنسانية يصير معها من الم              

، و هكذا يتضح أن حقوق الإنسان لم تندرج بكاملها في           )٤٦-٤٥:ص(]٥٥[ للدولة المحفوظبتعلقها بالمجال   

 . للدولةالمحفوظالمجال 

 

 : للدولةالمحفوظإخراج حقوق الإنسان من الإطار . ٣. ٢. ٣. ١. ٢
 

ية اعتناقا لهذه الفكرة    إن الجماعـة الدولية تعتبر معهد حقوق الإنسان من أكثر الهيئات الدول           

إتجاه الجماعة  ، حيث يذهب إلى القول بأن إحترام حقوق الإنسان يشكل إلتزاما على عاتق كل الدول             

الدولية واستكمالا لهذا الحكم تقرر المادة الأولى من القرار الذي أصدره هذا المعهد عند انعقاده في                

 التدخل، بأنه تقع حماية حقوق الإنسان        بشأن حماية حقوق الإنسان، ومبدأ عدم      ١٩٨٩ ديـسمبر    ١٣

 .على عاتق الجماعة الدولية

إذ لا يمكـن التهرب من المسؤولية الدولية والإدعاء بأن هذا المجال يعود إلى الاختصاص               

 بمقدور أي دولة انتهاك حقوق الإنسان دون أن ينالها الجزاء           نالوطنـي للـدول، وبالتالـي لا يكو       

و ربما يعود السبب في      ،)١٣٧:ص(]٥١ [ للدولة المحفوظحت غطاء المجال    المناسـب، أوأن يكون ذالك ت     

اعـتماد المعهد على هذه الفكرة، تقديره بأن جميع الدول قد أصبحت تلتزم في مجال حقوق الإنسان                 

 . المحفوظبمجموعة من الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يخرجها من المجال 

لى الرأي الثاني الذي يرى أن بعض الحقوق يدخل         وفي هذا المجال لابأس أن نظم صوتنا إ       

، والبعض الأخر لا يمكن اعتباره من صميم السلطان الداخلي للدول، إذ أنه      المحفوظضـمن المجال    

مع التطور الهائل لحقوق الإنسان خصوصا بعض الحرب العالمية الثانية زاد الاعتقاد لدى الجماعة              

 و على    للدولة تبارها من صميم التراث المشترك للإنسانية     الدولية بضرورة احترام هذه الحقوق باع     
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العكـس مـن ذلك فمن الصعب الادعاء بأن حقوق الإنسان هي من صميم السلطان الداخلي للدولة                 

 المحفوظ، و مـن ناحية أخرى يؤدي القول بتحرر حقوق الإنسان من المجال              المحفـوظ أومجالهـا   

الدول الأخرى بدعوى حماية حقوق الإنسان مما قد ينالها         للدولة، إلى إزدياد تدخل الدول في شؤون        

 .من إعتداء أو إنتهاك لسيادة الدولة

و لمـا كـان الإنحياز إلى أحد الرأيين من الصعوبة بمكان فإننا نميل نحو الإتجاه الأوسط                      

رة في  و الـذي نـراه معتدلا في تقرير إنتماء حقوق الإنسان لأحد المجالين المذكورين، و الدول ح                

تنظـيم حـرياتها بشرط أن لا يقع على عاتقها إلتزاما دوليا في هذا المجال، و لمعرفة الحقوق التي                   

 للدول و الحقوق التي لا تندرج في هذا المجال، فإن ذلك يستدعي دراسة              المحفوظتندرج في المجال    

ل واحدا من أهم    ، و لا بد أن نذكر في هذا الصدد أن مبدأ عدم التدخل لا يزا              على حدة كـل حالـة     

، و الذي يعد إنعكاسا لفكرة السيادة رغم ما         )١٠٦: ص(]٥٦[المـبادئ التـي يقوم عليها التنظيم المعاصر       

عرفته من تغيرات إنتقلت خلالها من سيادة مطلقة إلى سيادة محدودة، و لكي يوصفى الفعل المتدخل                

 : به تدخل غير مشروع يتعين أن يشمل على عنصرين

 .عنصر الإكراه و هو اللجوء إلى القوة المسلحة و وسائل الظغط المختلفة أن يشمل على -

 . للدولةالمحفوظ أن يتعلق فعل التدخل بالمجال -

هذه هي أهم القواعد التي يقررها مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرو الذي نراه               

ت منه، فالشيئ الذي يجب      للدولة أو خرج   المحفوظ دخلت هذه الحقوق في المجال       سواءضـروريا   

، و لا يهم تصنيفها إن كان من صميم المجال )٧٩ -٧٥:ص(]٦[مـراعاته هـو ضـرورة عـدم إنتهاكها     

٧[ للدولة أم لا بقدر ما يهم الحرص على ضرورة الحفاظ عليها و تعزيز إحترامها وحمايتها               المحفوظ

 .)٢٧١-٢٦٩:ص ص(]

 

 :التدخل الإنسانيمدى تأثير فكرة الإكراه على شرعية . ٣,٣. ١. ٢
 

تـتوقف شـرعية التدخل الإنساني من عدمها على ضوء المبادئ التي أفصح عنها القانون               

فكلما صاحب  ، علـى مدى إعمال فكرة الإكراه عند ممارسة أي تدخل إنساني          ، الدولـي المعاصـر   

 الدولي  وذلك لأنه يخالف قاعدة أمرة في القانون      ، الـتدخل عنصر الإكراه انتفت شرعية هذا التدخل       

 إستخدام القوة في العلاقات الدولية فإلى أي مدى يمكن          حظرو التي ت  ، ٢/٤تلك التي تضمنتها المادة     

 .أن نعتبر عنصر الإكراه معيار لتحديد مدى شرعية التدخل الإنساني؟ 

 

 :المحتوى القانوني لفكرة الإكراه. ١. ٣,٣. ١. ٢
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ا ومحددا لمصطلح الإكراه إذ كثيرا ما يستخدم        إن القانـون الدولي العام لا يقدم تعريفا دقيق        

و بالتالي  ، تعبيـرات أخرى للإشارة إلى محتوى الإكراه كالردع و الجبر و القمع و القسر والإلزام              

فـإن الإكراه عند جمهور من الفقهاء يعني إستخدام القوة المسلحة استخداما ماديا يحمل الدولة على                

 إلا أن جانبا من الفقه يرى بأن الإكراه بهذا المفهوم           )٢٣٧ص(]٧[دخلةالإنقـياد كرها لأوامر الدولة المت     

يصبح قاصرا على القوة المادية فقط و بالتالي فإن لجوء الدول الأخرى إلى التدابير غير العسكرية                

من أجل الضغط على الدول و حملها على الانصياع لطلباتها لا يدخل ضمن الإكراه إذا ما اختزلناه                 

 .وة فقطفي جانب الق

، و عليه يمكن القول بأن الإكراه لا        ٢/٤و هـذا يـشكل مـن الناحية القانونية خرقا للمادة            

يـتحقق بإسـتخدام القوة فقط، بل يجوز أن يكون من خلال اللجوء إلى الإجراءات و التدابير غير                  

فكرة الإكراه    إلخ و هذا ما يعني أن       ... العـسكرية، كالتدابيـر الإقتصادية و السياسية و الدبلوماسية        

 .و إلى استعمال القوة تتضمن تدابير غير العسكرية

أمـا الفقـه الدولـي فيكاد يجمع على ضرورة توافر عنصر الإكراه لوصف التدخل بعدم                

الشرعية، و لما كان عنصر الإكراه يعني اللجوء إلى القوة أو إلى تدابير غير العسكرية فإنه يشترط                 

 الدولة حرية القرار، أما و إذا كانت مخيرة فإننا نكون إزاء تدخل             أن يكون من شأن استخدامها سلب     

 .مشروع، و يكون إعمال فكرة الإكراه عن طريق المنظمات أو الدول

و فـي هـذا الـشأن تقـرر المحكمة أن الإكراه يعتبر أحد العناصر المكونة للتدخل غير                  

  جويليـة ٢٧ي قرارها الصادر فيالمشروع في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، و هذا ما أكدته ف

 . بشأن الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراجوا سابق الإشارة إليها١٩٨٦ 

 

 : ٢/٤في شرعية التدخل الإنساني على ضوء المادة . ٢. ٣,٣. ١. ٢
   

 إذا سـلمنا بالقـول أن الأعمال العسكرية تحتوي على معنى الأمر والإلزام و بالتالي على                  

 تة الإكراه، فإن الدول ستخضع حتما لإرادة هذه الدول المتدخلة، و بالتالي فإن شرعية التداخلا              فكر

الإنـسانية المـسلحة تـتوقف إذن على مدى إندراج الحقوق التي يدعى بانتهاكها في إطار المجال                 

لك المجـوز للـدول ضحية هذا التدخل باتجاه الدول المتدخلة، فإذا كانت هذه الحقوق تخرج عن ذ                

الإطـار لوجـود اتفاقية تتيح للدول المتدخلة حق التدخل عسكريا في حالة انتهاك هذه الحقوق، فإن                 

 .)٢-١:ص ص(]٨٧[التدخل حين إذن يعتبر شرعيا
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أمـا حـيث ينعدم هذا الاتفاق و هو ما يكون غالبا، فعندها يوصف فعل التدخل بالفعل غير              

بشرعية التدخل الإنساني العسكري الذي تقوم به       المشروع و على ذلك فإن الفقه يتجه صوب القول          

/٢ يرد على المادة           استثناءالدول لاعتبارات إنسانية، و سنده في ذلك اعتبار أن هذا التدخل يمثل             

 استخدام القوة أو التهديد باسخدامها في       حظروالتي ت   )٥٣٩- ٥٣٨ :صص  (]٩[ مـن ميثاق الأمم المتحدة       ٤

، بكثرة اللجوء إلى    يرى الكثير أنها قد فقدت قيمتها القانونية المعاصرة       العلاقـات الدولـية، و التي       

اسـتخدام القوة بالمخالفة لأحكامها خاصة إبان الحرب الباردة ويستندون في ذلك إلى كون أن الدول                          

ية التي  الأعضاء في الأمم المتحدة لم يقبلو الالتزام بالميثاق إلا بمقابل حصولهم على الضمانات الأمن             

 .يوفرها لهم هذا الميثاق

وفي حالة عجز مجلس الأمن عن ممارسة هذا الاختصاص فان ذلك سينجرعنه حتما تحلل              

، و أيضا كون كثرة الانتهاكات التي نالت من هذه ٢/٤الـدول عـن التـزاماتها المنبثقة عن المادة          

يم بهذا القول لأن فيه ارتداد إلى       المادة أدت إلى تجريدها من محتواها القانوني، و لكن لا يجب التسل           

المـرحلة التي كان يعترف فيها القانون الدولي بحق اللجوء إلى القوة بل و يعطيه شرعية دولية في                  

حين أن المجتمع المعاصر قد أصبح يؤمن بالقواعد الآمرة و يعتبرها الركيزة الأساسية للحفاظ على               

لـيه فإن الكثير من الدول تلجأ إلى الإكراه لتنفيذ          ، وع )١٠٨-١٠٦: ص ص (]٧٥[الـسلم والأمـن الدوليـين     

تـدخلاتها الإنسانية مبررة ذلك بأن هذا النوع من التدخل لا يشكل اعتداء على السلامة الإقليمية أو                 

و بالقدر الذي يكفي    ، الاستقلال السياسي للدول الأخرى و إن تدخلها هذا لن يستمر إلا لمدة محدودة            

 .)١١٣ص (]١٠٨[ة المرجوة مما يضفي عليه شرعية دولية لتحقيق الأهداف الإنساني

بإعتباره         ، و يبقـى أنـصار الـتدخل الإنـساني يسعون إلى تأكيد شرعية مثل هذا التدخل                 

بذوده عن حقوق الإنسان في     ، لا يتعارض و أهداف الأمم المتحدة بل أنه على العكس يؤكد أهدافها           

 .)٢٣٣ -٢٣٢ص ص(]٥٩[٢/٧ر خروجا عن نص المادة البلدان المستهدفة بالتدخل ولا يعتب

 الأخـذ بهذا الرأي على إطلاقه يشكك في مصداقية الهدف الأساسي الذي أنشأت من               لكـن   

و لا شك أن إستخدام القوة      ، أجلـه منظمة الأمم المتحدة و المتمثل في حفظ السلم و الأمن الدوليين            

 .)٣٢٨:ص(]٢٨[ أنه يتعارض مع مقاصد المنظمة ولو كان الهدف منها الدفاع عن حقوق الإنسان إلا
حقـا إن ضـمان إحتـرام حقوق الإنسان يمثل هدفا أساسيا يجب التضحية من أجله و لو                    

باسـتعمال الإكـراه عن طريق التدخل العسكري، و الذي و إن كان يشكل خرقا لمسألة حفظ السلم                     

ذلك أن التدخل المسلح الذي يهدف إلى وضع حدا         و الأمن الدوليين إلا أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بها،          

للانـتهاكات الجـسيمة و المتكررة لحقوق الإنسان في إحدى الدول لابد و أن يؤدي في الوقت ذاته                   

 .إلى المحافظة على السلم و الأمن الدوليين
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 و الواقـع يثـبت أن الـتدخل الإنساني المسلح من أجل حماية الشعوب من جور الأنظمة                 

 يساعد على تثمين و تعزيز السلم و الأمن الدوليين إلا أن بعض القضايا و إن كانت تشكل                  الحاكمة،

انـتهاكا لحقوق الإنسان إلا أنها لا تأثر على السلم و الأمن الدولي في العالم، فتنتفي بالتالي العلاقة                  

 .على هذا المستوى حتما

ن تنفيذ تدخلات مسلحة ضد      خول لمجلس الأم   ٢/٤و فـي المقابـل فإن اعتماد نص المادة            

الـدول التي ينسب إليها الإنتهاك الجسيم و المتكرر لحقوق الإنسان، و ذلك عندما يرى أن من شأن                  

 .)٢١١:ص(]١٠٤[إستمرار هذا الإنتهاك تعريض السلم و الأمن الدوليين للخطر

الإنسان و قد إستخدم المجلس هذه الرخصة في الكثير من الأحيان التي تعرضت فيها حقوق                 

لإنتهاك جسيم ومتكرر، تمـاما كما هو الحال في يوغسلافيا سابقا و الصومال و موزنبيق و هذا ما                 

يكـشف أن التدابيـر التي يتم إتخاذها إعـمالا لمقتضيات الفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحدة                

ة لأغراض إنسانية   تبقـى الحالة الوحيدة التي تستطيع الدول من خلالها المساهمة في تدخلات مسلح            

لأن قـرارت مجلـس الأمـن تمثل الفضاء الشرعي لمثل هذه التدخلات، و في المقابل فإن التدخل                  

المـسلح الـذي تقوم به الدول لأغراض إنسـانية و إن كان هدفه حماية حقوق الإنسان، فإنه يعتبر                  

 .)٥٢٥: ص (]١٠٩[دوما عملا غير شرعي

 

 :والمطالبة بإصلاح الضررساني دراسة تطبيقية لواقع التدخل الإن. ٢,٢
 

موضـوع الـتدخل الإنساني من زاوية الفقه الدولي، بإلقاء الضوء على            ب عإن الاضـطلا  

الجوانب القانونية، التي يثيرها هذا الموضوع يشكل انشغالا أساسيا للأسرة الدولية، لاسيما وأن هذه              

 يحمل الإرادة الدولية على ضرورة      المـسألة كثير ما تتعلق بحقوق الإنسان تعلقا وثيق الصلة، مما          

الاهـتمام بهذا المجال وتخصيص أكبر قدر ممكن من الأعمال الدولية الرامية إلى تحسين أوضاعه               

ممـا يكفـل صيانة دواعي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خاصة عندما تدرك الجماعة الدولية                

 حفظ السلم والأمن في العالم، الأمر الذي        العلاقـة الوطيدة بين مسألة حماية حقوق الإنسان ومسألة        

يدعـوا إلى ضرورة تكثيف الجهود على المستويين النظري والتطبيقي من أجل ضمان مراقبة فعالة     

 .للوضع الإنساني من خلالهما

وبالتالـي يجدر بنا في هذا المقام الإلتفات إلى الجانب التطبيقي للتدخل الإنساني لما له من                 

الدولي المعاصر وذلك بدراسة الحالات التي يتم بها هذا التدخل، والتي يمكن أن             أهمـية في الواقع     

           تتمـثل فـي صـورتين، صـورة الـتدخل عبـر اللجوء إلى التدابير والإجراءات غير العسكرية                  

و صورة التدخل عبر اللجوء إلى القوة المسلحة،  وبذلك قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب تناولنا                 
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 المطلب الثالث   ا، وخصصن  المطلب الأول الصورة الأولى، وفي المطلب الثاني الصورة الثانية         فـي 

بإصلاح  الدولية   لمعالجـة الأوضـاع الـناجمة عن مثل هذه التدخلات بالتطرق إلى فكرة المطالبة             

 .الضرر

 
  :إلى التدابير غير العسكرية صور التدخل الإنساني باللجوء. ١. ٢,٢

 

دخلات الإنسانية من خلال اللجوء إلى التدابير والإجراءات غير العسكرية          أصـبح تنفيذ الت   

مـن بـين أهـم الصور التي تكتسي الشرعية الدولية، والتي قلما توفرت على عنصر الإكراه وقد                  

مات ظاكتـسبت تأيـيدا دولـيا معتبرا وهذا لا يمنع من القول باختلاف الوسائل التي تلجأ إليها المن                 

تنفيذ هذه التدخلات، فتتمثل الإجراءات المتخذة من طرف الدول في التدابير           والـدول فـي مجـال       

 التدابير المتخذة من جانب المنظمات الدولية في إصدار         ل، وتتمث السياسية والاقتصادية والدبلوماسية  

 .التوصيات والقرارات الدولية على اختلاف قيمتها القانونية

ابير التي تتخذها المنظمات الدولية والتي يجمع       وقـد اكتفيـنا في هذا البحث على ذكر التد         

فقهـاء القانون الدولي على مشروعيتها في الكثير من الأحيان، دون أن نتطرق إلى تلك المتخذة من                

 تقسيم هذا   تمطـرف الـدول وذلك لكثرة الاختلاف وتضارب الآراء حولها، ولمعالجة هذه الأفكار              

ول التدابير غير العسكرية التي تتخذها أجهزة المنظمة         في الفرع الأ   لناالمطلـب إلـى فـرعين تناو      

 . القيمة القانونية للأعمال الصادرة عن أجهزة المنظمةناالدولية وفي الفرع الثاني عالج

 

  :عتبارات إنسانيةلإي شؤون الدول  فتدخل الأمم المتحدة غير المسلح. ١,١. ٢,٢

 :التدخل بواسطة الجمعية العامة. ١,١,١. ٢,٢
 

ب أغلـب الفقهاء إلى وصف الأعمال التي تصدرها الجمعية العامة بالتوصيات الأمر             يـذه  

 يترك واجبات أدبيةالـذي يعني أنها تفتقر إلى القوة القانونية الملزمة، فهي لا تعدوا أن تكون مجرد     

 ١٤ إلى ١٠لا، ويستنتج ذلك من خلال نصوص الميثاق لاسيما المواد من           و   أ الأخذ بها للدول حرية   

الخ، الأمر الذي يستفاد    ...توصياتالتـي جاءت تحمل تعابير توصي فيها الهيئة أعضاءها بتقديم           و

 .)٩٩:ص(]٧٦[منه عدم تمتع هذه الأعمال بأي قيمة قانونية ملزمة

ويترتب عن ذلك أن قرارات الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان لا تعد تدخلا في الشؤون               

 فلا يستطيع   ،وجيهات يترك للدول الحرية في الالتزام بها أو لا        الداخلـية للدول لأنها ليست سوى ت      

 يخرجها من طائفة القرارات التي      وهذاأحـد أن يجزم باشتمال هذه القرارات على عنصر الإلزام،           
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 المحفوظإضافة إلى ذلك خروج حقوق الإنسان من المجال         .تعـد تـدخلا في شؤون الدول الداخلية       

 وإن الإقرار له بهذه     ،لجمعية العامة مهمة تعزيز حقوق الإنسان     للدولـة، وأن الميـثاق قـد خول ل        

الـسلطة وفي هذه المسائل الهامة سوف يعطيها حق إصدار توصيات في هذا المجال، وعدم السماح     

 دليلا ٠٣/٢٨٥رقم   صدور القرارل إذ يمث للـدول بالاحتجاج بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية        

 )٧٧:ص(]٤٦[ من الميثاق  ١/٣ مع قضايا حقوق الإنسان، ويعتبر نص المادة         على تعاون الجمعية العامة   

ملـزما لجميع الدول الأعضاء لتشجيع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك صدور الإعلان             

العالمـي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة لدليل آخر على اضطلاع هذا الجهاز بمهامه في إطار                

 .تعزيز حقوق الإنسان

فقـد اهـتمت الجمعية العامة منذ إنشائها بواقع حقوق الإنسان مصدرة الكثير من القرارات               

وبالرغم من حصر هذه     الخ،...بشأن حقوق الإنسان في المستعمرات البرتغالية والروديسية وناميبيا       

الظاهـرة علـى عـدد محـدود من الأقاليم المشمولة بالوصاية التي كانت تحت يد القوى الكبرى                  

 ـ ولايات المـتحدة الأمريكية و بريطانيا وفرنسا، إلا أنه يلاحظ أن الجمعية العامة قد اهتمت في                كال

الآونـة الأخيرة بالحقوق ذات الطبيعة الجماعية كحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها، وهذا              

  الصادر عن  ١٤/١٥ وكمثال عن ذلك القرار رقم       ،لا يقـصد به صرف النظر عن الحقوق الفردية        

 الخاص بإعلان منح الاستقلال للشعوب      ١٩٦٠الجمعية العامة في الدورة الخامسة عشر في ديسمبر       

 .)٩٣:ص(]١٧[والبلدان المستعمرة

وقـد درجـت الجمعـية العامـة في قراراتها المختلفة على التأكيد على أن سياسة التمييز                 

 .)٣٢١ص(]١٨[ينالعنصري تشكل جريمة دولية تهدد بالخطر مسألة السلم والأمن الدولي

وقـريب مـن ذلك تعامل الجمعيـة العامـة مـع التمييز العنصري المتعلق بالفلسطينيين             

 قرارها رقم   ١٩٧٥ نوفمبر   ١٠المقيمين في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، حيث أصدرت في           

 قررت  ١٩٩١ الذي يعتبر الحركة الصهيونية ضربا من ضروب العنصرية، إلا أنه في سنة              ٣٣٧٩

الصادر في  ] XVIII[ت الجمعية العامة في قرارها رقم       صأو  و .)٣١-٣٠:ص(]٤٩[لغـاء القرار السابق   إ

 جمـيع الـدول باتخـاذ عقوبات ضد جنوب إفريقيا لانتهاجها سياسة التمييز              ١٩٦٢ نوفمبـر    ٠٦

 الاستيراد  حظرالعنـصري كقطـع العلاقات الدبلوماسية، إغلاق الموانئ أمام سفن جنوب إفريقيا،             

 .تصدير لجنوب إفريقيا بما في ذلك الأسلحة والذخائروال

وأخيرا نشير إلى أن تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يعود بصفة أساسية لكل               

 في نطاق ممارسة سيادتها الوطنية، لكن قد يفصح انتهاك هذه الحقوق عن عجز هذه               على حدة دولة  

 المجال، وعندها يصبح من الضروري تدخل الأسرة        الأخيـرة الاضـطلاع بمـسؤولياتها في هذا       
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 العامة لدراسة الأوضاع الناجمة عن انتهاك حقوق        ة وعلـى هذا الأساس تتصدى الجمعي      ،الدولـية 

الإنسان، وتوضح الأمثلة السابقة أن الجمعية العامة تتدخل في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان عن              

فة و التي تمثل توجيهات يتعين على الدول إتباعها في          طـريق إصدار التوصيات والقرارات المختل     

 .)١٧٩-١٧٣:ص ص(]٣٦[هذه المسائل

ولا شك أن القرارات التي تصدرها الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان لا تشكل تدخلا في               

الـشؤون الداخلـية للدول، ذلك لأن الجمعية العامة تقوم باستخدام صلاحياتها وهذا ما يؤكده قرار                

 يرد على مبدأ عدم     استثناء وأن تدخلها طبقا لهذا القرار يشكل        ،)٥١٥:ص(]٢٨[د من أجل السلام   الإتحـا 

 . وكذا على الاختصاصات المنوطة بمجلس الأمن٢/٧التدخل الوارد ضمن نص المادة 

 

 :التدخل بواسطة مجلس الأمن. ٢. ١. ١. ٢,٢
 

لسلم والأمن الدوليين حسب    يعتبر مجلس الأمن الجهاز الأساسي المسؤول على عملية حفظ ا         

 من الميثاق إلا أن ذلك لا يمنع المجلس من إصدار قرارات في مسائل حقوق               ٢٤مـا تقرره المادة     

 بشأن  ١٩٧٧الإنـسان كلما تعلق الأمر بالمحافظة على السلم والأمن في العالم، مثلما قرره في سنة                

يز العنصري وفرض مقاطعة دولية     انـتهاك جـنوب إفريقيا لحقوق الإنسان وممارستها سياسة التمي         

 . من الميثاق٤١على توريد الأسلحة لهذا البلد مستندا في ذلك لنص المادة 

كان يساوره من     بسبب ما  ٧٦٥ أصدر مجلس الأمن قراره رقم     ١٩٩٢ جويلية عام    ١٦وفي   

قلـق بـسبب تصاعد أعمال العنف في جنوب إفريقيا، وذلك لاعتقاده بأن استمرار هذا الوضع من                 

شـأنه أن يـضر بالسلم والأمن في المنطقة كاملة، وحث سلطات جنوب إفريقيا على اتخاذ التدابير                 

 .الفورية اللازمة لوقف هذه الأعمال وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة

 الذي يعبر فيه عن القلق البالغ إزاء        ٧٧٢أصدر المجلس قراره رقم     ١٩٩٢أوت   ١٧وفـي    

 في ذلك مشاكل بيوت الطلبة والأسلحة الخطيرة وحث قوات الأمن على            العنف في جنوب إفريقيا بما    

ضـرورة التحقـيق فـي السلوك الإجرامي، وسلوك الأحزاب، والمظاهرات الجماهيرية وقد اتخذ              

 :)١٥٨:ص(]٥٩[مجلس الأمن العديد من الإجراءات أهمها

 العاجل لتوصيات الأمين     مطالـبة حكومة جنوب إفريقيا وجميع الأطراف في هذا البلد التنفيذ           -   

 .١٩٩٢ أوت ٠٧العام الواردة في تقريره بتاريخ 

 .      أذن للأمين العام القيام بصورة عاجلة بتوزيع مراقبين من الأمم المتحدة في جنوب إفريقيا-   

مات والهياكل بالتعاون التام مع مراقبي الأمم المتحدة،        ظ مطالبة حكومة إفريقيا والأحزاب والمن     -   

 .لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة فعالة
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مات الدولية كمنظمة الوحدة الإفريقية، الكومنولث، والإتحاد الأوروبي بأن تنظر          ظ دعـوة المن   -   

 .في توزيع مراقبتها في جنوب إفريقيا مع الأمم المتحدة

ن وقد حرص المجلس في جميع القرارات التي تبناها بخصوص هذه المسألة على العلاقة بي              

الوضع في الشرق   أن  الوضع في جنوب إفريقيا وبين ضرورة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، و           

 . تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين يشكلالأوسط

الأمـر الـذي يحتم على الأمم المتحدة ضرورة الإلتفات إليه بمختلف أجهزتها، بما في ذلك     

، ومن ذلك أيضا أن المجلس قد ١٩٦٧إسرائيل منذ عام حقـوق الإنـسان فـي الأقاليم التي تحتلها          

 بشأن المذبحة التي ارتكبتها القوات      ١٩٩٠ أكتوبر   ١٤ المـؤرخ في     ٦٧٢أصـدر القـرار رقـم       

الإسـرائيلية ضـد الفلـسطينيين بالأقصى الشريف وغيره من الأماكن المقدسة والمعروفة بمذابح              

 عمال العنف التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية،     حيث أدان هذا القرار أ     )١٨٨:ص(]١١٠[المـسجد الأقصى  

وطالـب سـلطات الاحـتلال الوفاء بأمانة بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية المقررة ضمن معاهدة              

، كما يكلف القرار ١٩٦٧جونـيف الـرابعة التـي تطبق على سائر الأراضي العربية المحتلة سنة          

صي الحقائق إلى المنطقة، على أن يقدم تقريره للمجلس بشأن          الأمين العام للأمم المتحدة إيفاد بعثة تق      

 الفلسطينيين احد إبعاد  تمثل سياسة النـتائج التـي تتوصـل إليها اللجنة قبل نهاية شهر أكتوبر، كما              

مظاهـر الـسياسة القمعـية التي طالما تصدى لها مجلس الأمن، مؤكدا أنها تخالف اتفاقية جونيف                 

 .)١١٨:ص(]٦١[١٩٤٩ن أثناء الحروب والنزاعات المسلحة لعام الخاصة بحماية فئة المدنيي

تشكل القرارات السابقة أمثلة واضحة على انشغال مجلس الأمن بقضايا حقوق الإنسان وإلى             

جانب ذلك يمثل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في البلدان ضحية النزاعات والتوترات الداخلية أنجح              

لأمن، من أجل أن يجد حلا لهذه المشاكل، ذلك لأن الحل المقترح            الحلـول التـي يلجأ إليها مجلس ا       

بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لا يعد أن يكون واحدا من ضمن الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات                

 .الخاصة بحقوق الإنسان وأكدت ضرورة حمايتها من أجل ضمان الاستقرار والسلم في العالم

 

 :المجلس الاقتصادي والاجتماعيالتدخل بواسطة . ٣. ١,١. ٢,٢
 

لا يقل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال التدخلات الإنسانية عبر اللجوء إلى             

التدابيـر والإجراءات غير العسكرية عن باقي الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة، وذلك إدراكا منه لما               

بالغة   من أهمية  )١٨٦:ص(]٣٦ [ والاقتصادية لتعاون الأعضاء في الأمم المتحدة في المجالات الاجتماعية       

 من  ٦٢/٣فـي إدراك مقاصـد هذا المنتظم واضطلاعه بأعبائه ومهامه الأساسية، إذ تنص المادة               

وله أن يقدم التوصيات فيما يختص بإشاعة حقوق الإنسان         ...«أنهميـثاق الأمـم المـتحدة علـى         
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الاقتصادي الاجتماعي بمهامه في هذا ، ويتم اضطلاع المجلس   »والحـريات الأساسية ومراعاتها 

 ينشأ  « التي جاء فيها       ٦٨المجال بواسطة لجنة حقوق الإنسان والتي أنشاها استنادا إلى نص المادة            

     المجلـس الاقتـصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان           

 .»إليها لتأدية وظائفه كما ينشأ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج 

، بادرت إلى رفض اختصاصها بالبت في الشكاوى        ١٩٤٦و في أول انعقاد لهذه اللجنة سنة         

التـي تـتلقاها بشأن انتهاك حقوق الإنسان معتبرة ذلك خروجا عن صلاحياتها، ولكن ما إن توالى                 

في تعزيز احترام حقوق    إيـراد الشكاوى على الأمانة العامة للمنظمة مما أثر سلبا على مصداقيتها             

الإنـسان، حتـى أخـذ الـسكرتير العام للأمم المتحدة بحث هذه اللجنة على ضرورة تغيير موقفها      

 .والإسراع في نظر هذه الشكاوى

ن هذا الأمر عدة قرارات تشكل سندا قانونيا يخول اللجنة صلاحية البت في             أوقـد صدر بش    

 الصادر عن المجلس    ١٢٣٥ه القرارات القرار رقم   الـشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أهم هذ       

، الذي أقر صلاحية    ١٩٦٧ جويلية   ٦الاقتـصادي والاجتماعي في دورته الثانية والأربعين بتاريخ         

 .)١٨٦:ص(]١٤[اللجنة في منع التمييز العنصري

وانطلاقـا مـن هـذا الـتاريخ فقد اهتمت اللجنة بمسألة انتهاك حقوق الإنسان خاصة في                  

المحـتلة والتي تتوالى فيها أعمال القتل والاحتجاز، والاستمرار في إقامة المستوطنات            الأراضـي   

الإسـرائيلية ومـصادرة ممـتلكات الفلسطينيين، وإلى جانب ذلك اهتمت أيضا بالانتهاكات بالنسبة              

لمواطنـي مـرتفعات الجـولان الـسورية، والتي تعرضت إلى مسح ديمغرافي وتغيير في الطابع                

بالجنسية محاولة طمس شخصيتهم بفرض التجنس       قبل السلطات الإسرائيلية وكذا      العمرانـي مـن   

وقد أصدرت اللجنة في هذا الشأن العديد من القرارات تحث فيها السلطات الإسرائيلية             ،  الإسـرائيلية 

بضرورة الانسحاب من    وتطالب فيها    علـى ضـرورة احتـرام حقوق مواطني الأراضي العربية،         

 المتعلق بشأن مسالة انتهاك حقوق الإنسان في        ١١٩٤/٣١٢ في قرارها رقم     القـدس، المـشار إليه    

 .١٩٩٤ فيفري ١٨ المؤرخ بتاريخ )١٨١-١٨٠: ص(]١١٠[الأراضي العربية المحتلة، بم فيها فلسطين

هتمامها بالوضع المتأزم في    امجال حقوق الإنسان،    بضطلاع هذه اللجنة    اوكمـثال آخر عن      

تفاقيات الدولة و الذي     النظام لجميع أحكام المواثيق و الا      إنتهاكعن  جـنوب إفـريقيا والذي يكشف       

ولاسيما القرارين القرار   الكثير من قراراتها    أكـدت علـى رفـضه وإدانته وألحت على تغييره في            

  ١٩٩٠ فيفري   ٢٧ المؤرخ في    ١٩٩٠/٢٦، والقرار رقم    ١٩٨٩ فيفري   ٢٣ المـؤرخ في     ١٩٨٩/٥

 أفريل سنة   ٢٨ إلى   ٢٦ة في جنوب إفريقيا ، خلال الفترة من         ومـا إن نظمـت أول انتخابات نزيه       

 حتـى انـصرفت اللجـنة عـن مراقبة هذه المنطقة مسلطة الضوء على أجزاء أخرى من                  ١٩٩٤
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المعمـورة و التـي تعاني فيها الإنسانية الكثير من الإنتهاكات والتجاوزات منها حدث في كمبوديا                

   .)١٨١: ص (]٥٩[زائير ، ميامي و هايتي

وأخيـرا فـإن المجلـس الاقتصادي والاجتماعي بواسطة اللجنة الدولية لحقوق الإنسان قد               

شـارك في الكثير من التدخلات الإنسانية عن طريق اللجوء إلى إصدار القرارات التي تمثل تدخلا                

حقوق الإنسان  و تستهدف   في الشؤون الداخلية للدول طالما أنها تفتقر لعنصر الإكراه،          مشروعا  غير

 .و إنقاذ البشرية من الظلم و الاضطهاد
 

 :يـة ات الدولـذها المنظمـتي تتخـال ر المسلحةــفي شرعية التدابي. ٢. ١. ٢,٢

 :في شرعية قرارات أجهزة المنظمة. ١. ٢. ١. ٢,٢

 

علـى الـرغم من أن أجهزة منظمة الأمم المتحدة و من أجل اتخاذ جملة من التدابير غير                  

 حول القيمة القانونية لهذه     الإشكال يثور ملة من القرارات لتحقيق ذلك فإن       جني  لجأ إلى تب  تالعسكرية  

بالنسبة للجمعية العامة    به    فإذا كان الأمر مسموح    ،القـرارات مـن حيث القوة و الإلزام و الشرعية         

ا لا تحتوي على عنصر الإلزام أو الجبر إذ         موالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي في كون أن قراراته       

 حماية حقوق الإنسان و العمل على إشاعتها في         مجالا في   مفي غالب الأحيان ما تؤخذ أعماله     أنـه   

ا مجرد  مختلف في أنه  ي لا يكاد    )٢٢- ٢١:ص(]٣٢[لوائح و هاتين الصورتين   و ال توصية  في شكل ال  العـالم   

إليها  الجمعية أو المجلس إلى توجيهها لتلك الدول التي ينسب      دأو نـصائح توجيهـية تعم      انـتقادات 

الانـتهاك الجسيم و المتكرر لحقوق الإنسان والدول الحرة في الأخذ بها أم لا على النحو الذي تراه                  

 .)٣٢: ص(]١١١[متناسبا و أوضاعها الداخلية أو الخارجية

اره بالأوضاع  طو لكن الأمر يختلف عندما يلجأ هاذين الجهازين لمجلس الأمن من أجل إخ             

نسان في العالم، و تحميله المسؤولية الدولية للإهتمام بهذا الشأن          التـي آلـت إليها مسائل حقوق الإ       

:ص(]١١٢[خاصـة تلك التقارير التي تقدمها اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ليقرر بشأنها ما يراه مناسبا              

٢٧٣( . 

و لمـا كـان الامر كذلك فإن المجلس غالبا ما يصدر قرارات في هذا الشان تحتوي على                   

 الرامية إلى تحسين  لطلباتهلجبـر، يأمر من خلالها الدول بضرورة الإنصياع عنـصر الالـزام و ا    

 الدول عن   إحجامإلى فرض تدابير عقابية عند      يلجأ   إلى حد يمكن فيه أن       ،أوضـاع حقوق الإنسان   

 .)٣٥: ص(]١١٣[تلك القراراتل الإمتثال

 ـفقـد   لفقـه   ااأم  نها قرارات   مجلس الأمن، من حيث أ     قراراتلف بشأن القيمة الملزمة ل    تاخ

 : )٤٣١-٤٣٠:ص(]٩١[الإلزام و يمكن معالجة هذا الاختلاف على الشكل التالي الأمر أم تشتمل على
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   :قرارات مجلس الأمن ذات قوة قانونية ملزمة* 

يعتـرف هـذا الجانب من الفقه بالقوة القانونية الملزمة لكل الأعمال التي يصدرها مجلس               

ن بأن أعمال المجلس القانونية تتمتع بقوة       سهانز كل  و   ادريمـن إذ يـؤكد كل من الأستاذين كو        الأ

 ،و القرار إلا ما كان متصلا بالعبارة المستعملة في ذلك          قانونية ملزمة و لا يوجد فرق بين التوصية       

ه  أن نز كلس ان من الميثاق و من جهة أخرى يؤكد الأستاذ ه         ٣٩ و   ٢٥ المادتين   هـذا إعمالا لنصي   و

 أي صفة ملزمة فإن ذلك حتما سيؤدي إلى إفراغها          التوصيةو   يكون للقرار قصد المجلس بأن لا     إذا  

الانتقادات   على هذا الفريق من الفقه الكثير من        و يؤخذ  )١٠٣-١٠٠:ص(]٧٦[مـن عنصر القوة و الإلزام     

 :لعل أهمها

إن مـن شأن المساواة بين القرار والتوصية في الإلزامية أن يؤدي إلى تعارض القواعد                - 

 .كشف بأن التوصية تفتقر إلى القوة الملزمة التي يحتوي عليها القرارتف عليها والتي المتعار

إن القول بهذه التسوية يعدم حرية المجلس في اختيار إصدار التوصية أو القرار طالما أن                - 

ة  من الميثاق إضافة إلى أن هذه التسوي٣٩ هذه الحجة التي تؤكدها المادة ،ا فيما بعد واحدة   منتيجـته 

 .عدم القول بمبدأ التدرج في اتخاذ الإجراءات من طرف المجلست

 

 : التفرقة بين التوصية والقرار من حيث القوة القانونيةإعمال. ٢,٢. ١. ٢,٢
 

يـرى هـذا الفـريق من الفقه إن القرار هو العمل القانوني الوحيد الذي يحتوي على القوة                   

نصار هذا الجانب من الفقه كل من الأستاذ حامد سلطان        ومن أ  ،يهصالقانونـية والتي تفتقر إليها التو     

إذ يؤكد الأستاذ حامد سلطان بأن القرار الذي يتخذه مجلس الأمن           ،  )٢١٤:ص(]١١٤[والأسـتاذ حافظ غانم   

م احك اضطلاعه بتوقيع العقوبات العسكرية هو قرار ملزم لجميع أعضاء الأمم المتحدة طبقا لأ             دعـن 

فإنها تفتقر إلى   سياسية  وصية والتي وأن كان لها قيمة أدبية أو        عكس الت   مـن الميـثاق    ٢٤المـادة   

، فيذهب في نفس هذا الاتجاه   )٢٩٩-٢٩٨:ص.ص(]١١٥[عنـصر القوة والإلزام أما الأستاذ محمد حافظ غانم        

 مجلس الأمن بشأن حل النزاعات الدولية حلا سليما ليست ملزمة وإنما يمكن          تمقـررا أن توصـيا    

 .)١١١:ص(]١١٦[زم الدول بالأخذ بهالتت اعتبارها مجرد وساطة لا

 

  :بينذه الترجيح بين الم.٣. ٢. ١. ٢,٢
 

نص لسابقين في تأويل     الإتجاهين ا  يعمد الفقهاء المرجحين في هذا المجال إلى القول بمغالاة         

يرى  في هذا الصدد ، و الميثاق واضعومـن ميـثاق الأمم المتحدة على نحو لم يقصده            ٢٤المـادة   
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 مجلس الأمن لصالح    قرارات القوة الملزمة على     رلبي أنه ليس صحيحا أن يتم قص      الأستاذ حسين ج  

 ما  ها و كل   ليصبح مصير  ،)١٣٩: ص(]٧٤[ الأخرى عندئذ من كل قوة إلزامية       الأعمال يدرالقـرار وتج  

يترتب عليها من نتائج وآثار رهنا لمعيار شكلي لا يعني بطبيعة السلطة التي اتخذت بموجبها القرار                

 :ويرون أن معيار التمييز إنما يكون على النحو التالي، ني بمضمون هذه القراراتولا يع

 وكذا تطبيقا لمحتوى    ٣٤تعتبـر قرارات ملزمة كل القرارات التي تصدر إعمالا للمادة            - 

 .   من الفصل الثامن٥٣الفصل السابع ولا سيما المادة 

نادا إلى نصوص   تالمجلس اس تعتبـر قـرارات غير ملزمة كل القرارات التي يصدرها            - 

 . من ميثاق الأمم المتحدة٣٨ و ٣٧/٢ و ٣٦و ٣٣/٢المواد 

 على الرغم من الجهود المبذولة من طرف        حومـرة أخـرى لا يمكـن التسليم بهذا الترجي          

 : لمحاولة ضبط القيمة القانونية للأعمال الصادرة عن المجلس ذلك لأنهمناصري

ند إليها مما يجعل    ت قرارات تبين المواد التي يس     مجلـس الأمـن لا يحرص عند إصداره        - 

 .لا للتأويلبالاخذ بصيغ هذه القرارات من أجل اثبات القيمة القانونية لها مستحيلا و قا

تمتع كافة القرارات التي يصدرها مجلس الأمن أعمالا للفصل السابع          بلا يمكـن التسليم      - 

ر إمكانية قيام المجلس بإصدار توصيات في كل أمر          من الميثاق تقر   ٣٩بقوة قانونية ذلك لأن المادة      

يـرى أنه يشكل خطرا على السلم و الأمن الدوليين، و هذا يدل على أن كل ما يصدره المجلس من                    

 .)١٦٧ص (]٥٩[قرارات في هذا المجال لا يعد بالضرورة قرارات قانونية ملزمة

م على القرارات بتمتعها    و علـيه فإنه من الصعب الأخذ بمعيار محض شكلي من أجل الحك             

 هذه القوة و كذلك لا يسعنا     من بصفة الإلزامّ لأنه ليس من المقبول الادعاء بتجريد توصيات المجلس         

 ـأن ن          صدرها المجلس أعمالا لأحكام الفصل السادس     يشيع لمـن يقولـون بـان القـرارات التي           ت

 الوقت الذي تتمتع به القرارات      ليـست سـوى توصيات تفتقر إلى الإلزام أو أنها مجرد وساطة في            

         أخيرا بمكن أن   و ،)٤٧٨: ص(]٢٨[الـصادرة مـن المجلس تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع بقوة قانونية          

 :نخلص إلى ما يلي

 ا وفق سواءتتمـتع كل الأعمال القانونية من قرارات أو توصيات والتي يصدرها المجلس              - 

  والتي لا يوجد ما يحول دونvaleur juridiqueمة قانونية للفـصل السادس أو الفصل السابع بقي 

  .)١١٢: ص(]٦[بوضعها موضع التنفيذ القول

 إن تعهـد أعضاء الأمم المتحدة بقبول جميع قرارات مجلس الأمن وتنفيذها إعمالا لنص               - 

 الصادرة بموجب الفصل السادس كثيرا ما       ت من الميثاق يكشف على أن بعض القرارا       ٢٥المـادة   

تدخل المنظمة  يترك للأطراف مهمة البحث عن سبل تنفيذها وهذا لا يحول دون            ، نعت بالتوصيات ت
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جاج الدول محل ت وفي حالة اح، التوجيهأو بالتفسير سواء أن ذلـك فيه مصلحة لحل النزاع         رأتإذا  

ارات  للفصل السابع فإنه يتعين عليه الإسراع باتخاذ القر        االنـزاع عـن تنفـيذ ما أقره المجلس وفق         

 يتضح أن القرارات التي يصدرها المجلس       هومن،  )١٣٤-١٣٣: ص ص (]١١٧[المناسـبة وفقـا لفصل السابع     

ع بمجرد قيمة قانونية في حين تمتع قرارته الصادرة بمقتضى الفصل           متمقتـضى الفصل السادس تت    ب

ذا مناط  طرف حرية إختيار الوسائل اللازمة لتنفيذها ولعل ه       الـسابع بقـوة ملزمة لا يترك فيها للأ        

٣٤٠ :ص(]١١٨[ الصادرة للفصل السابع   ت القرارا التفرقة بين القرارات الصادرة وفقا للفصل السادس و       

(. 

 

 

  :إلى القوة المسلحة التدخل الإنساني باللجوء. ٢,٢,٢
 

غير إضـافة إلـى الـصورة الأولى للتدخل الإنساني عبر اللجوء إلى الإجراءات والتدابير           

و القوة المسلحة في    أنساني يمكن تنفيذه باللجوء إلى التدخل العسكري        العـسكرية، فـإن التدخل الإ     

ر لحقوق الإنسان وبعد أن تحجم عن تنفيذ        ركتنسب فيها للدول الانتهاك الجسيم والم     يالحـالات التي    

الأمم المتحدة في هذا المجال باهتمامها الواسع        دور ظهري و ،من قرارات في هذا الشأن     مـا صـدر   

والإشراف اقبة  ة وبعد أن كانت مهامها التقليدية الحديثة تنحصر في القيام بمهام المر           بالمهام الإنساني 

طلع مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا ض وي،ل بين القوات المحاربة  ـعلـى وفق إطلاق النار والفص     

، باتخاذ كافة الإجراءات     من الميثاق  أحكام الفصل السابع  إعمال  المجـال مـستندا فـي ذلـك إلى          

من أجل ضمان حفظ السلم والأمن الدوليين، وانطلاقا من هذا قام            القمعية   أو يـر العقابـية   ـوالتداب

ذلك قسمنا هذا المطلب إلى     لتعرض إلى البعض منها، و    نالمجلـس بإنـشاء عمليات لحفظ السلام، س       

 فـروع تناولـنا في الفرع الأول تدخل المجلس في يوغسلافيا سابقا، وفي الفرع الثاني تناولنا تدخل    

 لنخلص في الفرع الثالث إلى تسليط الضوء على تدخل          ،المجلـس في كل من الصومال وموزنبيق      

 .المجلس في كردستان العراقية

 

 :في يوغسلافيا سابقا تدخل الأمم المتحدة العسكري. ١. ٢,٢,٢
 

من أشهر السنوات التي شهدت فيها الجماعة الدولية تدخل الأمم المتحدة            ١٩٩٢يعتبـر عام  

 حينما اضطلع ةعتبارات ودوافع إنسانية محض   في بعض المنازعات الداخلية والخارجية لإ     عـسكريا   

مجلـس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، مستندا في ذلك لمقتضيات الفصل السابع               
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  وكان من بين أهم هذه التدخلات تدخل الأمم المتحدة         ،)١٥٥-١٥٠: ص ص (]١١٩[ الأمم المتحدة  مـن ميثاق  

 .ايوغوسلافيا سابق يف

 

 :وقائع النزاع في يوغسلافيا السابقة. ١,١. ٢,٢,٢
 

بعـد تفكك الاتحاد الفدرالي في دولة يوغسلافيا السابقة وتسارع جمهورياته إلى الاستقلال              

 الذي استنكرته كلا من دولتي الصرب والجبل الأسود اللتان فضلتا الإبقاء على             الوضعوالانفصال،  

ل الإتحاد والتعاون بين جمهوريات الإتحاد السابق فكان هذا التعارض في الآراء            شـكل ما من أشكا    

والـتطلعات مهـدا لنـشوب نزاع محتدم بين أبناء القوميات المختلفة، والتي كان يتكون منها شعب          

 . )٢٠٢ص (]٥٩[الإتحاد الفيدرالي اليوغسلافي سابقا، لا سيما بين الصرب والكروات والمسلمين

حرب باستقلال جمهوريتي كرواتيا وسلوفينيا، بعد سلسلة من المعارك الضارية          واشـتدت ال   

والتـي كانـت تتميز بالشدة والعنف، وتفاقم الوضع أكثر عندما أعلنت جمهورية البوسنة والهرسك               

استقلالها واتخذ أبعادا أشد خطورة تأزم معها الوضع الإنساني في المنطقة، واستباح المقاتلون دماء              

 جرائم الحرب لا سيما جرائم الإبادة الجماعية في حق المسلمين           منواقترفوا الكثير   الأبرياء، المدنين

بق إضافة إلى ما كان يسميه البعض بالجرائم الشنيعة والتي توصف           اوغيرهم من شعوب الاتحاد الس    

هوريات وأمام هذا الوضع المتأزم و المؤلم و أمام تفاقم الوضع في الجم           ،  بجـرائم التطهير العرقي   

اليوغسلافية السابقة، لم يجد مجلس الأمن بدا في التعامل مع هذا النزاع بجدية، و قبل أن يأتي على                  

ملايـين البشر و يعكر صفو العلاقات الدولية و بالتالي يهدد السلم و الأمن في المنطقة، و كان ذلك                   

 الفصل السابع من    حكامأمـن خـلال القـرارات العديـدة التي أصدرها في تلك الفترة استنادا إلى                

 . الميثاق

 

  :مجلس الأمن مع الوضع في المنطقةتعامل . ٢. ١. ٢,٢,٢
 

إذا كانـت قرارات مجلس الأمن في هذه المرحلة الزمنية قد تناولت كافة جوانب النزاع في                 

ما حاول التطرق إلى القرارات التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان فقط، ل          نيوغـسلافيا السابقة، فإننا س    

فاستجابة الأمم المتحدة لاستنجاد شعوب المنطقة بها إنما كان         ،  لهـا مـن أهمية و صلة ببحثنا هذا        

   انطلاقـا مـن دوافع تقليدية في البداية، تتمثل ا في وضع حد للنزاع القائم بين السرب و الكروات                   

ح عن طريق   وذلـك بالفصل بين الأطراف المتحاربة و ضمان تحقيق مناطق آمنة و منزوعة السلا             
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لق عليها  ــــلافيا و الذي يط   ـ في يوغس  )٢٣-٨ص ص (]٦٤[اية الأمم المتحدة    ــــإنـشاء قوة حم   

 ].FORPRONU[اسم 

 بل و لأول مرة     ،إلا أن أعمـال قوة الحماية الأممية لم تقتصر فقط على فصل المتحاربين             

 أساسا في تقديم    اضـطلعت فـيها هـذه الأخيـرة بحكم الظروف بمهام ذات طبيعة إنسانية تمثلت              

المـساعدة للـوكالات الإنـسانية التابعة للأمم المتحدة، وتوفير حماية فعالة من أجل ضمان إعادة                

 .)١٩٤: ص(]١٢٠[الأشخاص المبعدين إلى مواطنهم في المناطق المحمية في كرواتيا

انية في  و ما إن تقرر مد عمل قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة لتشمل القيام بالمهام الإنس              

           البوسـنة و الهرسـك، حتـى اضـطلعت باتفـاق الأطـراف المتـنازعة فـي المنطقة المؤرخ                   

، بإعادة فتح مطار سراييفو من أجل وصول عمليات الإغاثة و المساعدات            ١٩٩٢ جويلـية    ٢ فـي 

  .الإنسانية للمدينة

 قانونيا تم    سندا ١٩٩٢ جويلية   ٨ الصادر في    ٧٥٨ولقـد شـكل قـرار مجلس الأمن رقم          

 إضافة إلى الإشراف على عملية مراقبة        و بموجبه توسيع ولاية وحجم هذه القوات لتشمل كما أشرنا        

طلاق النار بين الأطراف المتصارعة و الإشراف       الاحتـراب والفصل بين المنازعين، وضع حد لإ       

الإغاثة والمساعدة علـى العملـيات الإنسانية التي انتعشت بعد أن تم فتح مطار سراييفو أمام قوافل           

 . تحت سلطة ورعاية الأمم المتحدة ودون سواها

 سندا قانونيا   ١٩٩٢ أوت   ١٣ الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ       ٧٧٠لقـد مـثل القرار رقم      

 حيث أنه casque bleusومؤشـرا هامـا للمهام الإنسانية التي أوكلت آنذاك لذوي القبعات الزرق   

لوضع في المنطقة، من خلال تكثيف الجهود الرامية إلى         خـول للـدول جميعا العمل على تحسين ا        

بما في ذلك التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الأخرى،          . توصيل المساعدات الإنسانية  

لمناطق التابعة للبوسنة والهرسك    لغير الحكومية من أجل ضمان وصول المعونة          و  منها الحكومـية 

 .)٢١١:ص(]١٠٤[ت الكثير من الفقر والحرمان مع نشوب الحربوكذلك منطقة سراييفو والتي عان

ومـن أجـل توفير عامل الحياد لم تتوان الدول الأوروبية في اقتراحاتها طلب إسناد عملية                 

طلاع الأمم المتحدة   ضالحمايـة فـي المنطقة إلى عناصر وطنية، إلا أنها في نهاية المطاف قبلت بإ              

وأكدت ،  م قواتها على ضمان حماية وصول قوافل الإغاثة       بهـذا العمـل، واشترطت أن يقتصر مها       

روبي مع مقترحات الأمين    وعلـى ضـرورة تكثيف وحداتها بالمنطقة، وفعلا توافق هذا الطلب الا           

 التي قدمها للأمم المتحدة بشأن زيادة تواجد الوحدات الأممية هناك ليبادر المجلس للترخيص               العـام 

 .١٩٩٢سبتمبر  الصادر في ٧٧٦بذلك في قراره رقم
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قد ساعد انتشار هذه القوات في المنطقة على صول كمية معتبرة مع المساعدات الغذائية               و

والمعـونات ومـواد الإغاثـة إلى السكان المدنيين، على الرغم من العراقيل والخطوات التي كانت            

 صرب  ، ومع اشتداد سياسة التطهير العرقي بين      )٣٥٤-٣٥٠: ص ص (]١٢١[تعتـرض سـبيل هـذه القوافل      

البوسنة ضد المسلمين انتعشت أعمال الأمم المتحدة في مجال الإغاثة والمساعدات الغذائية، من أجل              

إخمـاد نارهـا واعـتمدت في ذلك على أسلوب الاعتداء المباشر على هؤلاء السكان المحاصرين،                

ع هذه  وعلـى الـرغم مـن أن هذه المهام لم تكن من صلاحيات هذه القوات إلا أنها بادرت إلى من                   

 نية، وبالتالي تهدد السلم والأمن    الجـرائم معتبـرة إياهـا جـرائم تمـس أمـن البـشرية والإنسا              

 .)٩٧-٩٠: ص ص(]٩٢[الدوليين

ا ـك قلت بعض مظاهر هذه السياسة والمتمثلة في الترحيل القسري حسبم          ـوكنتـيجة لـذل   

ة لحقوق الإنسان المقرر الخاص للجنة الدولي Taddeuz Mazowiecki د ـرير السيـاء في تقـج

ي ذلك يعود إلى أعمال الحماية      فل  ـؤكدا أن الفض  ـاعي، م ـالـتابعة للمجلس الاقتصادي والاجتم    

 .الأممية

 قويت شوكة هذه القوات تناسبا مع الصور والأبعاد الوحشية الجديدة           ١٩٩٣ومع مطلع سنة     

ل إقامة المسلمين لجأوا    حر م التي لجأ إليها الصرب بالاعتداء على بعض المدن البوسنية، والتي تعتب          

وتعبيرا عن انشغاله بالوضع في المنطقة بادر مجلس الامن          إليها خوفا من سياسة التطهير العرقي،     

 الذي جاء فيه اعتبار     ١٩٩٣ ماي   ٦ المؤرخ في    ٨٢٤و باقتـراح فرنـسي إلى اصدار القرار رقم          

السلاح أي مناطق آمنة، يقع     سـتة مدن في مقاطعة البوسنة و الهرسك و سراييفو مناطق منزوعة             

    . من واجب قوات الحماية الأممية ابقاؤها في مأمن عن الصراعات و الأعمال العدائية

 المدن سارع مجلس الأمن إلى على هذهمكانية القوات من الذود إو مـع تفاقم الوضع وعدم    

قوات الحماية   و الذي سمح فيه ل     ١٩٩٣ جويلية   ٣ المؤرخ في    ٨٣٦اصــدار قرار آخر تحت رقم      

 .)٢٩٣-١٨١:ص ص(]١٠[بالرد على الاعتداءات التي تطول تلك المناطق دفاعا عنها

و مـا يمكـن قوله عامة هو اضطلاع الأمم المتحدة منذ هذا التاريخ بمهام جديدة في خدمة                   

 الانسانية، بعد أن تحولت عن المهام التقليدية المقتصرة على الفصل بين المتحاربين و إعلان وقف

 ال ذاتـظ السلام الموكلة للمجلس أعمـ إطلاق النار، و بالتالي صارت أعمالها و إلى جانب حف

 .)١٩٧: ص(]١٢٠[أجل تنفيذها، لما في ذلك من مصلحة انسانية كبرىمن طبيعة انسانية قد يلجأ للقوة 

 

  :تدخل الأمم المتحدة عسكريا في الصومال و موزنبيق. ٢,٢,٢,٢

 :لانساني في الصومال التدخل ا. ١. ٢,٢,٢,٢
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 : ع النزاعـوقائ* 

 جانفي  ٢١في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس سيا دبري بتاريخ          بعد انهيار الدولة الصومالية    

والسيطرة  راع بين العشائر والطوائف من أجل الحصول على زمام السلطـــة         ص إحتدم ال  ١٩٩٢

بت سقوط حكم الرئيس سيادبري لم تجد       على مقومات الدولة المنهارة خاصة وأن الأحداث التي واك        

و كشف هذا الصومالية مـا يلجمها أمام عدم وجود حكومة تسيطر على الوضع مؤقتا في الأراضي           

نذكر منها مؤتمر   ،  )١٣١-١٢٠: ص ص (]١٢٢[ فصلا صوماليا  أربعة عشر عن تناحر ما يزيد عن أكثر من        

طني لإنقاذ الصومال بزعامة علي      و التحالف الو   عيديد،الـصومال المـوحد بزعامة الجنرال فرح        

مهدي محمد الأمر الذي جر دولة الصومال إلى مأساة حقيقية سميت بمأساة الصومال و التي شكلت                

 و كان هذا التدخل     )٢٠٨ص  (]٥٩[ضـوءا أخـضرا لتدخل الأمم المتحدة لأغراض إنسانية في المنطقة          

[ي تقوده المنظمة في بلد عضو فيها      ولذي سمي بعملية استعادة الأمل في الصومال أول تدخل انسان         

 .)٢٥١:ص(]١٠

لقد أثرت هذه المأساة على معنويات الشعب الصومالي، حيث تمثلت مظاهرها المزرية في              

الانقطـاع عن ممارسة النشاط الزراعي خاصة في جنوب الصومال، و عرقلة وصول المساعدات              

ن طرف المنظمات الإنسانية إلى آلاف      الانـسانية المخـتلفة من غذاء و ألبسة و أدوية و المقدمة م            

 وساعد  )٥١٢ص  (]٩٧[الـصوماليين الذين كانوا يتساقطون من شدة الجوع و تناحر الفصائل الصومالية           

١٣[يلعلى تدهور في الوضع أكثر ظاهرتي الجفاف والقحط الشديدتين اللتان ضربتا الشمال الصوما            

 .)٣٣٩-٣٣٨: ص ص(]

 : ومالإدارة مجلس الأمن للوضع في الص* 

، التي قدمها المسؤول المؤقت عن أعمال بعثة        ١٩٩٢ جانفي ٢٠فـي رسالة مؤرخة بتاريخ       

الأمـم الدائمـة في الصومال، و التي جاء فيها طلب التدخل من المجلس لإنقاذ ما يمكن انقاذه في                   

 المـنطقة والعمـل علـى اسـتعادة الأمـل لملايـين الـصوماليين الـذين يموتـون يوميا ظلما                   

 جانفي  ٢٣ المؤرخ في    ٧٣٣ومن أجل ذلك بادر مجلس الأمن لإصدار القرار        ،)٥٧٨: ص(]٢٤[وعـدوانا 

، يطالـب فـيه الأمـين العام للأمم المتحدة القيام على الفور بالعمل على زيادة المساعدات                 ١٩٩٢

تتكلف بتقديمها الوكالات المتخصصة إلى ضحايا النزاع الصومالي مشيرا إلى أن هذا             الإنسانية التي 

لعمـل يـستوجب تكاثـف جهود الدول والمنظمات الدولية على اختلاف أنواعها في سبيل ضمان                ا

            رف على عملية التوزيع   شوصـول المـساعدة الإنـسانية إلـى الصومال ويتم هذا بمعرفة منسق ي             

 .)٩٠-٨٥:ص ص(]٩٠[والتسليم في المنطقة
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راف المتصارعة مما زاد الطين بلة         لـم يلق تجاوبا فعالا من قبل الأط        ٧٣٣ القـرار    لكـن  

وتدهـورت بالتالـي الأوضاع الإنسانية أكثر بالمنطقـة على نحـو أصبح يهـدد قضيتي السلـم              

 و أمام هذا الوضع لم يجد المجلس بدا من أن يصدر سلسلة من القرارات إعمالا                العالم،والأمن في   

 ١٩٩٢ أفريل   ٢٤ المؤرخ في    ٧٥١قم   من أهمها و أشهرها القرار ر      الميثاق،للفـصل الـسابع من      

 ، تكمن مهمتها في ضمان أمن موظفي      ONUSOMالـذي أقـر إنـشاء قوات تابعة للأمم المتحدة           

 و حراسة مواد الإغاثة الإنسانية لضمان       مقاديشو،ومعـدات وواردات الأمـم المـتحدة فـي ميناء           

 .)١٨٠-١٧٨:ص ص(]١٠[وصولها إلى المناطق الصومالية المتضررة 

    سندا قانونيا يسمح   ٧٧٥ تحت رقم    ١٩٩٢ أوت   ٢٨ قـرار المجلـس المؤرخ في        و شـكل   

بـزيادة أفـراد قوات الأمم المتحدة، إلا أن الأوضاع في الصومال لم تحسن و زادت تدهورا بسبب      

            جندي من القبعات    ٥٠٠ قـوة الأمم المتحدة المتكونة من        بـدأت الفوضـى و انعـدام الأمـن، و         

ي القيام بمهامها، و مرة أخرى استند المجلس على مقتضيات الفصل السابع مصدرا القرار              الزرق ف 

 و الذي يخول فيه للدول الأعضاء حق استخدام كل الوسائل           ١٩٩٣ ديسمبر   ٣ بـتاريخ    ٧٩٤رقـم   

و هذا   اللازمـة لتهيـئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال و في أسرع وقت ممكن                 

  .ورد في الفقرة العاشرة من القرارحسب ما 

    تعنت الأطراف المتنازعة   وو بـرر اسـتخدام القوة بجسامة المأساة الإنسانية في الصومال             

و حلولها دون ضمان توزيع المئونة والمساعدة الإنسانية للسكان في المنطقة مما يشكل خطرا على               

ر القمع الجماعية، ومن أجل القيام بهذه   الـسلم والأمـن فـي العالم، تستوجب دفعه عن طريق تدابي           

المهـام وكـل الأمـر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة التحالف من أجل إنجاح عملية استعادة                 

رغـم ما قيل من أراء في إسناد قيادة قوات التحالف للولايات المتحدة             ، و الأمـل فـي الـصومال     

 .لفيات جيوستراتجية ومصلحية في المنطقةالأمريكية غلا أنها تصب كلها للكشف عن نوايا وخ

في الصومال كانت الهدف الأساسي لما قام به         ن المأساة الانسانية  أإلا أن الاعـتقاد جازم ب      

 نهاية لهذه    وضع ، وتعتبر مبررا كافيا لتدخل الأمم المتحدة بهدف       )١٥٤-١٥٢: ص ص (]١١٩[مجلـس الأمن  

، مما لا يدعو مجالا للشك      )٥١٣ص  (]٩٧[ ونساء وشيوخ  المأساة والتي أتت على ملايين البشر من أطفال       

فـي شـرعية قرارات المجلس بالنسبة لهذه المسألة الدولية الإنسانية، وبالتالي اكتساب عملية إعادة               

الأمل في الصومال شرعية دولية، لاضطلاع الأمم المتحدة بمهامها المحددة ضمن مقاصدها خاصة             

 .)١٢٧-١٢١: ص ص(]١٢٢[لأمن الدوليينتلك التي تتصل بمجال حفظ السلم وا

 

 : التدخل الإنساني في موزنبيق. ٢,٢,٢,٢,٢
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من الأمم   ١٩٩٢ أكتوبر   ٤بعد أن طالبت حكومة موزنبيق وحركة المقاومة الموزنبيقية في           

المـتحدة الإشراف على تنفيذ عملية الإغاثة الإنسانية وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، ومراقبة وقف              

 الـنار بين المتنازعين وذلك بمناسبة إبرام اتفاق السلم في العام بين الطرفين، الأمر الذي                إطـلاق 

، التي تتحدد   Onumozيـسمح بإنـشاء عمليات الأمم المتحدة في موزنبيق والتي أطلق عليها اسم              

أغراضـها أساسا في أهداف ذات طبيعة إنسانية، انتخابية، سياسية وعسكرية، وذلك حسبما جاء في               

 . المتحدةللأممتقرير الأمين العام 

  الهـدف الإنـساني يـشمل القـيام بمـراقبة توزيـع المـساعدات، من أغذية وأدوية                 - 

 .)٣٦-٣٣: ص ص(]١٢٣[وملابس

 الك والطـرق التـي تعبر منها قوافل   الهـدف العـسكري يتمـثل فـي ضـمان المـس        - 

 .)٤٠: ص(]١٢٤[الإغاثة

 ديسمبر  ١٦ المؤرخ في    ٧٩٧ره رقم   واسـتجابة لهـذه الأهـداف أصدر مجلس الأمن قرا          

 الـذي يـسمح فـيه بإنشاء عمليات الأمم المتحدة في موزنبيق طبقا لمقترحات الأمين العام                 ١٩٩٢

، وفي أعقاب صدور هذا القرار شرعت هذه ١٩٩٢ أكتوبر  ٠٩الـواردة في تقريره المؤرخ بتاريخ       

 .)٢١٥ص (]٥٩[١٩٩٣القوات في ممارسة مهامها الإنسانية منذ شهر ماي

رغـم أن عملـيات الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق أغراض جد إنسانية في موزمبيق لم                و  

تـرق إلـى مستوى تلك العمليات التي قامت بها المنظمة في يوغسلافيا سابقا والصومال، إلا أنها                 

 التقليدية  قضايا الإنسانية في العالم وتحولها عن مهامها      بتشكل ترجمة حقيقية لانشغالات هذا المنتظم       

 تتمثل أساسا في ضمان وصول   )١٥-١٠ص ص (]٦٤[ الاهتمام بمسائل ذات طبيعة إنسانية     ىالسابقة الذكر إل  

 إلى من هم في حاجة إليها والعمل على حماية المدنيين الأبرياء            )٩١-٨١:ص ص (]٣٨[المساعدات الإنسانية 

 .خاصة الأطفال من آثار الأعمال الفدائية

ناد مجلس الأمن لتحقيق هذه المهام لمقتضيات الفصل السابع         تأن اس   و نشير في هذا الصدد     

 لا يدعـو مجـالا للـشك بـأن اسـتعمال القـوة غيـر شـرعي، بل وعلى العكس فإن الدوافع                     

 والأهـداف الـسامية مـن وراء استعمال القوة تضفي جانب الشرعية على              )١٩٧: ص(]١٢٠[الإنـسانية 

القوة العسكرية كلما رأى أن ذلك مناسبا لحماية فعالة بوصول           إلى   له باللجوء قراراته، وتشكل تأييدا    

لكن هل يصدق الأمر هذا بالنسبة لتدخل الأمم المتحدة في كردستان العراقية             المـساعدات الإنسانية  

 .؟ ١٩٩١سنة 

 

  :١٩٩١راقية سنة ـــالع تدخل الأمم المتحدة في كردستان. ٣. ٢,٢,٢
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 :طقةوقائع النزاع في المن. ١. ٣. ٢,٢,٢
 

أخذت الطوائف   )٢١٧-٢١٦: ص ص (]٥٩[بعـد هـزيمة القوات العراقية على يد القوات المتحالفة         

العـرقية في العراق وبدعم من قوى غربية مناهضة لنظام الرئيس صدام حسين بالتمرد والعصيان               

بية  الكثير من المعارك الضارية بين القوات الشع       بضـد السلطة العراقية، الأمر الذي أدى إلى نشو        

تان سالكـردية المتمـردة وبين القوات العراقية النظامية من جهة أخرى، خاصة في البصرة وكرد              

 .الشمالية

ورغـم مـا لحـق بالقوات العراقية من خسائر معتبرة إلا أنها استطاعت أن تسيطر على                  

أقدمت الوضـع فـي المنطقة وأعادت هيبة النظام العراقي إلى الإقليمين السابقين، وفي أعقاب ذلك                

القـوات العـراقية علـى اقتـراف الكثير من الجرائم البشعة الجسيمة والمتكررة في حق الفصائل                 

 انـتقاما منها، الأمر الذي حمل هذه الأخيرة للفرار هربا من هذه الأعمال اللإنسانية التي                ةالمتمـرد 

 إلى البلدان   طالـت حقـوق الإنـسان في العراق، وكان ملجأ السكان المدنيين من الأكراد والشيعة              

المجـاورة والتـي عجـزت عن إيوائهم خاصة بعد كثرة توافدهم عليها بسبب الممارسات الهمجية                

 .)٢٦-٢٤: ص ص(]١٢٥[ضدهم من قبل القوات العراقية

 

 :إدارة المجلس للوضع في المنطقة. ٢. ٣. ٢,٢,٢
 

 بمراعاة  بعد تأزم الوضع سارعت دولة فرنسا بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يتعلق             

الوضـع الإنـساني في العراق، هذا المشروع الذي لقي ترحيبا من المجلس وبعد أن تم تعديله قام                  

إلزام الحكومة العراقية بوقف     «  حيث جاء فيه   ٦٨٨ تحت رقم    ١٩٩١ أفريل   ١٥بإصـداره بتاريخ    

متعلقة الأعمـال القمعـية وإقامـة حوار مفتوح لكفالة ضمان احترام حقوق الإنسان، خاصة تلك ال               

 .بالحقوق السياسية في أجزاء كثيرة من العراق وبالأخص كردستان بالشمال

سماح وصول المنظمات الدولية     ب كمـا أن القـرار تـضمن من ناحية أخرى إجبار العراق            

الإنـسانية فـي جمـيع أنحاء العراق، وطالب بمقتضاه الأمين العام بمواصلة رعايته الإنسانية في                

 بتقديم تقارير فورية حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لاسيما إذا ما            العراق ومن ذلك ناشده   

تعلـق الأمـر بالأكراد العراقيين المستهدفين من قبل السلطات العراقية، وضع تحت تصرف كافة               

المـوارد والوسـائل الكفـيلة بتحـسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة، بما في ذلك دعوته للدول                 

مة في هذه الأعمال الإنسانية وحث دولة العراق على ضرورة التعاون الإيجابي مع             الأعضاء للمساه 

 .)٢٧٤-٢٧٢: ص ص(]٧٦[الأمين العام
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       وكـان هـذا القـرار بمـثابة السابقة الدولية التي كسبت تأييد الكثير من المناصرين لحق                  

 اللذان كرسا   )٢٦٦:ص(]٧٧[كوشنارأو واجب التدخل الإنساني، خاصة أمثال الفقيه ماريو بيتاتي وبرنار           

 على  يسمو وجعله حقا للإنسانية     )١٦٣: ص(]٧٨[جهـودهما من أجل ترسيخ الحق في المساعدة الإنسانية        

حقـوق الـدول، وقـد خلـصا إلى القول بأن القرار يمثل المدخل الطبيعي للاعتراف بحق التدخل                  

  .)٥٨١–٥٧٦: ص ص (]٢٤[الإنساني في المواثيق الدولية

 يعتبر خطوة جبارة في إرساء نظام دولي إنساني جديد بالاعتراف           ٦٨٨ أن القرار    ورغـم  

لمبدأ التقليدي القاضي بضرورة عدم التدخل في الشؤون        ابحق أو واجب التدخل الإنساني، وتقليص       

الداخلية للدول، إلا أنه يمثل ذريعة للتدخل المسوغ بفكرة حقوق الإنسان والتي من شأنها أن تفرض                

ضافة إلى ذلك فإن    ، إ )٦٦–٦٥: ص ص (]١١[من الرقابة المشوشة على سيادة الدول وأمنها الداخلي       نـوعا   

محـتوى القـرار لا يتزامن مع الأحداث التي أول لصالحها لأنه لم يصدر بسبب ما اقترفته القوات                  

 ٠٥العـراقية مـن جرائم ضد المدنيين العراقيين، فإذا ما نظرنا إلى تاريخ إصداره والذي صادف                 

، ذلـك أن دواعـي تبنيه في هذه الفترة كانت غير تلك الأسباب التي استعمل كسند                 ١٩٩١أفـريل 

لتبريـرها،  لأن الـسبب الحقيقي في إصداره هو تقرير مجلس الأمن بأن النزوح الجماعي لأكراد                 

صوب تركيا، والشيعة صوب إيران مما نجم عنه زعزعة الاستقرار في المنطقة يشكل تهديدا للسلم               

 .)٦٧٥:ص(]٢٧[الأمن الدوليينو

وبالتالـي فـإن انعـدام الـصلة بين هذه الأسباب وتلك يجعل تأييد الفقهاء له ليس بالأمر                   

المنطقـي، لأنه لا يسعى في نصوصه إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان               

من اختصاصات أخرى غير     يمنح مجلس الأ   ٦٨٨في العراق، وعليه لا يمكننا القول بأن القرار رقم          

 .)٢٣٩ ٢٣٦: ص ص(]١٣[تلك التي وردت في الميثاق ولو كان الهدف من استعمال القوة الإنسانية

 قد صدر طبقا للفصل السابع وهذا ما يستفاد ضمنيا من           ٦٨٨ومن ناحية أخرى فإن القرار       

ن الهدف الرئيسي   ن يبـين المواد التي تم الاعتماد عليها ضمن هذا الفصل، إلا أ            أنـصوصه، دون    

والأمن  الذي يبين إمكانية إدراج القرار ضمن الفصل السابع اهتمامه أولا وأخيرا بمسألة حفظ السلم             

 اعـتقاد لدى بعض الفقهاء بأن هذا القرار إنما يستند إلى مقتضيات الفصل              لكـن سـاد   .الدوليـين 

 بارات الإلزام والأمر  تخدمت فيه ع  اعتقاد مبني على كون أنه اس     وهـذا    )١٦٠ –١٥٤:ص(]١٢٦[الـسادس 

 .)١٦٦:ص(]٧٤[والتي تعتبر عبارات كثيرا ما ترد ضمن القرارات الصادرة وفقا للفصل السادس

 الوضع أمام كل    ٦٨٨ العراق عن تطبيق التزاماته المشار إليها ضمن القرار          إحجاموقد هيأ    

   مساعدة للأكراد العراقيين  الـولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا بنشر قواتهم بهدف تقديم ال          

 .هذه القوات التي ما فتئت أن شاركت في عملية عاصفة الصحراء
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 وانتقاصا من سيادته    المحفوظهـذا الانتـشار الـذي ادعـى العراق بأنه تدخل في مجاله               

الوطنـية، وبعـد التفاوض مع السلطات العراقية توصل الأطراف إلى الاتفاق الذي يقضي بسماح               

ار قـوى الـتحالف تحـت إشـراف الأمم المتحدة وشرط أن يتم تسليحها بأسلحة                العـراق بانتـش   

 .)105: ص(]١٢٧[خفيفة

وعلـى الرغم من هذا الاتفاق فإن تلك الدول قررت مضاعفة عدد القوات في المنطقة دون                  

رضـا دولـة العراق، من أجل ضمان وصول المساعدات الغذائية ومساعدة النازحين الأكراد على               

 جوي على  حظر العراق، بل وتعدت ذلك بإنشاء منطقة آمنة للأكراد إضافة إلى ضرب             العـودة إلى  

 .الطائرات العراقية في المناطق الجنوبية

وعلـى الـرغم مـن عدم وجود مبرر أو سند قانوني لتلك العمليات التي أطلق عليها اسم                   

provide confort ن لم يكن قانونيا فإن سوء ، إلا أن هـذا لم يعدم الفقهاء من القول بأن المبرر وإ

 الدولية  ة يشكل في رأيهم مبررا كافيا لكسب الشرعي       ٦٨٨نية دولة العراق وتحايله ضد تنفيذ القرار        

لمـثل هذه الأعمال، والتي تنفذها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والتي عجز مجلسها عن                

 .)١٦٤-١٦٢: ص ص(]١٠[٦٨٨اتخاذ إجراءات كفيلة لتنفيذ القرار 

وأخيرا فإنه من الصعب التشكيك في شرعية بعض التدخلات الإنسانية التي تقوم بها أجهزة               

 الأمـم المـتحدة، خاصـة إذا تـوافقت ومـبادئها الـرامية إلـى الحفـاظ علـى الـسلم والأمن                     

  مما يسمح لمجلس الأمن باتخاذ التدابير العسكرية وفقا للفصل السابع،          )١٥٣ –١٥٢: ص ص (]١١٩[الدوليـين 

 مـن أجـل تـصفية بعـض النـزاعات ذات التأثيـر الإنـساني، والتـي تتصل مباشرة بحقوق                   

 ولما كان هذا الاتصال المباشر يؤثر على مسألة السلم والأمن الدوليين فإن             ،)٩٢-٩٠: ص ص (]٩٠[الإنسان

ؤكد ، لا يدع مجالا للقول بعدم الشرعية، الأمر الذي ي         )١٣٢ – ١٣٠: ص(]122[اختصاص المجلس بإدارتها  

ومن جديد شرعية الطبيعة العسكرية للتدخلات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة لأغراض تمس              

 ومن الوهلة الأولى أغراض أو    بل أكثر من ذلك لأغراض تبدو      ،)237:ص(]١٢٨[الـسلم والأمن الدوليين   

 . )١٣٣: ص(]١١٧[اعتبارات جد إنسانية

 

 :حماية قواعد التدخل الإنساني المطالبة بإصلاح الضرر و تدابير . ٣. ٢,٢
 

إن تنفـيذ أي تـدخل إنساني باللجوء إلى القوة المسلحة، سواء أكان شرعيا أم غير شرعي                   

يخلـف وراءه أضـرار ماديـة و معنوية معتبرة على كيان الدولة المنسوب إليها الانتهاك الجسيم                      

 طرف الدول المعتدية و قد تكون هذه       و المتكـرر لحقوق الإنسان، مما يحملها للمطالبة بإصلاح من         
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المطالبة بإسمها أو بإسم الجماعة الدولية على النحو الذي يمكن معه إلقاء عبأ المسؤولية على الدولة                

القائمـة بهـذا التدخل و بذلك فإن المطالبة بإصلاح الضرر تتخذ صورا عديدة، و تثبت لأشخاص                 

ذلك فإن حماية قواعد تدخل الإنساني أمر      معيـنة، ضـمن شـروط و وسائل محددة، و إضافة إلى             

 .)١١٤-١١٣:ص(]٤٩[ضروري لضمان استمراره و فعاليته في الواقع الدولي

 ومن أجل تحليل هذه النقاط ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، تناولنا في الفـرع  

لمخول لها حق   الأول مفهـوم إصـلاح الضرر و صوره المختلفة، و في الفرع الثاني الأشخاص ا              

 .  المطالبة و شروطه، و في الفرع الثالث عالجنا التدابير الكفيلة لحماية التدخل الإنساني

 

 :شروط المطالبة بإصلاح الضرر و صوره . ١. ٣. ٢,٢

 :مفهوم إصلاح الضرر. ١,١. ٣. ٢,٢
 

 بدلا من إصطلاح التعويض يبدو أكثر دقة        )١١٣: ص(]١٢٩[إن اختيار مصطلح إصلاح الضرر    

ذلـك لأن التعويض يقصد به في غالب الأحيان البدل أو الخلف، أما الضرر فيقصد به إعادة الحالة                  

إلى ما كانت عليه، لذا فإن إستعمال مصطلح إصلاح الضرر يبدو مناسبا في هذا المجال لأنه يضم                 

فـي صـوره مـصطلح الـتعويض و إذا كانـت المسؤولية الدولية تنشأ عند الإخلال بالإلتزمات                  

منـصوص علـيها ضمن المواثيق و الصكوك الدولية، التي تعدو مصادر رسمية لكلا من القانون                ال

الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يترتب عليه في هذا المجال ضرورة               

 .)١٦-١٥: ص ص(]١٢٩[.إصلاح الضرر الناجم عن هذا الإخلال أو الخرق

غلب المشروعات ضرورة التأكيد على التزام الدولة بإصلاح        و فـي هـذا الصدد تضمنت أ        

الـضرر الناجم عن إخلالها بالتزاماتها الدولية و توجد الكثير من الأسانيد التي تبرر فكرة إصلاح                

الـضرر، منها ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع المسؤولية الدولية الذي قدمته اللجنة الثالثة                

المسؤولية الدولية لدولة ما تفرض عليها التزاما بإصلاح        «  على أن  ١٩٣٠نين  إلى مؤتمر لاهاي للتق   

 » )٢٩٣ ،٢٩٢: ص ص(]١٣[الضرر الناتج عن عدم وفائها بالتزامها الدولي

 المسؤولية الدولية على مخالفة     ١٩٤٩ الأربعة لعام    فو كـذلك فقـد أقـرت إتفاقيات جوني        

ائم دولية و محاكمتهم أمام المحاكم الدولية كما        أحكامهـا، و دعت للبحث عن المتهمين بإرتكاب جر        

حـددت هـذه الاتفاقـيات المخالفات الخطيرة التي ترتب المسؤولية الجنائية، كالقتل العمد التعذيب               

الإصابات الخطيرة للجسم أو الصحة، تدمير الممتلكات الخاصة تدميرا شاملا بطرق تعسفية أو غير              

 .مشروعة
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لية لم تعد كما كانت عليه في الفقه التقليدي مقصورة على فكرة            كما نرى أن المسؤولية الدو    

إصـلاح الـضرر عن طريق إعادة الحالة إلى ما كانت عليها، أو التعويض المالي أو الترضية بل                  

أصبحت مع تطور القانون الدولي المعاصر ترتب أثرا عقابيا يتمثل في توقيع العقوبات كجزاء على               

، طبقا  )٢٠-١٦ص  ص  (]٨[امات الدولية، و المصالح الأساسية للمجموعة الدولية      الانتهاكات الخطيرة للالتز  

 . من مشروع لجنة القانون الدولي١٩/٢لما ورد في نص المادة 

 

 :شروط المطالبة بإصلاح الضرر. ٢. ١. ٣. ٢,٢
 

يجـب توافر شروط معينة حتى يمكن القول بفكرة المطالبة بإصلاح الضرر، وهي وجوب              

معيـنة بين شخص القانون الدولي و الفرد الذي يطالب لصالحه، وأن يستنفذ الفرد              توافـر رابطـة     

المتـضرر كافـة وسـائل الإصـلاح الداخلي، و إن يكون سلوك الفرد المطالب بإصلاح الضرر                 

 .مشروعا بحيث لم يكن هذا السلوك سبب في إلحاق الضرر به

 : وجود رابطة* 

قانون الدولي، قد تكون في غالب الأحيان       و هـي تلـك التبعـية بين المتضرر و شخص ال           

الجنـسية من أجل إشهار المصلحة في مثل هذه المطالبة التي تتم لصالح الفرد المتضرر من جراء                 

، و يعتقد   )٤٧٤-٤٧٣: ص ص (]٨٥[الأذى و الخـسارة التي لحقت به بفعل التدخل الإنساني غير المشروع           

لمخاطر كأساس للمسؤولية الدولية والتي لا يكـاد       البعض أن هذه الرابطة قد تتحقق لزوما لوجود ا        

، و كمثال عن ذلك أن لجنة تقصي الحقائق تعتمد رابطة           )٤٩:ص(]٢١[يخلـو مـنـها أي تدخل إنساني      

 الجنـسية فـي التحقـيق الـذي تقـوم بـه مـن أجـل إسـناد حـق المطالبة بإصلاح الضرر                      

 .)١٢-١١: ص ص(]١٣٠[لأصحابه

 : إستنفاذ الوسائل الداخلية* 

 يكفي وجود رابطة تبعية للقول بالمطالبة بإصلاح الضرر بل يشترط و قبل أن تباشر هذه              لا

جميع إجراءات إصلاح الضرر من بدايتها إلى       ] فرد، دولة، منظمة  [المطالـبة أن يـستنفذ المتضرر     

نهاياتهـا، كإسـتنفاذ الفرد المتضرر جميع الوسائل المتاحة له في ظل التنظيم الوطني لدولته حتى                

كـن أن يلجـأ إلى المطالبة على المستوى الدولي، و هذا ما يكشف جليا العلاقة التكاملية ما بين                   يم

 .القانون الداخلي و القانون الدولي الإنساني

 : السلوك المشروع* 

، كما يعبر Clean Hands Ruleإن المقـصود بالسلوك المشروع أو قاعدة الأيدي النظيفة  

وني بأنها تحقق الدول صاحبة الحق في المطالبة الدولية بإصلاح          عـنها الفقـه الدولي الأنجلوسكس     
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الضرر من عدم مساهمة رعاياها أو أفرادها في إلحاق الضرر، بمعنى أنهم لم يكونو سببا فيه نتيجة                 

المخالفة للقانون الداخلي للدولة المدعى عليها أو  للقانون الدولي العام، ذلك             لأعمالهم غير المشروعة  

ل بالواجبات التي يرتبها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، و حسبما تقره المادة الأولى من              لأن الإخـلا  

 من ضرورة التزام الدول باحترام هذه الاتفاقيات في         ١٩٤٩اتفاقيات جونيف المشتركة المبرمة عام      

ساسيا جمـيع الأحوال بما يكفل الضمان الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يمثل صرحا أ              

 .)٣٩٩-٣٩٦: ص ص(]١٣١[لأي تدخل إنساني

 و أخيـرا فإن شرط السلوك المشروع يعتبر شرطا أساسيا في إضفاء الشرعية على فكرة               

المطالـبة بإصـلاح الـضرر الناجم عن الأعمال غير مشروعة إضافة إلى شرطي وجود الرابطة                     

 .)١١٨-٦٦: ص(]٥٣[و استنفاذ التشريع الداخلي للدولة الأم

 

 : صور إصلاح الضرر. ٣. ١. ٣. ٢٢,
 

فقد تتم بإعادة   ، تـتعدد الصور التي يجبر بها الضرر في القانون الدولي المعاصر و تختلف            

 : الحال إلى ما كانت عليه أو التعويض المالي أو الترضية

     Restitution in integrum:إعادة الحال إلى ما كانت عليه* 

 الدولة المسؤولة عن عملها غير المشروع بردها الحقوق         عـادة ما تتم هذه الصورة بإتفاق      

و قد اتجهت محكمة التحكيم الدولية للتأكيد       ، طبقا لما تعهدت به وفقا لإلتزامتها الدولية      ، إلى أصحابها 

هي الصورة الأساسية لإصلاح الضرر     ، على هذا المبدأ بنصها على أن إعادة الحال لما كانت عليه          

 .)٢٥٠: ص(]١٣٠[جب إذ لم تكن الإعادة العينية ممكنةوأن التعويض العيني وا

 هـناك العديد من المصالح التي تتناسب في طبيعتها مع عامل الإعادة العينية وذلك مثل                 و

أو إعاقة سريان المياه في إقليم الدولة المجاورة و في هذه الأحوال فإن الدول محل               ، احتلال إقليم ما  

بل يقع عليها   ، الدولية بالاكتفاء بدفع مبلغ من النقود كمقابل مالي       المـسائلة لا تتملص من المسؤولية       

أو التدخل الذي يوصف    ، عبـئ إصلاح الضرر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الاعتداء            

 .)١٠٧ -١٠٦ص (]٦٣[بالفعل غير المشروع 

ى فيها بالإنسحاب      فإنه لا يكتف  ، أمـا اعـادة الحال إلى ما كانت عليه بالنسبة لإحتلال الإقليم           

بـل يقـع علـى الدول ضرورة إعادة ما إستولت عليه أثناء فترة الإحتلال                    ،  و إنهـاء الإحـتلال    

ــا             ــضارية أي م ــية أو ح ــية أو تاريخ ــيمة فن ــياء ذات ق ــر بأش ــق الأم ــة إذ تعل خاص

الدولة المسؤولة بإلغاء كافة التدابير التي      كما تلتزم   ، يـشكل التـراث الثقافـي للإقليم المحتل سابقا        

اتخـذتها فـي الإقلـيم و الذي تمت عملية إرجاعه للدولة صاحبة الشأن في ذلك، و في الكثير من                    



126 

 

 عليه، الالتزام بتعويض مالي لجبر ما فاته من         تالأحـيان يـصاحب صور إعادة الحال إلى ما كان         

 .كسب، خلال فترة التدخل أو الإحتلال

رجع الإستحالة إلى بعض العوامل التي لا تتلاءم طبيعتها و هذه الصورة من             أمـا حـين ت    

إصـلاح الضرر، كهلاك السفن مثلا أو الطائرات أو تدمير الممتلكات و الأعيان أو وفاة الأشخاص                

فليس أمام هذه الحالات سوى المطالبة      . ممـا يستحيل إرجاعهم إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل          

 .)١١٣-١١٢: ص ص(]١١٠[لمالي أو الترضية نتيجة الأعمال التي مارستها الدول المسؤولةبالتعويض ا

 

  Compensation: التعويض المالي* 

 تعتبـر هـذه الصور من أهم الصور الدولية للمطالبة بإصلاح الضرر ذلك لانسجامها مع               

 الضرر و إصلاحه على     واقع التطبيق العملي، و إمكانية دفع مبلغ من المال للطرف المتضرر لجبر           

النحو الذي يرضي الدولة محل الانتهاك أو التدخل غير المشروع ، و لا يمكن أداء التعويض المالي                 

فـي هـذه الحالة إلاّ متى كان ممكنا تقويم الضرر بالنقود بحيث يكون معادلا للقيمة التي يمكن أن                   

التعويض على أساس الخسارة الفعلية     ، كما يجب أن يكون      )٣٧٣- ٣٧٢:ص(]٥٣[تـؤديها الإعـادة العينية    

بحـيث يكـون التعويض الخاص بسكان الإقليم المحتل أو المتدخل فيه بصورة غير شرعية، شاملا          

، بالإضافة  )٢٦:ص(]٥٥[لكل ما يمتلكه مواطنو هذا الإقليم من ممتلكات و أموال سائلة وحقوق و مصالح             

  و تعذيب و غير ذلك، كما يجب أن يشمل           إلـى تعويضهم عن الأضرار البدنية و المعنوية من قتل         

الـتعويض الأضرار المباشرة و غير المباشرة، لأن فعل التدخل غير المشروع يعد دائما عملا غير           

 .)٨٤-٧٨:ص ص(]١٣٢[مشروع في كل قواعد القانون الدولي المعاصر

 بمقتضى  تعـرف الترضـية بأنهـا أي إجراء ممكن للدولة المسؤولية أن تقدمه للدولة المتضررة         «

وهناك من يخلط بين مفهوم     . »العرف الدولي، أو الاتفاق بين الأطراف المتنازعة لإصلاح الضرر        

الترضـية و مفهوم التعويض المالي إلا أننا نرى أن المعيار الذي يميز بينهما هو عنصر النية الذي                  

 من وراء طلبها    يكمـن وراء المطالبة بالتعويض، فإذا غلب على طلب الدولة المتضررة أنها تسعى            

إلـى تقديم الاعتذار إليها، أو الاعتراف بعدم مشروعية فعل المدعى عليها، فإن الأمر يكون متعلق                

 . بالترضية وليس بالتعويض

 كنوع من أنواع المطالبة بإصلاح الضررحسب مقتضى        )٣٧٨: ص(]٨٥[تـتعدد صور الترضية     

هذه الصور غالبا ماتكون في اعتذار و إعلان    العـرف الدولي و الممارسة الدولية و اللذان كشفا أن           

عـدم مشروعية الفعل الضار و تقديم مبلغ من المال، أما عن إصلاح الضرر المعنوي الذي أصاب                 
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الدولة المتدخل في شؤونها فغالبا ما يكون بنوعين من الترضية، يتمثل النوع الأول في الاعتذارٍ أما                

 .    لى مرتكب الفعل غير المشروعالنوع الثاني فيتمثل في إنزال العقاب ع

 

  :بإصلاح الضرر وشروطها أصحاب الحق في المطالبة. ٢. ٣. ٢,٢

 :ررض من له الحق في المطالبة الدولية باصلاح ال.١. ٢. ٣. ٢,٢
 

القانون الدولي على قدم المساواة بل أن       أشخاص  إن المطالبة باصلاح الضرر لا تتقرر لكل        

منظمة دولية، في مواجهة     من الضرر دولة كانت      االحق للمتضرر حق  القانـون الدولـي يخول هذا       

 .الشخص الدولي المسؤول عن إصلاح الضرر الذي خلفه جراء فعله غير المشروع

 .)١٥٨:ص(]١[كما ذهب اتجاه إلى القول بأن الدولة يمكنها أن تطالب بالمسؤولية الدولية

، حتى ولو يقع    )١٥٢-١٥١:ص ص (]٤[عةفـي مواجهة الدولة المسؤولة عن الأعمال غير المشرو        

علـيها أو على رعاياها أضرار مباشرة نتيجة هذه التصرفات المخالفة فقد سايرت اتفاقيات جونيف               

 والمشتركة بين ٤٦/٥٠/١٢٩/١٤٦وبـروتوكولاتها الإضافية هذا الاتجاه إذ نصت مثلا في موادها       

ن على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير         على أنه يعي   ١٩٤٩الاتفاقيات الأربع لجنيف الصادرة سنة      

، لكن الإتفاقيات تشدد على منع )١٣٧:ص(]٨[اللازمـة لوقـف الأعمـال التـي تتعارض مع الإتفاقيات         

الانـتهاكات الخطيـرة وذلك بأن خولت للدول الأطراف في الإتفاقيات حق تطبيق الجزاء على هذه                

 .)١٩٢-١٩٠:  صص(]٦٣[المخالفات

لدوليين المخول لهم حق المطالبة الدولية بإصلاح الضررهما الدول          الأشخاص ا  نولمـا كا   

، وذلك  )١٤٩-١٤٤: ص(]٦١[ الدولية فإن هذا لا يعدم الفقه الحديث إلى إسناد هدا الحق إلى الفرد             ةوالمنظم

 )٢٣٧-١٩٥ص ص (]٧٥[لما يتمتع به هذا الفرد من شخصية معنوية دولية في ضل القانون الدولي المعاصر             

 .)٤٩:ص(]٤٥[ فإن أشخاص المطالبة الدولية بإصلاح الضررهم الدول، المنظمة الدولية، الفردوبالتالي

  : حـق الـدولـة* 

إن القانون الدول يثبت حق الدول في المطالبة بإصلاح الضرر على اعتبار أنها شخص من               

 يساعد في   أشـخاص المجـتمع الدولـي، والتي ينبني عليها كيانه، ذلك لأن إثبات هذا الحق للدول               

 بقواعد القانون الدولي ويمكن للدول في       االحفـاظ على هيئة الدولة، وسيادتها ويتوافق مع التزاماته        

 أشخاص طبيعيون أم معنويونة شرط      ا كانو سواءهـذا المقام أن تتبنى مطالب رعاياها المتضررين         

دبلوماسية، وبالتالي  الحماية ال " وذلك في إطار ما يصطلح عليه     . )٢٣-٢٩:صص  (]١٣٣[أن يحمـل جنسيتها   

أطـراف المسؤولية الدولية كثيرا ما تكون هي الدولة التي يحمل المتضرر جنسيتها أو هي بنفسها،                
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باعتـبارها مدعية والدولة التي ارتكبت الفعل الضار باعتبارها مدعى عليها أما الفرد فهو موضوع               

 .يلهذه الدعوى طبقا لما أقره الفقه التقليد

ر الخاص بحماية ضحايا الحرب، أن المشكلات المرتبطة بالتعويض عن          وقد جاء في التقري   

الأضـرار التـي تلحـق الأشـخاص والتـي ينبغي دفعها هي أكثر تعقيدا لأنه لا يجوز المطالبة                   

بالـتعويض، إلا عن طريق الدولة الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى احتمالات تحويل المطالبات ودفع                

 التي يحصل فيها انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء التعويـضات، وفـي بعـض الحالات      

الـتدخلات التـي تمـارس باسم الإنسانية فتحصل على إشراف الضحايا على التعويضات إلا أنها                

وللأسف الشديد لا تسمن ولا تغني من جوع، وأخيرا يمكن القول بأن المطالبة بإصلاح الضرر إنما                

طقية عن وضعها في القانون الدولي، والذي يسمح لها، بتحمل          هـو حـق ثابـت للدول كنتيجة من        

 .الالتزامات وتكفي الحقوق والتي من بينها المطالبة بإصلاح الضرر

 : حق المنظمات الدولية* 

لقـد طال الخلاف كثيرا حول إمكانية إسناد حق المطالبة الدولية بإصلاح الضرر للمنظمات          

ن الدولي الأكثر فاعلية، فيه ذلك لأنها تمثل تنظيما جماعيا          الدولـية، باعتـبارها من أشخاص القانو      

 إلا أن ذلك الخلاف قد تم             )٢٨:ص(]١٣٤[للعديد من الدول لتحقيق أهداف مشتركة داخل الجماعة الدولية        

 بشأن      ١٩٤٩ أفريل   ١١حـسمه بواسـطة الـرأي الإفتائـي الذي أبدته المحكمة الدائمة للدول في               

ار المتعلقة بالتعدي على موظفيها الدوليين وعلى صعيد القانون الدولي          نظـرها بخـصوص الأضر    

، والتدخلات الإنسانية المسلحة وذلك تماشيا مع مهمتها        )١٢٦-١٢٤: ص ص (]٦٦[الإنساني فإن اللجنة الدولية   

والتـي تـستهدف العمـل على التضييق الضيق للقانون الدولي الإنساني مما يكفل لها التدخل لدى                        

 التي وافق عليها   )١٠-٠٥:ص.ص(]١٣٥[طـراف النـزاع التي تطالب باحترام قواعد المعاهدات الإنسانية         أ

كمـا أنها تملك نفوذا لدى الدول المتعاقدة الأخرى يجعلها تلجأ إلى طلب إصلاح الضرر الناجم عن                            

 .خرق الالتزامات محل التعاقد

 نظرا لدورها الحاسم والهام أن تضطلع بحق        وبالتالـي فيمكن لهذه المنظمة غير الحكومية       

المطالـبة بإصـلاح الـضرر لما لسلطاتها ومندوبيتها وفقا لشخصيتها المعنوية من صلاحيات في               

الاحـتجاج المباشر لدى الدول عن التجاوزات التي يلاحظونها وللقانون النظر إلى التصرفات التي              

 .)١٦٣-١٦٢:ص.ص(]١٣٦[ايمزها القانون الدولي الإنساني لكي يوضح حدا له

وفـي هذا الصدد ومن جديد أقر المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب وأمام الانتهاك العديدة غير                

المعوضـة بعـزمه على إعداد إجراءات تسمح لضحايا مخالفات القانون الدولي الإنساني بالحصول    

 .)١١٧-١٠٠:ص.ص(]٩٢[بالفعل على التعويضات المستحقة لهم قانونا
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 إلـى هذا فإن منظمة الأمم المتحدة لها حق المطالبة بالصلاح الضرر لدى الدول               وإضـافة 

التـي تمـارس تدخلات إنسانية في دول أخرى قد لا تكون شرعية فتطالبها بإصلاح الضرر مثلما                 

حدث بالنسبة للنزاع بين العراق والكويت، والذي طالبت فيه هيئة الأمم المتحدة من العراق أن يقوم                

، لنخلص إلى القول    )١٨٠-١٧٢:ص.ص(]٣٦[لضرر الذي سببه جراء اعتدائه على دولة الكويت       بإصـلاح ا  

 .)٢٧٦:ص(]١٣[بأن حق المطالبة بإصلاح الضرر حق ثابت للمنظمة الدولية حكومية كانت أم لا

 :حق الفرد في المطالبة* 

نه  أن الفرد يمكGeorge. Scelle وجورج سال Léon duguit يـرى الفقيه ليون دوجي  

ان يطالـب بحقـه في المطالبة بإصلاح الضرر دون الرجوع إلى دولته، ذلك أنه الشخص الوحيد                 

، وأنه لا وجود    )٢٧٦-٢٧٣:ص(]٨[المخاطـب بالقـواعد القانونـية علـى اخـتلاف أنواعها ودرجاتها           

للشخـصيات المعـنوية لأنها في نظرهم وهم وخيال قانوني بل هي مجرد أداة فنية يتم عن طريقها                  

 . )١٣٧:ص(]٤٥[طبة الأفراد والذين يعتبرون وحدهم أشخاص المجتمع الدولي والقانون الدولي العاممخا

ويمكـن ان نبـرر حق الفرد في المطالبة بإصلاح الضرر من خلال التنصيص على عدم                

جواز تنازل الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، وأسرى الحرب عن حقوقهم سواء             

 المشتركة من اتفاقيات جونيف     ١٤٩-١٣٢-٥٢-٥١اد  الموليا والممنوحة لهم بموجب     جـزئيا أو ك   

 ولما كانت الفئات المشار إليها سابقا هم أفراد فإن الحق في            ي، وبالتال )٥٣-٤٣: ص ص (]٨٩[١٩٤٩لعـام   

المطالـبة الدولية بإصلاح الضرر لا بد وأن يكون مضمونا لهم، كونهم المتضررين المباشرين من               

لممارسات اللانسانية، الأمر الذي لا يسمح للفرد أن يسكت عن المطالبة باسترجاع حقوقه كما              تلك ا 

، وإن  )٤١٦-٤٠٥:ص.ص(]١٣٧[لا يجـوز لـه أن يتنازل عنها أو أن يتصرف فيها بأي حال من الأحوال               

 :للمطالبة الدولية بإصلاح الضرر أساليب لا تتم إلا بها يمكن أن نوجزها فيما يلي

 

 :وسائل المطالبة بإصلاح الضرر. ٢,٢. ٣. ٢,٢
 

يقـصد بهذه الوسائل تلك الطرق التي تتم بها تسوية النزاعات الدولية بصفة سلمية، والتي               

 منه، ولما كان استخدام القوة      ٣٣نـص عليها ميثاق الأمم المتحدة في فصله السادس لا سيما المادة             

عاصر، فإن اللجوء إلى تلك الطرق      أمـرا محـضورا فـي حل المشاكل الدولية في ظل القانون الم            

الـسلمية لتسوية النزاعات الدولية أصبح أمرا لا مفر منه أكده القانون الدولي في الكثير من أعماله                 

 ثم بروتوكول   ١٩٠٧ ثم مؤتمرات لاهاي لسنة      ١٨٩٩القانونية لاسيما في مؤتمر لاهاي الأول سنة        

 أجل إصلاح الضرر، وسيلة سياسية ووسيلة       الخ، وبالتالي فإن هناك وسيلتان من     ...١٩٢٤جونيف  
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قـضائية للأشـخاص الحرية في اختيار ما يرونه مناسبا منها حسب ظروفهم، ويمكن أن تلجأ هذه                 

 .)159-154 :ص ص(]١٣٨[الأشخاص إلى الوسائل السياسية ثم بعدها إلى الوسائل القضائية كدرجة ثانية

 : الوسائل السياسية* 

 :طاق القضائي لمراعاة مصالح الأطراف ولها عدة صورهي وسائل تتم بعيدا عن الن

 ] Négociation: [المفاوضة-

من أجل الوصول إلى تسوية      )٨٨-٨٦:ص.ص(]٣٢[ويقصد بها تبادل الرأي بين دولتين متنازعتين      

 .النزاع محل المفاوضة، بقصد التوصل إلى اقتناع بضرورة إصلاح الضرر

 ]  Diplomatie interposition[الاحتجاج الدبلوماسي -

يـتم بتقديم الدول المتضررة طلبا رسميا إلى الدول المسؤولة عن الضرر تحتج فيه عن هذا       

 .)٧١:ص(]١٣٠[العمل غير المشروع

 ]Bons Offices[المساعي الحميدة -

 يلجأ إليها في حالة فشل الوسيلتين السابقتين من خلال إسناد الأمر إلى لجنة تقصي الحقائق               

ق في الأمر لإثبات الضرر وإلقاء المسؤولية على الدول المعتدية، مما يخدم عملية             مـن أجل التحقي   

التقريب بين الأطراف بهدف الوصول إلى حل سلمي يحسم النزاع، وعادة ما تعمل هذه اللجان على                

 . )٦٩:ص(]٥٥[إعادة احترام الالتزامات الدولية المنتهكة

 ]: Médiation[ الوساطة -

ص ثالث بقصد الوصول إلى تسوية الخلاف القائم بين الدولتين، هذا           هـي جهود يبذلها شخ    

الطـرف قد يكون دولة أو منظمة وللدول الحرية في قبول وساطاته أم لا، و كثيرا ما يتوصل عن                   

 .)٥٠١: ص(]٧٥[طريقها إلى تبني صورة من صور إصلاح الضرر

 ]:  Conciliation[التوفيق -

تضاه النزاع تسـوية ودية عن طريق جهود طرف ثالث         يعنـي القيام بأي إجراء يسوى بمق      

تـتم باقتـراح الحلول الممكنة، بحيث تكون غير ملزمة بل للأطراف الحرية في قبولها، على نحو                 

 .)٣٨٢:ص(]١٣٩[يمكن التوصل معه إلى إصلاح الضرر

  : Enquêteالتحقيق-

صل إلى تسوية   تـساعد عملـية التحقيق على إيضاح الحقائق الغامضة التي تمكن من التو            

النـزاع ويباشـر التحقيق بطلب أحد أطراف النزاع ولا يبدأ إلا بموافقة الطرف الآخر، ورغم أنه                 

يـستغرق الكثير من الوقت إلا أنه سبيل للتقليل من اللجوء إلى وسائل أشد لحسم النزاع، ويسفرعن                 

 .إصلاح ممكن للضرر القائم
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 :التسوية عن طريق المنظمات الدولية-

وية النـزاع القـائم حول المطالبة بإصلاح الضرر الناجم عن التدخلات غير             يمكـن تـس   

المـشروعة باللجـوء إلى المنظمات الدولية، والتي يشترط فيها توافر الحياد وعدم التمييز، وخدمة               

المبادئ الإنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي وفقا لنظامها الداخلي يمكن أن تتلقى شكاوى              

ة بانـتهاكات حقوق الإنسان، كما يمكنها مباشرة التحقيق فيها بطلب من أطراف النزاع وفي               مـتعلق 

 .)٧٧:ص(]١٤[سبيل ذلك يمكنها أن ترسل وفدا لدراسة الوضع والتوصل إلى إصلاح الضرر

 

 : الوسائل القضائية* 

لنزاع يلجأ إلى التسوية القضائية في الكثير من الأحيان من أجل الحصول على حكم لفصل ا              

ويقرر حق الدول المتضررة بالحصول على صورة من الصور المختلفة لإصلاح الضرر، غالبا ما              

تكـون فـي شكل التعويض المالي الذي تقدمه الدولة التي أدانها الحكم وألقى على عاتقها مسؤولية                 

ائية إصـلاح الأوضـاع الناجمة عن تدخلاتها غير الشرعية، وغالبا ما تضطلع بهذه التسوية القض              

 . )٨٥-٨٠: ص ص(]٦٧[محاكم مؤقتة كمحكمة روما بإيطاليا أو دائمة كمحكمة العدل الدولية الدائمة

تكـون هـذه التسوية عن طريق اتفاق بين الدول، أو عن طريق إقرار مجلس الأمن بذلك                 

بـشرط أن تكون أحكامها ملزمة، وكمثال عن ذلك محاكمة الأشخاص الذين يعتبرون مسؤولين عن               

سابقا  )٢٨٠: ص(]١٠ [هاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتي ارتكبت في أراضي يوغسلافيا         الانت

، وبالتالي فإن فكرة المطالبة بإصلاح الضرر ورغم ما قيل بشأنها إلا أنها             ١٩٩٣ جانفي   ٠١مـنذ   

 وتبيان  مـن الناحـية النظرية تجد ما يضمن تنفيذها، وذلك بحرص الفقه الدولي على تقنين مبادئها               

 .أشخاصها، وصور إصلاح الضرر فيها وشروطه على نحو يمكن معه التعويل عليها في المستقبل

 

 :التدابيراللازمة لضمان احترام قواعد التدخل الإنساني . ٣,٣. ٢,٢
 

لمـا كـان القانون الدولي الإنساني القانون الفعال الذي يستند إليه أي تدخل إنساني تمارسه                

مـنظمات والمعـيار الوحيد الذي يعرف من خلاله مدى التزام الدول بالقواعد         إحـدى الـدول أو ال     

، تلك القواعد التي يضمنها هذا القانون في مواثيقه المختلفة          )٣٠٧: ص(]١٤٠[الأساسـية للتدخل الإنساني   

، مـؤكدا من خلال نصوصها ضرورة اتخاذ        )١٣: ص(]٨٩[١٩٤٩لاسـيما اتفاقـيات جونـيف لعـام         

تجـاه الأطراف المتعاقدة والتي لا تحترم قواعد التدخل الإنساني ومن هذه            الإجـراءات اللازمـة     

٩٢[ والتدابير الضغوط الدبلوماسية، التدابير الثأرية غير المسلحة في التدابير الاقتصادية          تالإجـراءا 

 .)١٢٠-١٠٠:ص ص(]



132 

 

 
 : التدابير الدبلوماسية. ١. ٣,٣. ٢,٢

 

ين إتفاقيات جونيف الأربع والتي تفرض على       وهو ما نصت عليه المادة الأولى المشتركة ب       

الأطـراف المـتعاقدة الـسامية ضـرورة العمـل على احترام القيم الإنسانية ويتم ذلك عن طريق                

 وتعمل على دعوة الدول التي      )٥٢-٥١:ص.ص(]٦١[الدبلوماسية الإنسانية التي تتناسب مع مقاصد الإنسانية      

ته وهذه التدابير نوعين تدابير رامية إلى ممارسة        تخـرق القانـون الإنـساني إلى احترامه ومراعا        

 .الضغوط الدبلوماسية، وتدابير قهرته يجوز الدول أن تتخذها بنفسها

 Protestation :الاحتجاجات شديدة اللهجة* 

يقـصد بهـا التـصرف الـصادر عـن الإرادة المنفـردة لشخص من أشخاص القانون                             

عتراف بمشروعية وضع دولي معين تصرفا كان أم واقعة أم إدعاءا           الدولي العام والمتضمن عدم الا    

بالنظـر لمـساسه بحقـوق المحـتج أو مـصالحه الإنسانية وإن الاحتجاجات غالبا ما ينجم عنها                          

 كسحب السفراء في المستقبل ضمانا لقواعد إنسانية لم تقبل                  )٢٣٦:ص(]١٤١[قطـع العلاقات الدبلوماسية   

 على احترامها وليس لهذه التدابير صور شكلية معتبرة فغالبا ما تتم في صورة مذكرة            الدول الأخرى 

 ولنا            )٣٣٢:ص(]٢٢[دبلوماسـية غيـر مكـتوبة أو أي أسـلوب مـشروع يعبـر عـن إرادة المحتج                 

سك النزاع الإيراني العراقي، الكويت العراقي، البوسنة والهر      : فـي النزاعات التالية مثالا عن ذلك      

 .النزاعات الإفريقية

 : الاستـنكار* 

يـصدر هـذا التصرف عن دولة أو أكثر كما قد يصدر عن منظمة دولية أو إقليمية، على                    

نحـو علني نتيجة لخرق إحدى الدول قواعد القانون الدولي الإنساني، و كنموذج عن ذلك ما صدر                 

ات العراقية لأحكام القانون الدولي انتهاك السلط «عـن مجلس جامعة الدول العربية من إدانة بقوله 

 الإنـساني المـتعلقة بمعاملـة المدنيـين فـي الأراضـي الكويتـية التـي تقـع تحت الاحتلال                   

 . ويعتبر الاستنكار وسيلة أولية لممارسة الضغوطات الدبلوماسية)١٤-١١:ص ص(]١٤٢[اقيالعر
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 : رفع الشكوى إلى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق*

أن تقدم شكوى ضد دولة أخرى بشأن خرقها لحقوق الإنسان أو أي إلتزام             يمكـن لدولة ما     

دولـي للجـنة الدولـية لتقصي الحقائق من أجل أن تباشر عملها بحث تلك الدول في شكل مساعي              

حمـيدة علـى وقـف تلـك الانـتهاكات الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك                       

نـتهاكات وإصدار توصيات تراها ضرورية لحل النزاع وكفالة               إجـراء تحقـيق حـول هـذه الا        

احتـرام قـواعد القانـون الدولي الإنساني، و إنعقاد إختصاص هذه اللجنة يكون برضا الأطراف                     

التـي توافـق علـيه وقـد تخـضع لنوايا سياسية أكثر من خضوعها لمعاييرقانونية مما يضعف                        

 .دورها في هذا المجال

 :تدابير القهرية الممارسة من طرف الدول نفسها ال-

تعرف هذه التصرفات في القانون الدولي بالتصرفات المنفردة و يتضح من خلال الممارسة             

الدولـية أنـه قـد استعمل العديد من تلك التصرفات كوسائل للضغط على الدول الأخرى من أجل                  

ية محددة وفي كثير من الأحيان على قدر كبير         الانـتقام منها، بحيث أنها قادرة على إنتاج آثار قانون         

 :من الأهمية وتتمثل صورها فيما يلي

  :Reciprocitéمقابلة السيئة بمثلها -

ويقـصد بها جميع الأعمال الودية أو الضارة حتى ولو كانت قانونية في جوهرها كرد فعل                

ه الفكرة إلى قاعدة    عـن عمل غير مشروع أو غير قانوني على الصعيد الدولي ويمكن أن تسند هذ              

المعاملـة بالمـثل إلا أن هذه القاعدة أصبحت مهجورة في القانون الدولي المعاصر لأنها تؤدي إلى           

 كتكييف بعض الأعمال الانتقامية على أنها معاملة بالمثل مما          )١٤٨-١٤٦:ص ص (]١٨[إباحة استعمال القوة  

بالمثل تختلف عن مقابلة السيئة بمثلها      يـضر بالعلاقـات الدولية، وأخيرا يمكن القول بأن المعاملة           

 .)١٦٨:ص(]١٤٣[لكون الأولى تمثل عمل غير مشروع أما الثانية فيمكن أن تكون مشروعة أحيانا

 :  Représailles التدابير المضادة-

يقـصد بهـا الأعمـال غيـر القانونـية مـن حيث طبيعتها الخاصة بحيث يمكن تبريرها                          

دا إلى عمل غير قانوني سابق تلبيه الدولة التي كانت محل هذا الاقتصاص             بصفة إنسانية مؤقتة استنا   

ويمكـن أن نلاحـظ فـي هذا الصدد استعمال ما جاء في قرار التحكيم في القضية المتعلقة باتفاق                   

إذا نشأت «  على أنه ٨١ حيث نص في فقرته ١٩٤٦ ديسمبر ٩الخـدمات الحيوية المنعقد بتاريخ  

ر إحدى الدول عن خرق دولة أخرى لالتزام دولي فإنه يخول للدولة            حالـة مـا أو نجمـت في نظ        

الأولـى في الحدود التي تضعها القواعد العامة للقانون الدولي المتعلقة باستخدام القوة المسلحة، إن               

تثبت حقوقها عن طريق التدابير المضادة ، وعليه يمكن القول بأن الغرض المنشود تحقيقه بالتدابير               
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 الاقتصاص أو الحصول على التعويض وإنما وسيلة لإلزام الدولة المسؤولة عن خرق             المضادة ليس 

، ويجب أن تحتفظ التدابير بطبيعتها القانونية إذ تكون         )١٣-١١:  ص ص(]١٤٢[القانـون بالكـف عـن ذلك      

مـوجهة ضـد الدولة المسؤولة عن العمل القانوني ومسبوقة بتحذير إلى الدولة المعنية تطالبها فيه                

وقف عـن هذا العمل غير المشروع وأن تكون متناسبة مع هذا الخرق أو الانتهاك ويجب فيها                 بالـت 

 .مراعاة القيم الإنسانية و أن تكون مؤقتة، تتوقف عند كف الدولة المنتهكة عن خرق القانون

 

 :التدابير الثأرية غير المسلحة. ٢. ٣,٣. ٢,٢
  

ا قد تؤدي إلى انفصام القنوات العادية       وهـي تدابيردبلوماسية ذات خطورة شديدة بحيث أنه       

 خطيرة أن لم يتم التحكم فيها بحكمة، وهي بدورها تنقسم إلى            تبين الدول كما أنها قد تسبب انزلاقا      

 .فئتين أو حالتين، حالات التدابير الانتقامية وحالات التدابيرالاقتصادية

 

 : حالات التدابير الانتقامية* 

يد العلاقات الدولية إلى التدابير الانتقامية في حالة خرق قاعدة          كثيرا ما يلجأ الدول على صع     

)١١:ص(]١٤٤[اتفاقية أو تعاهدية بين الدول وتحملها على فعل ذلك فكرة الضرورة          
والتي تعني المخاطر    

 :المحدقة والتي تساعد على تبرير هذه الأعمال وتتمثل هذه التدابير فيما يلي

 : طرد الدبلوماسيين-

حالات انتشارا بحيث تكون كرد فعل على فعل حكومي جراء تدخل الممثل             وهـي أغلب ال   

الدبلوماسـي فـي الشؤون الداخلية للدولة المعتمد بها خاصة إذا تعلق الأمر المؤامرات والدسائس               

والرشـاوي المقدمـة لموظفي الإدارة المتعامل معها، أو الإشتراك مع المعارضة السائدة في الدولة               

نتهاكات المتعلقة بقواعد القانون الدولي الانساني والتي تهمنا في بحثنا كإعلان           ويضاف الى ذلك الا   

 حيث طردت الولايات       ١٩٨٠  و    ١٩٧٩الحرب بين الدولتين أونشوب توتر دولي كما حدث سنتي          

الأمـريكية عـددا مـن الدبلوماسيين الإيرانيين المعينين في واشنطن على إثر اختطاف رهائن في                

 .)١٦٩-١٦٨:ص(]١٤٣[مريكية بطهرانالسفارة الأ

 : قطع العلاقات الدبلوماسية-

يقصد بها تصرف الدولة المنفرد أو الانفرادي في القيام بوضع حد لوسيلة الاتصال العادية              

بينها وبين دولة أخرى كاستدعاء البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى كل منهما، وغالبا ما يكون السبب               

 الدول لقواعد القانون الدولي الإنساني كالإعلان الحرب أو الدخول في           فـي هـذا القطـع انتهاكات      

 فقد نصت المادة الخامسة من البروتوكول الإضافي الأول في          )76-75: ص ص (]١٤٥[نـزاعات مـسلحة   
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فقـرتها الـسادسة على أنه لا يحاول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية الإضافي أطراف النزاع أو                

عاية مصالح رعاياها لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية،         تكلـيف دولـة ثالثة بر     

 بين  ةويترتب عن قطع العلاقات الدبلوماسي    "دون تكلـيف الـدول الجامعة من أجل تطبيق الاتفاقيات         

 ضـرورة تعيـين دولة ثالثة تسمى بالدول النامية والتي تسهر على حماية              )٤٦-٢٧:ص.ص(]١٤٦[الـدول 

ول ومصالح رعاياها وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة            مـصالح إحدى الد   

 .)٢٤١-٢٤٠:ص.ص(]٢٢[النامية من أجل القيام بمهامهم والتي لا ينبغي أن يتعدى ما هو مقرر في الاتفاق

 :  وقف المفاوضات الجارية-

تطبيق قواعد  يعتبـر وقف المفاوضات الجارية عملا صادرا عن الإدارة المنفردة من أجل             

القانـون الدولـي الإنساني وقد يتم برفض التصديق على المعاهدات التي سبق توقيعها وكمثال عن                

 التي سبق أن وقعها الاتحاد Salt IIذلـك فقـد رفـض مجلـس الشيوخ الأمريكي نص اتفاقيات     

 المعاهدة  ، ورغم أن  ١٩٧٩السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب غزو أفغانستان سنة          

تعتبـر أداة نموذجـية لتطوير العلاقات الدولية، ونظرا لما لها من طابع الإلزام وواجب الوفاء بها                 

pacta sunt.Servenda ٣٣٩-١٣٠:ص.ص(]٥٨[ أنه يجوزإلغاؤها إذا تعارضت مع قيم جد إنسانيةإلى(. 

الدبلوماسية رغـم أن النصوص الدولية قد قررت جواز العمل بالمعاهدة لأن قطع العلاقات              

 لقانون  فيينا من اتفاقية    ٧٤-٦٣ التعاقدية وذلك حسبما أقرته المادتين       تلا يؤثـر علـى الالتـزاما      

 وبالتالـي فإن إبرام الاتفاقيات هو عمل قانوني لا يؤثر فيه انتهاك القيم              ١٩٦٩المعاهـدات عـام     

ية والقيم الإنسانية خاصة في     الإنسانية بينما رفض التصديق عليها بعد توقيعها يتأثر بالعوامل السياس         

 .)١٥٩-١٥٨: ص ص(]٧٢[حالة انتهاك حقوق الإنسان

 : الامتناع عن تجديد الامتيازات أو تخفيض المعونات الحكومية* 

إذا كـان مـن يملك القوة الاقتصادية يملك وسائل ضغط فعالة ومرغمة فإن هذا يعتبر من                 

عن إلحاق الضرر والمآسي بالمدنيين ولهذا      ضمن الأسلحة التي تساعد على حمل الدول على الكف          

الـسلاح الاقتـصادي أنـواع عـدة كالامتـناع عن تجديد الامتيازات خاصة الاتفاقيات التجارية                         

، وقف المعونة الحكومية للدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني مما           )٢٥ص  (]٣١[أو تخفـيض  

 .)145-141(]١٤٧[ى احترام حقوق الإنسان عن كراهية أو طواعيةيؤثر سلبا على هذه الدول ويحملها عل

 

 

 

 :حالات التدابير الاقتصادية. ٣,٣,٣. ٢,٢
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تمـثل التدابير الاقتصادي أهم التدابير الفعالة بحمل الدول عن انتهاك حقوق الإنسان والقيم              

مل العديد من   الإنـسانية الكبـرى، ويصطلح عليها البعض ممارسة الضغوط الاقتصادية، والتي تش           

والتي  )١٥٠-١٤٨: ص ص(]١٠[embargoالمتعلق بالصادرات أو المقاطعة boycott  حظـر الـصور كال 

تتعلق الواردات فقط،ويمكن لنا ذكر حالات من هذه الضغوط على سبيل المثال والتي تمثل نوعا من                

 :سلحة وهيدبلوماسية الاقناع الاقتصادي المساعدة على تقليل معاناة ضحايا النزاعات الم

 بـيع الأسلحة ونقل التكنولوجيا العسكرية       embargoحظـر  أو   restrinctions تقيـيد    -

 من إصدار قرارات إزاء     CEEوالـتعاون العلمي وكمثال عن هذا ما قامت به المجموعة الأوربية            

 تضمنت فصولها حظر بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للعراق ووقف          ١٩٩٠ أوت   ١٦العراق في   

 .)٦٣٣-٦٣٠: ص ص(]١٢[ن علمي أو تقنيكل تعاو

 فـرض قـيود معنـية على صادرات أو واردات الدول المنسوب إليها الانتهاك الجسيم                -

 تام على علاقاتها التجارية مثل وقف الولايات المتحدة         حظروالمتكـرر لحقـوق الإنـسان وإقامة        

انتهاكات حقوق الإنسان  كرد فعل على   ١٩٧٨الأمـريكية لعلاقاتهـا الـتجارية مع أوغندا في سنة           

 نظرا لإقدامه على غزو     ١٩٨٥ المجمـوعة الأوربية لواردات الاتحاد السوفيتيسنة        حظـر وأيـضا   

ا على تصدير   حظر والتـي فرضت على إثره الولايات المتحدة الامريكية          ١٩٧٩أفغانـستان سـنة     

 .)٣٢٩:ص(]١٣[الغلال إليه

 وهي صورة قليلا ما تلجأ Interdiction des investissements الاستثمارات حظـر  -

إليها الدول لما لها من نتائج عكسية على الأفراد كاقصاء عدد من مناصب الشغل الناتجة على ذلك                 

 على كل  حظرالاسـتثمار وكـذلك لأنـه خاضع للإرادة السياسية، وكمثال عن ذلك فرض فرنسا ال              

عمال القمع المرتبطة          كنتيجة لتصاعد أ   ١٩٨٥اسـتثمار جديـد فـي مـنطقة جـنوب افريقيا سنة             

 .)٦٧٧:ص(]١٤٨[بالفصل العنصري

 يلجأ إلى هذه التدابير باسم الشرعية الدولية خدمة Gel des Capitaux تجمـيد الأموال  -

لأهداف ومصالح ضيقة لحمل الدول على الكف عن انتهاك القواعد الدولية للقانون الدولي الانساني              

٤ميد الأموال العراقية في أراضي الدول الاعضاء بها في تج CEE فقد قررت المجموعة الأوربية 

 وكـذالك تجمـيد أمـوال ليبيا وفرض الحصار عليها بحجة قضية لوكربي المعروفة               ١٩٩٠أوت  

 .)٤٣-٣٥:ص(]٤٩[والشهيرة في القانون الدولي المعاصر

 رغم أن هذا الإجراء يعتبر من أضعف الإجراءات وأقلها        :  وقـف اتفاقيات النقل الجوي     -

تأثيرا على الدول المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لا يخول               
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دون اللجـوء إليه كأضعف الإيمان على الرغم من أنه يلحق بالدول خسارة نظرا لتوقف الدول عن                 

 فإن الولايات وكمثال عن ذلك. )١١٣:ص(]١٤[دفـع الأقـساط المالية الناتجة عن إستغلال اتفاقيات النقل      

 وذلك  ١٩٧٢المـتحدة الأمـريكية قامت بوقف اتفاق النقل الجوي المبرم بينها وبين بولندا في سنة                

 .، عقب أعمال القمع التي شنتها الحكومة البولندية على حركة التضامن١٩٨١ ديسمبر ٢٦بتاريخ 

 في درجات   وإن مـا يمكـن قـوله عامة ان هذه التدابير والإجراءات المختلفة وإن تفاوتت              

تأثيـرها على الدول المنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنها ساهمت كثيرا في حمل بعض          

الدول للكف عن الأعمال اللانسانية بسبب تضررها سياسيا واقتصاديا جراء هذه التدابير، إلا أن هذه               

لكبرى، بحيث أن الإقدام على     الإجـراءات لـم تسلم من النوايا السياسية والأبعاد المصلحية للدول ا           

تطبـيقها أصـبح رهـنا على الإرادة السياسية والتي غالبا ما تبنى على خلفيات جيو استراتيجية لا                

تحترم مصالح الدول الفقيرة، مما يتعين معه القول بأن هذه التدابير تفتقر إلى عنصر الحياد، وعلى                

ة لا تجد بدا من الإشادة بدورها في تفعيل احترام          الرغم من هذه الآثار السلبية إلا أن الجماعة الدولي        

 .قواعد التدخل الإنساني
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 خــــاتمةال
 

 و مبدأ عدم التدخل يشكلان      السيادةيكـشف التحليل الذي أجريناه من خلال هذه الدراسة أن            

حجـر الزاوية في التنظيم الدولي و ذلك يكشف جليا على أن الأصل في العلاقات الدولية يكمن في                  

حريم التعرض للشؤون الداخلية للدول الأخرى سوءا باللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد بها، أو               ت

ذلك أن فكرة الإكراه وإن تعلقت بموضوع القوة،        ، باسـتعمال التدابير و الإجراءات غير العسكرية      

ت و التدابير   فإن جمهور الفقهاء لا يعدمون القول بتوفر الإكراه عندما يتعلـق الأمـر بالضغوطـا           

 . غيرالعسكرية

  التي طالما تغنت بها الدول و أشهرتها في سبيل الحفاظ على كيانها السيادةكما أن  

و اسـتقلالها و سـلامة إقليمها و المبالغة في إطلاق العنان لمثل هذه الحقوق السيادية أو كما يعبر                   

ول دون التمكن من إرساء دعائم        تعتبر من ضمن المعوقات التي تح     ، عـنها بالمصلحة العليا للدولة    

خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعاناة     ، نظـام دولـي إنساني جديد للتدخل الذي يساق لصالح الإنسانية          

 .التي يتضمر لها الرأي العالمي لما تحصده من دماء العزل و الأبرياء

سية التي يقوم   لا يزال يمثل واحدا من المبادئ الأسا        "مبدأ عدم التدخل  "بـأن    و لأن سـلمنا    

نشأت القانون  ، بما في ذلك انعكاسا لمبدأ السيادة الوطنية التي تواكب نشأتها         ، علـيها التنظيم الدولي   

 "مبدأ السيادة المطلقة  " الذي تحول معه  ، فـإن هذا المبدأ قد نال حظه من التطور و التغيير          ، الدولـي 

كام و قواعد القانون الدولي،  و بالرغم من          و التي تتقيد بأح    "السيادة النسبية أو المحددة     "إلـى مبدأ    

التـزام أشخاص القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون التي تعود إلى الاختصاص الداخلي للدول               

قد تعارفت على مفهوم للتدخل غير المشروع و الذي قد لا يشمل على جميع              ، فـإن الجماعة الدولية   

، للتأثير على سياسات و توجهات الدول المختلفة      ، لدوليالإجراءات التي يلجأ إليها أشخاص القانون ا      

 : و لكي ينعت التدخل بعدم الشرعية يتعين أن يشمل على العنصريين الآتيين

بمعنـى أن يشتمل فعل التدخل على عنصر الإلزام أو الرهبة أو الأمر الذي              :  الإكـراه  -١

و لا يتحقق عنصر الإكراه فقط      ، خلةيكفي لحمل الدولة المستهدفة على الخضوع لإرادة الدولة المتد        

مـن خـلال اللجـوء إلـى القـوة وإنما يجوز تصوره كذلك باستخدام وسائل الضغط السياسي أو                   

 .الاقتصادي أو الدبلوماسي

أي المسائل و الأمور التي تتمتع فيها الدولة        :  للدول المحفوظ تعلق فعل التدخل بالمجال      -٢

أين كانت طبيعته   ، لدولة إزاء مسالة معينة لوجود التزام دولي      بحـرية القرار، أما حيث تتقيد حرية ا       

و بتوافر هذين العنصرين يمكن وصف فعل       ، فإن المسألة تخرج بالتأكيد من المجال المحفوظ للدول       
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الـتدخل بعـدم الشرعية و إن انتفاء أحدهما أو كليهما من شأنه أن ينفي وصف عدم الشرعية عن                   

من تسعى خلالها أشخاص القانون الدولي إلى التأثير على سياسات         التدابيـر أو الإجـراءات التـي        

 .و توجيهات الدول الأخرى

و علـى العكـس من ذلك فإن لا أحد يستطيع الإدعاء بشرعية التدخلات العسكرية التي قد                  

تـستهدف بهـا الدول المتدخلة منع انتهاك حقوق الإنسان في بلدان أخرى ويعود ذلك إلى وضوح                 

الأعمال العسكرية على عنصري الأمر و الإلزام، حيث لا يكون أمام الدول التي تستخدم              إشـتمال   

 .ضدها هذه الأعمال سوى الخضوع و الرضوخ للإرادة الدول المتدخل

إضافة إلى ذلك فإن الحقوق الإنسانية التي يتم التدخل لحمايتها في الغالب الأعم من الأحوال                

الدولة المتدخلة، أما على صعيد     إزاء  للدولة المتدخل في شؤونها      المحفوظتـندرج في إطار المجال      

العلاقـات بين الدول فإن قضية حقوق الإنسان لم تحتل مكانتها بعد في السياسيات الخارجية للدولة                

 . إلا بالنذر القليل

و فـي إطار السعي الحثيث لإدراج قضايا حقوق الإنسان ضمن برامج السياسات الخارجية              

ل إلى العديد من التدابير و الإجراءات التي يتم تنفيذها دون اللجوء إلى القوة كالتدابير                  تلجـأ الـدو   

والـسياسية و الاقتـصادية و الدبلوماسية، و رغم ذلك فإن هذه التدابير لا تشكل من وجهة نظرنا                  

  و ذلك    تدخلا غير مشروع لدى الدول التي ينسب إليها الانتهاك الجسيم و المتكرر لحقوق الإنسان             

 للدولة، طالما كان الهدف المبتغى من       المحفوظرغـم اندراج الأمور المتدخل بشأنها ضمن المجال         

 .ورائها هو حماية المصالح الإنسانية الكبرى و الحفاظ على كرامة الجنس البشري

و إن ذلـك لا يكفـي للقول بعدم الشرعية، خاصة أن هذه التدابير و إن كانت تضر كثيرا                    

 التي تتخذ ضدها، فإنه يظل صحيحا القول بأنها لا تحمل لهذه الدول معنى القهر و الإكراه                 بالـبلدان 

عـندما تجـد تلـك الأخيرة نفسها قادرة على عدم الانصياع لهذه التدابير، و بالتالي البقاء حرّة في                   

 .متابعة ممارساتها المجحفة لحقوق الإنسان

 أن تطبيق و تنفيذ التدخل الدولي الإنساني        و مـا يمكـن ملاحظته انطلاقا مما سبق دراسته          

يـشمل احترامه والعمل على تكريس قواعده، إلا أنه عادة ما يصطدم بالمفهوم التقليدي للسيادة ذلك                

أن تطبـيق القانون الدولي الإنساني، أصبح ضرورة لا محال منها و بالأخص في حالات الحروب                   

أين تكون أرواح الأشخاص و أعيانهم المدنية معرضة        و النزاعات المسلحة و الإضطربات الدولية       

 .للخطر و تكثر المعاناة البشرية و الآلام الإنسانية

و إن الآليات المحتواة في مختلف الاتفاقيات الدولية و التدابير المتخذة لتفعيل قواعد التدخل              

 محال سيكون المنفذ الدولي الإنساني و إن اصطدمت بحاجز السيادة، فإن مبرر الهدف الإنساني لا 
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الوحيد الذي يجعل منها وسيلة و إن اختلف الفقه في القول بشرعيتها فإنها مبررة بالغاية التي تسعى                 

 :و من خلال ما سبق، يمكن أن نخلص للنتيجتين التاليتين. لتحقيقها

فإن النتـيجة الأولى و الهامة التي توصلنا إليها هي أن الدول لما تتمسك أو تفتخر بالسيادة                 

ذلك يعد عائقا شرعيا أو قانونيا لتنفيذ القانون الدولي عامة و القانون الدولي الإنساني خاصة وعليه                

لا يمكـن الـتحلل مـن الإلتزامات الدولية و المعاهدات بإسم السيادة لأنها أبدا لم تكن لتفسر بعدم                   

أو تتملص من التزاماتها    فالدول عندما تحلل    ، الالتـزام بقـواعد القانـون الدولي أو لتنفي مقاصده         

قد تجعل من هذا الأمر     ، الدولـية بإشهار سلاح السيادة المطلقة تحت غطاء المصلحة العامة للدولة          

مما يستوجب حتما إصلاح الضرر     ، تعجـيلا لقـيام المسؤولية الدولية عن هذا العمل الذي انتهجته          

 .المترتب عنها

قانونية تحدد من خلالها العلاقة بين التدخل       و أما النتيجة الثانية فهي وجود معايير و أسس          

 :يمكن أن نقسمها إلى طائفتين، الإنساني ومبدأ السيادة

الطائفة الأولى توصف بأنها تحمي مبدأ السيادة بإشهار المصلحة العليا للدولة و التشكيك في               

لاتخاذ القرار  كل الأعمال التي تتخذ تحت ذريعة الهدف الإنساني من أجل فتح النظر على السلطات               

مما يقع معها النزول بقيم الدولة و مبادئـها الأساسية و الإستهتار بشؤونها ومعاقلها             ، داخل الدولـة 

 . ذات القيمة التاريخية و القانونية على حد سواء

أما الطائفة الثانية فهي تلك الضوابط التي تقيد من السيادة عندما ترى ضرورة الإلتفات إلى                

فهي تمثل تنازلات   ، نسان في الدول التي ينسب إليها كبير الإجحاف و الإنتهاك لها          واقـع حقوق الإ   

وفقا للطرح الحديث   ، نراها مجدية من أجل تكوين أرضية صلبة تبنى عليها نظرية السيادة المحدودة           

الذي يسهل تنفيذ التدخل الإنساني و يكسر شوكة الدولـة في إشهـار مبدأ السيادة ليس لحماية كيان                

 .وتعزيزها الدولة و إنما بدافع من الاستعلاء و التماطل و الحلول دون ترقية القيم الإنسانية

 و من خلال هذه الخاتمة فإن أهم الاقتراحات التي نتمنى أن ترتقي إلى مستوى التوجيهات               

 : التي نراها ضرورية في هذا المجال نوجزها على الشكل الآتي

 السيادةلتكاملية و التعاونية بين تنفيذ التدخل الإنساني و          العمـل علـى توضيح العلاقة ا       -١ 

دون الخـوض فـي إشهار التناقض و التنافر الذي أفرزته الممارسات الدولية و التي و إن ترجمت         

 .   نوايا القائمين بتلك الأعمال إلا أن القاعدة خلاف ذلك

ل مع إقرار مبدأ التدخل      إبعـاد الأعمـال الإنسانية عن التسييس و المساومات بين الدو           -٢

الإنـساني كقاعـدة قانونية تحمل صفة الحق و الواجب، و محاولة إدراجها في مثاني ميثاق الأمم                 
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بل و جعلها في مرتبة القواعد الآمرة لاسيما في         ، المـتحدة و توفيـر الـشروط اللازمـة لتنفيذها         

 .الأوضاع الإنسانية المتأزمة

كالدبلوماسية الإنسانية الوقائية من أجل     ، ابير وقائية  العمل على وضع ميكانيزمات و تد      -٣ 

 .تدارك الأمور و الكوارث والإنزلاقات التي لا يمكن تصحيحها و إرجاعها إلى ما كانت عليه

 ضـرورة الإقـرار بالتناقـضات و النقائص التي تعتري جملة الأعمال الدولية و التي                -٤ 

حتى تعالج في إطار ، لتكنولوجيا في مجال التسلحأفـرزتها الممارسـة اليومـية و التطور المذهل ل    

 .وبإجماع من الأسرة الدولية لما لها من تأثير على السيادة والمبادئ الدولية، قانوني علمي و جدي

 العمـل علـى إقرار اتفاقية دولية للمعاملات الإنسانية الدنيا تلتزم بها جميع الدول أثناء         -٥ 

 .إنسجام بين الأعمال و الشرائع الدوليةالسلم و الحرب حتى نعمل على خلق 

 ضرورة إرساء ضوابط و أسس كدعائم لنظام دولي إنساني جديد بالحد من مبدأ السيادة               -٦ 

 .لصالح التدخل الإنساني بما في ذلك إرساء حكومة عالمية إنسانية، المطلقة

وات             العمـل علـى تـرقية مـبادئ القانـون الدولـي الإنساني من خلال تكثيف الند                 -٧ 

خاصة تلك التي تنصب على إثراء قواعد       ، و المحاضـرات و الملتقـيات والدراسـات المستفيضة        

التدخل الإنساني و إبراز التراث المشترك للإنسانية من أجل تنمية الشعور الإلزامي بهذه الأعمال و               

 .التي نرى فيها تفعيلا لدور القانون الدولي الإنساني

جنائية دولية بإجماع الدول لها صلاحيات يقرها أشخاص القانون الدولي           إنشاء محكمة    -٨ 

و تكون مهامها محاكمة مجرمي الحرب و منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شريطة أن ترتضي               

 . أحكامها جميع أشخاص الجماعة الدولية

ني أن أتوجه بالشكر    تلكم هي الاقتراحات التي أردت تضمينها خاتمة هذا البحث المتواضع ولا يفوت           

 لا  اوالعـرفان لأستاذنا الفاضل العيد حداد الذي إستفدت منه الكثير في فترة إشرافه على بحثي، كم               

أنـسى أن أتوجه بالشكر لكل الزملاء من أساتذة وطلبة، وكذلك بعض المؤسسات و الذين قدموا لي                 

 .أن أكون قد وفقت فيهيد المساعدة كل حسب مجهوده لتمكين إتمام هذا البحث و الذي أمل 

لا يكتب  : " و فـي النهاية أود أن أسجل كلمة العالم العميد الأصفهاني المشهورة حيث قال              

إنسانا كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن و لو زيد هذا لكان يستحسن و لو قدم                      

  دلائل إستلاء  هـذا لكـان أفـضل و لـو تـرك هـذا لكـان أجمل، و هذا من أعظم العبر ومن                     

 ".  النقص على البشر
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